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من أهداف مركز التراث والبحوث اليمي نشر المفيد الصاح من التراث» 
والجاد المثمر من الدراسات المعاصرة؛ وذلك من أحل أن تتواصل لغة الماضي الجي 
ا وتترابط علاقة الأجيال بعضها ببعض» ليظل حلم استفناف الدورة 
الحضارية 2 بدون أن تتقطع بينهما الأسباب. 

ول ف کان كل ضار ة ور ت ات الأ ر رة رار الاد ون 
علوم بداهة أن كل حضارة قد أبدعت فنوما وفق ما يحتاج إليه عصرها؛ ومن ثم 
ازدهرت بعض الحقول وأينعت» في حين ضعفت حقول أخحرى أو أجدبت. لكن من 
المؤكد أن كل حضارة تالية قد أضافت محالات إبداعية جحديدة على السابقة» ووسعت 
A OEE N E N‏ 
حفيت أقنية اوتا ا إلا أن الروافد م تنقطع» والتكامل استمر في تصاعده. لقد 
أضافت كل حضارة مفردات إبداعية حديدة» تضاعفت ونمت حي كونت ”مفونية 
ا اا وليس من شك أما سوف تظل تتضاعف وتنمو حن تأحذ الأرض 
زينتها البهية وتتزين بكل ما يخطر على البال وما لا يخطر» وستظل تتشامخ - بفضل 
تواصل مفردات لغة الإبداع- حى يظن الإنسان أنه قادر عليها. 

على أن لكل حضارة: ما فيها الحضارة الإسلامية- نفاياتماء أو بتعبير آخحر 
تفاهاقهاء أو بتعبير أكثر دقة: غثها. وهذا أمر طبيعي يفرضه إنتاج قام e‏ 
E‏ انتا معا ق شلف 
الحضارات نما يعي تلازمهما المستمر» وإن تباعدت حقول إنتاحهما إلى حد التناقض؛ 
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وظل التوتر يسود علاقتهما إلى حد الاحتكاك؛ وإذ أبدع العقل إنتاجه العلمي 
الرائع» وحلق في الآفاق بأحنحة طوال تفننت الغريزة في عرض نفاياتهما أو تفاهتها 
أو غثها في سلوب مغر ولاهف» وإذ أنتج العقل تماره النضرة بشت الغريزة قطوفها 
المغرية» وبوحها الجحذاب. 

ومن الاثنين معا تولد الفعل ورد الفعل؛ فكانت الانميارات الأحلاقية رد فعل 
لترف باذخ وفقر مدقع ترافقا معا في تضاد كترافق العقل والغريزة» ذلك بسبب 
تخمته» وهذا بسبب جوعه. وذلك لأن الحضارة بدعامتيها قد عجزت عن خلق 
بمحتمع يوازن بين تطلءات العقل وهم الغريزة» ويضبط هم التحمة ويتيح اجحال 
لاحتفاء الجوع. أي أا عجزت عن تحقيق تکافؤ الفرص. ومن المؤ كد آنه إذا ما 
رححت كفة أحدهما على الآحر فإن مظاهر الحضارة تتشكل بموجبه» وعليه فكل 
ما تمكنت الحضارات من خلق التوازن كلما بجحت في حدماها الرائعة» وإن ساد 
العقل المطلق فإن وقارا كتيبا يسود البجتمع» وإذا انفلتت الغريزة من عقاها فإن 
جنونا مدمرا ينطلق. ومعئ ذلك إعلان جهير بسقوط الحضارة. إذ ثبت أن تحكم 
الغريزة في مفاصل الحتمع بدون ضوابط يشكل قي ذروة انفعاها عربدة مطلقة 
N AE‏ 

E NE EN CEG 
باستمرار؛ إلا أن الغالب هو التعايش المتوترء بدون أن ينهي أحدها الآحر» وإن‎ 
Osea E a مالت كفة أحدها على الآحر و إلا أن‎ 
في أوج تألقه أن يحرق نفايته مائياء بل إننا جحد هذه النفايات على العكس مما هو‎ 
متوقع تضاعف' نشاطها بقدر اتساع آفاق الحضارة فكأما تتسع باتساعها حي‎ 
تصرعها.‎ 

% % + 

إذن الحوار ف کور اا الار ى ا E‏ وهو ما 
يفسر دورة الحضارة. ولا يهمنا بحث هذا الموضو ع الآن إلا عقدار إنباته. وسيهمنا 
هنا التأكيد على أن داحل كل حضارة يحصل انقطاع الحوار فيما بينهاء على 
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عكس ما حققته الحضارات الكبرى من استمرار الحوارء لقد تم التواصل بين 
ا لحضارات الكبرى منذ الحضارة السومرية حي حضارة اليوم لكن م يتم التواصل 
الداحلي ضمن الحضارة الواحدة. لقد انقطعت الحضارة المصرية عن الإنسان 
اللصري» و انقطعت الحضارات اليمنية عن اليمنيين وهكذا. 

نما يمحصل الانقطاع داحل حضارة ما فإن جحتمعها المنقطع إما أن ا 
حضارة حديدة» وإما أن يبقى حارج إطارها. وهذا ما شهدنا ي كل من مضر 
واليمن حيث انقطعت بين شعبيهما و حضارتيهما ية علاقة فانصهرت مصر ف 
الحضارة اليونانية والرومانية تم اللإإسلامية وانصهرت اليمن قي الحضارة الإسلامية 
بحيث لم تشكل حضارتما الأصلية أي ظهور. 

على أن المذخور الحضاري يظل كامنا تحت غبار الأيام بانتظار البة الي تنفخ 
عنه غباره فتتقد عند ذاك استجابته. لكن هذه الاستجابة بحاحة إلى أن تتواصل مع 
ماضيها لتتزود منه ما يهيئها للتفاعل والتعامل مع الحضارة المعاشة قبل أن تلتحق 
مما م الالتفات إلى ا و -علی وجه 
الخصوص - أمرا لا غ عنه لأن المسلم ا معاصر ا 
إذ لا یزال مرابطا بشعائر دینها إلا أنه بکل تأكيد قد انقطع عن تفاعله معها. فهو 
بحاحة ماسة إلى عودة التفاعل من أحل أن ينقذ نفسه. 

إن الانقطاع عن الماضي يحول ولا شك دون استئناف الحر كة داحل الحضارة 
نفسها للتزود منها ما يؤهل للحوار مع الحضارة الحديثة. ولا ينكر أحد أننا ي 
العام الإسلامي نعان من آفتين: آفة التخلف» وآفة الإعاقة. أما التخلف فعن شيء 
سابق» أو عن مسايرة شيء يجري من حولنا. وأما الإعاقة فعدم القدرة على 
التحرك لا نحو الماضي ولا نحو المستقبل. أي التحمد في زمن ومكان. وهاتان 
الآفتان تتحكمان فيه بكل ضراوة: فهو يعان من التخلف عن الحضارة المعاصرة» 
ويعان من الإعاقة عن العودة إلى إبداع الحضارة الإسلامية الرشيدة؛ ومن الثابت 
O O OTE‏ 
يؤهله للتعامل مع الحضارة المعاصرة. 
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ومعلوم أنه بدون التزود بمؤهلات حضارية واقية سيكون التعامل مع الحضارة 
المعاصرة إما تعامل تابع» ار کال فر وی کا الان اول شریکا. 
وبطبيعة الحال فلن تتم الندية ولا المشاركة الإسلامية إلا إذا ترود بحتمعها المسلم 
بالمذخور الفكري الإبداعي من عطاء حضارته ليتم له دحول الحضارة المعاصرة 
وعنده ما يقوله وما بمثله. وبهذه الطريقة يخرج من زريبة التابع وينجو من فرن 
الانصهار. أما المواجحهة بالحالة الفكرية الحاضرة ال عليها غالبية العام الإسلامي 
فإن التبعية والإذابة هي المستقبل المنتظر. 
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من هنا ولتفادي التخحلف والإعاقة معا بحس مركز التراث والبحوث اليمي بأن 
من واحبه نشر ما يفيد من تراث الماضي» ومن روائع ابداعه من أي حقل من 
حقوله الدينية والاحتماعية والتاريخية والاقتصادية ليتزود ما ليتهياً كما قلنا- 
للتفاعل مع حوار الحضارة المعاصرة بلغة رشيدة. 

ولقد وحد مركز التراث والبحوث قي كل حقل من تلك الحقول مرا طيبا 
وزرعا نضيدا؛ فکان عليه أن یتخیر من ماضيه رائعه ومن کل حقل نضیره» ومن 
کل جال إبداعه حێَ لا يسهم في استمرار التفاهات› وحىَ لا يقيم من النفايات 
بناءه» ولا يصبغ بالتفاهات ألوانه» لمانا هن ت ی الماضي من حخضر 
ا ۰ 

وإذ أؤ كد على هذه النقطة الى تبدو للوهلة الأول من المسلمات فذلك لان 
أعلم أن كثيرين يعتقدون أن نمر الماضي ا کا وأن ماءه غير 
مستساغ مذاقه» ويطرحون مبررات للانصراف عنه والابتعاد منه كثيرة. أهمها: أن 
مفردات اليوم منبثقة من أطروحات جديدة لا صلة ها ععطيات الماضي» وهي إن 
كانت صالحة لذلك الزمن فلا تصلح هذا الزمن. ولكن هذا القول جحاف للحقيقة 
E E E‏ 
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قي الحضارة الإسلامية كان علم الفقه أحد أركاما الأساسية. وقد عاش هذا 
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الفقه العام في اليمن في ظل انفتاح واسع كان له اثر واضح في سعة آفاقه وغو 
أحنحته والتحليق بها فوق وديان عميقة. وليس من شك أن ذلك الانفتاح بين 
الذاهب قد أسهم من حلال التلقيح والمز ج والتأثر والتأثير في فقه عظيم. والتراث 
الموحود خحليط من تراث زيدي وشافعي وإسماعيلي وحنفي ومالكي وحنبلي 
ومعتزل وأشعري» وهو يتجمع في منطقة صغيرة حكمتها دول مختلفة المذاهب» 
ی ا ی 
دول تختلفة المذاهب فلا بد وأن یولد بحکم التزاحم احتکاکا وانفجارات» لکن 
اک دك ل اف جل اف اا ات اح ی ر 
اوت کا ا د اا ا ما ات ها افدر 
الذي نلمسه في أقطار إسلامية أحرى. ولعل السبب في ذلك يرحع إلى تسامح فقه 
المذاهب بينها البين فلم ينظر السي إلى الزيدية نظرته إلى الإمامية بل كان يعتبرها 
أقرب - من حارج أهل السنة - المذاهب إليه ولم ينظر الزيدي إلى الآحرين نظرة 
الإمامية إلى أهل السنة؛ فحصل بسبب ذلك لتخحفيف حرارة الخلافات. ومن 
E E E NEAT ET E‏ 
مصيب» وهذه القاعدة تريل أسباب التعصب. وهناك سبب ثالث يعود إلى أن 
کی ع ن ع 
ومذه الأسباب كلها حف إيقاع التعصب الذي عرفته أقطار أخحرى. لقد تعايشت 
E GE OT‏ له مثيل. ومن هنا شهدت المكتبة 
اليمنية الفقهية وغيرها تنوعا وازدهارا ف كل الفنون» وأن هذا التنوع والازدهار 
لا يزال معظمه صالحا لا يتطلبه الفكر المعاصر من دعم لتيار صحوته ليتواءم مع 
سره المعاصر نحو مستقبله الموعود. وهكذا يبمكن هذه المكتبة اليمنية الغنية بكل 
الفنون أن تقدم الشيء الكثير. 

وكأي فن من الفنون فله تمر طيب ومر غث. وقد قدم الفقه السياسي أفكارا 
رائعة ولا شك» لكن حجبها عن التعامل أَهُا كانت حبيسة الأبراج العاحية من 
ناحية وأا كانت شبه حرمة من التعامل معها بسبب إرهاب فقه التسلط السياسي 
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من ناحية ثانية فحصل نتيجة ذلك عدم استفادة من الفكر الرائع لصاح فقه 
التسالط السياسي. وإذ بقي فقه السلطة حبيسا شاع فقه التسلط وملا النفوس 
والأفكار. وني إطار هذا الفن كان فقه التسلط السياسي هو غث هذا الحقل 
الفارى ار اة ا قافتة غلل أن هات ها ار آدی ل غل فة الاد 
هو أن فقه السلطة لم يؤطر في مؤسسات مانعة» فسقط تحت سيطرة العابثين. لقد 
وی ی ا ا 0 ا ی ا 
فاعلة فقد بدت وكأما تتبع فقه التسلط المسيطر بحكم غلبة الانحراف بي معظم 
الأحيان. 

E E E a 
كثور من الناس وأوجد عتبا على الفقه كله وسوء ظن به من حيث إن فقه‎ 
المعحاملات هو الذي شكل طبيعة علاقات ابجتمع اليمي السياسي والاجتماعي‎ 
والاقتصادي والأحلاقي على نحو ماء ومن ثم -كما يعتقد الكثيرون - فهو‎ 
مسنئول عن التخحلف والإعاقة. ولاعتقادهم هذا فقد انصرف المثقفون بالثقافة‎ 
الغربية وحدها بفعل هذا الإحساس عن فقه المعاملات إلى التطلع إلى القوانين‎ 
الأحنبية وتفضيلها على ما لديهم لصدورها عن الحضارة المعاصرة ولأن فقه‎ 
العاملات قد ارتبط في أذهامم نتيجة انقطاع عن ماضيهم بالتخلف ارتباطا وثيقا.‎ 

ENE RA E SEE 
وحده المسيطر على مفاصل الحتمع حى يتحمل وحده جريرة التحلف؟ من المؤ كد‎ 
IZ OE aa E 
سيطرة وسطوة قد شا ركه في ذلك كله» وأقصد به بحمو ع العادات والتقاليد‎ 
القباية الي نطلق عليها العرف. والفرق بينهما أن الأول يحرك أمواج السطح»‎ 
والثاني يتحكم في تيارات الأعماق.‎ 

عند التحقيق بحد العرف القبلي يقبض بشدة على مفاصل ابحتمع» خحاصة لي 
ال عاك ا هة اک اتساعاء وإذا كان السائد في المدن الأقل اغ هه 
المعاملات» فإن العرف سيد الريف بدون أدن تشكك» بل وسيد الموقف في معظم 
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الحالات. ذلك أن فقه المعاملات كان يسود ف فترات متقطعة عندما تسود الدولة 
القوية والعادلة» وقليلة ما هي. أما العرف فكان يتم له الغلبة عندما تضعف الدولة 
العادالة و كثير ما حدث- أو عندما تقوم دولة المتغلب-وما أكثرها- ونتيجة 
معدم استمرار سيادة الشريعة على المدن والأرياف وقتا كافياً ليصبح  eT‏ 
ela‏ إذ أتاح عدم | بست ھر ار 
اة فة العافاات للع ان جلد ومر 

ثم أن استمرار الشريعة قي المدن الحصورة قد حلق حالة من الانفصال القضائي 
على نحو مالكن هذه الانفصال م يأحذ شكله الكامل» لأن التلاقي في بعض 
االات فد مكل رعا رالتاي ولكن عندما كان يتم الاصطدام بينهما فإن 
عرف القبلية يطبق سلو كه في مناطقه بكل قسوة. 

ا ا 
العاملات وعرف القبيلة» ومن م فالحكم الظاهري يدينهما معاء لکن يعترض 
O N N ERE‏ كانت نتيجة 
أحاث تشريعية طويلة ومتراكمة ومتعددة» ويكفي كدليل على ذلك ما ذكره 
العلامة محقق هذا الكتاب من أن أصول هذا الفن قام لدراسة ما بين أيدي 
الشرعين (من النصوص والاجتهادات» وأصلوا أصولا للاستنباط ووضعوا 
قواعد للفهم والاجتهاد» معتمدين في ذلك على ثوابت مستمدة من: العقل 
واللغةء والشرع» كالعمل بالأخحبار الصحيحة» ومراعاة التقييد والتخصيص› 
والعلل والأسباب والعمل بالناسخ»› والاستفادة من المفاهيم» ونحو ذلك نما صار 
يعرف مؤخرًا بعلم أصول الفقه). وهكذا تمكن هذا العلم من تقلنم صورة 
متطورة عكسه بدقة هذا الحتاب "الفصول اللؤلؤية" حيث تتراءى من حلال 
لوائحه المستنبطة أحكام عادلة بحري وفق ما فيه مصلحة الناس عبادة ومعاملة 
على مقاييس العدل الدقيقة. 

هذا الفقه النقي كدره حانب منه» تنكر لشروطه وتمرد على ضوابطه» وكان 
O O TE‏ 
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العجحالة بدون أن نشير إلى مقدماا وما قام عليها من دراسة وتحليل أوصل إلى 
ی ق ا ا ای کا هو ا ن 
فقه المعاملات بصفة عامة- في الإعاقة والتخحلف» لما مثل في حياة الناس من لوائح 
قر وكبت» وغل للعقول» و تصفيد للنفوس» وجحميد للإبداع. ss‏ 
ا وعرف القبيلة كانا أحد أسباب التحلف والإعاقة. ولا أظن ا 
يجادل في قهر لوائح التسلط» ولا في دموية العرف. 
* * 

ليس ذلك دفاعا عن فقه المعاملات ولكنه إقرار لحق غمطه سطو التسلط 
السياسي» وحلخله عرف القبيلة. ر ا ی : هذا 
السفر العظطيم الذي يفصل في تر كيز غير مخل أوجه الفقه وأهدافه ومراميه 
ومقاصده» وقد أغنانا العلامة الكبير محقق هذا الكتاب "محمد جى عزان" عن تبيين 
معن الفقه وأهميته وفضائله في مقدمته المستفيضة المليئةء فلا حاحة لأن أتحدث 
عنها هنا ما حلى فيه هناك؛ لقد أغنانا بقلمه الموسوعي عن أي حديث آخر. لكن 
لا بد من التأكيد هنا إلى براءة هذا الفن العظيم مما لصق به من عقوق فقه التساط 
حي كاد أن يطمس حلاله» ومن خلال هذا الكتاب الجليل سيلاحظ المرء عظمة 
الجهد المبذول الذي تحرى أن تصدر الأحكام والقوانين من ينابيع صافية نقية تلي 
حاحة الجتمع إلى العدل وكل ما فيه خير الإنسان. 

ومر كز التراث والبحوث إذ يقدم هذا الكتاب الحليل إلى قراء العربية فإنما يقدم 
ae E ING O yy‏ 
إطاره - من الكتب الى تبعث الدفء في الصقيع المتجمد وتورق الأغصان ف 
الشجر الجديب. وقد أحسن العلامة الجليل امحقق احتياره هذا الكتاب من بين 
كتب الفقه الكثيرة لما وحده فيه من حسن عرض» وعمق فكر» وجودة نتقائية 
ي فهو كتاب واضح العبارة ناصع ا وقد زاده 
تضارة وتالقا أنه يرح فقه مذهب عن الذاهب جعلت العقل رائدا والحديث 


او ق ر ا ر 


Ten 


ومحقق الكتاب أحد أعلام هذه المت له قلم أديب» وفکر لت و صمير 

حجهوده أبلغ الثناءء وهو ليس بحاحة إلى جهد وثناء؛ فأعماله ناطقة بأيجادها. 

ونظرة واحدة إلى سلسلة أعماله الكبيرة تغنيه عن الشكر والثناءء ولكن من م 

أي على جهوده» وأعترف بحقه ومكانته فإنما أقوم بواحب حق علي أداؤه. أسأل 

اله أن مد في عمره ليخدم أمته ودينها وأن يكمل رسالته حي تنهج هذه الأمة 
ل ال شاد وات اوغا الإاستعانة. 

زيد بن علي الوزير 
١‏ القعدة ۲١ /۱٤۲١۱‏ ینایر ۲٠٠١١‏ 


(ط) 


ا 4 3۵ ) 0 
e‏ مآ 


ارز 


فيل البدء 


الل ف رت الف نوصل اه وشل غلل سد خد ول اله ال 
الطاهرين وبعد» فهذا كتاب (الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية وغيرهم 
من عملماء الأمة الحمدية)» أقدمه للقراء الكرام بعد رحلة طويلة قطعتها معه» 
ادت عر عد و نص هن ارات اودلك ا مد دات ق دراه غل اد 
مشایخنا الأحلاء (عام ٠٤۰٥‏ ه ١۹۸٠م)‏ كنت أمئ أن يطلع عليه الباحثون 
ويستوعبه طلاب العلوم الشرعية» لما تضمنه من فرائد الفوائد. ونوادر المسائل» 
وضوابط المعرفة» لذلك كنت أزين المخحطوطة الى أدرس فيها بالألوان» وأحرص 
من خلال ذلك على أن أبين الفصول والمقاطع والأقسام» ليسهل ذلك على فهمه 
واستيعابه. 

وبا نرات شاء ال أن أشتغل شان التجتيق .و الطلافة ارت خا ن 
اللحطوطات كان منها هذا الكتاب» إلا أن ظللت آقيب من العمل فيه إلى فترة 
متأحرة أقدمت بعدها على صفه وبدأت العمل فيه» وما أن وصلت إلى نصفه 
تقريبا حي ظهر الكتاب مطبوعا بتحقيق د/عبد احيد عبد الحميد الديبان » أستاذ 
اة فارير تس ورنى قعم الشرية ساف ؛ رقت عن الغا ف ودت ان 
على وحوده وبعد الاطلاع عليه وحدت أن حققه قد بذل فيه جهودا يشکر 


٤‏ مقدمة التحقيق 


كلها ف آل غات جص الكاب ا تكن علي امرف المطلوب» فالأحطاء 
a rE ES O‏ 
وتحرّفت بعض معانيه» د ع عنك ما تضمنته المقدمة من الأحطاء الفكرية والتاربخية 
عن الزيدية وعن المؤلف» حن أنه ترجم لحفيده بدلا عنه. 

وهذا ما حعليْ أفكر ني مواصلة عملي في تحقيقه» وشجعيْ عليه مطالبة بعض 
مشايخنا الأجلاء وزملائنا الأعزاء بذلك ولكن قلة الإمكانيات أقعدتي عن إبجازه 
في وقت قصير. 

وعندما برغت أنوار "مركز التراث والبحوث اليميْ" تبن طباعته ونشره إلى 
حانب كتب أخحرى من ذخائر التراث الإسلامي» فذللت الصعاب» وتمكنت من 
مواصلة العمل فيه حن أنحز محمد الله ومنّه. 

وفي هذه المقدمة المقتضبة سيكون لي كلمة عن موضو ع الحتاب» وكلمة عن 
الكاني و كلف ف الكاب و لها كن حقفه اهال انه الخرن والدا ورن 
يجعل هذا العمل خالصا لوحهه الكرم إنه سميع بجيب. 


SESE GEES 


ارز 


أصول الفقه أدوار وأطوار 
شاة قواعد أصول الفَمّه وتطورها 


على امتداد فترة الرسالة الإسلامية» ومع استمرار نزول الوحي؛ كانت 
التوجيهات السماوية تصل الناس غضة طرية» عن طريق الحبيب المصطفى المعلم 
الأول والمرشد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» فلا اضطراب ني معرفتهاء ولا 
E O DT NE‏ الأمة» يبين 
احمل» ويشرح الغامض» ويرفع اللبس» ويكشف عن جوهر الحقيقة ويدفع الناس 
نحوهاء وبذلك لم يكن تم حاحة ملحة لتحرير ودراسة قواعد وأسس تستنبط 
الأحكام الشرعية على ضوئهاء أو تدفع الغموض عنها. 

وعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاض ذلك ابع الصاف وتوقف 
إمداد الوحي السماوي» بعد أن رسم للبشرية المنهج الذي تمضي عليه لتحقيق 
سعادهاء وبين الطرق القوبمة الموصلة إلى معرفة أحكام ما سيحدث ويتجدد يي 
حياة الناس» ووضع الأسس المتينة الي بعكن الأمة أن تبي عليها صروح معرفتها 
وفکرها. 

وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحه المسلمون من أأصحابه 
تساؤلات كثرة عن تحديد المواقف العملية تجاه بعض المستجدات الى م يرد 
بحكمها نص صريح في القرآن أو السنة» فتوجه فقهاء الصحابة رضي الله عنهم 
إلى إمعان النظر في مصادر التشريع ومراحعة التر كة العلمية الي ورثوها عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستنبطوا منها ما تتطلبه الساحة من الأحكام تحاه 


1 مقدمة التحقيق 


عختلف القضايا الحادة. 

وكان من الطبيعي أن يختلفوا في استنتاج بعض الأحكام وتحديد المواقف 
العملية تجاه بعض القضايا؛ لأسباب كثيرة من اأ 

)١(‏ س تفاوت الصحابة في الذكاء والفهم» وحسن الاستيعاب» فقد كان 
لدى بعضهم من الحنكة والذكاء ما بعحكنه من ذ e‏ 
ويساعده على استنباط حفايا النصوص ودقائق المعاني» بينما كان بعضهم کٹیرا ما 
يسهو في النقلء أو يخطى ني الفهم» أو يكتفي بظاهر نص أو فتوى» أو ترحيح 
يأتيه من هنا أو هناك.. وتلك سنة الله في حلقه.. وعذرهم في ذلك أَمُم بشر. 

 )۲(‏ تفاوتمم في ممدى ملازمة البي صلى الله عليه وآله وسلم» فقد كان 
بعضهم لا يكاد يفارقه إلا في أوقات الخصوصية» كأوقات الراحة والنوم» بينما 
كان البعض الآحر لا يجالسه إلا نادراء إما لبعد أو كثرة ترحال أو انشغال بأمر 
من الأمور» نما يجعله يسمع جزءا من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يسمع 
الجزء الأحرء أو يسمع عموما ولا يسمع خصصه» أو مطلقا ولا يسمع مقيد و 
و د ا هة ر و ف ا ا ق د ا 
وعرضها. 

(۳) س قابلية اة لرن ك از <( ات ان 
حصوصا مع غياب القرائن أو غموضهاء وذلك نحو ما روي أن البي صلى الله 
عليه وآله وسلم بکی عند موت ولده إبراهيم» فقيل له: يا رسول الله» أتبكي 
وأنت تنهى عن البكاء؟! فبين هم أنه لم ينة عن البكاء» وإنما فى عن الصراخ 
واللطم ونحوه. ففهم السامع أن النهي عن كل مظاهر الحزن على الميت. a‏ 
أن الاحتمالات قى حق الصحابة بحب أن ا لأن القرائن غالبا ما 
تكون مع النص بسياق أو نحوه» ولا کان الکلام قاصرا عن الفهم؛ وهو نقص لي 
الفصاحة يعاب به الكلام ود إذا سبب ذلك التوهم حلاف للمراد. 


مقدمة التحقيق 


تلك الأسباب وغيرها - إلى جانب الاحتلاف في نقل الأخحبار - وضعت 
الفقهاء بعد عصر الصحابة أمام موروث ضخم من الآراء المتعددة» والتر حيحات 
لمتباينة» والاحتهادات المختلفة» وانضم إلى ذلك ما شهده عصر التابعين من 
متغيرات شى كان هما دور ملموس في التأثير على منهج التفكير والنشاط العلمي» 
ولعل من أحمها: 

)١(‏ س توسسع رفعة العام الإسلامي» ودخحول الدعوة الإسلامية إلى محتمعات 
متعددة الأعراف مختلفة الأوضاع» يتطلب التعامل معها شيتا من المرونة والشمولية 
من حهة» والدقة في التحرك وفق مقاصد الشريعة من حهة أخحرى. 

(۲) س ظهور عدة مدارس فكرية وفقهية تنتمي إلى صحابة بارزين اعتمد كل 
عه ا ع دت ع ال عل اه علدو ا رمل و کات شم رق 
واجتهادات قي فهم النصوص. 

 )۳(‏ انعكاس الصراع السياسي على الحياة الثقافية» حيث أبرزت السياسة 
Ee‏ وقتمت عل اخرى وتدحل الحكام تدحا EE‏ أو ا 
بعض المفاهيم ما يتناسب مع أوضاعهم اليتافتة 

وف ظل تلك المتغيرات» نشأت المذاهب الفقهية وتبلورت أفكارها» وحرص 
أتباع كل مذهب على حشد ما حكن حشده من الحجج والبراهين ليثبتوا أن ما 
توصلوا إليه هو الراجح الصحيح. 

وهذا بدوره وضع الفقهاء ‏ الذين برزوا في ذلك العصر ‏ أمام مهمة صعبة؛ 
لأن ما يجب أن يقرروه من احتهادات ومسائل فقهية لا بد فيه من مراعاة 
التغيرات المذكورة» إلى حانب الحرص على براءة الذمة .مراعاة مقاصد وتوابت 
الشرع» لذلك توحهوا إلى دراسة ما بين أيديهم من النصوص والاحتهادات» 
وأصّلوا أصولا للاستنباط ووضعوا قواعد للفهم والاجتهادء معتمدين تي ذلك على 
ثوابت مستمدة من: العقل» واللغة» والشر ع» كالعمل بالأحبار الصحيحة» 
ومراعاة التقييد والتخحصيص» والعلل والأسباب» والعمل بالناسخ» والاستفادة من 


ال روك اا ف اجر بع سو 
ورغم كثرة الضوابط س للمنظمة لعملية الاستنباط س آنذاك وتداحلهاء فإها ل 
نمز كفن مستقل شرح أبعاده وتبين حذوره» وإغا كان الفقهاء يتداولوما 
كنظريات معروفة لديهم» يشيرون إليها في معرض استدلالام وأثناء حوارهم. 
وقد قيل: إن أول من أملى قواعد هذا العلم هو الإمام محمد بن علي الباقر 
التو سنة ٠١١(‏ ه/۷۳۲م)» وإن أول من صنف فيه هو الإمام يعقوب بن 


إبراهيم المشهور بأيي يوسف صاحب أي حنيفة المتوف سنة (۱۸۲ه/۷۹۸م)» 
وقيل الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوقق سنة ۲۰٤(‏ هھ/۹٠۸م).‏ 

وقي أوائل الققرن الثالث الهمحري بدأ أتباع أئمة المذاهب الفقهية بجمع 
واستخراج الضوابط والقواعد وكل ما بمكن أن يكون أصولا لفقه أئمتهب غ 
فوروال ی ورال E OT‏ 
كأصول لذاهبهم يخرجون ويجتهدون ويفرٌعون على ضوئهاء رغم أن الجحزء 
e a a‏ 
بختص با إمام دون آخحر. 

وبعد ذلك أحذ أتباع كل مذهب يتفننون في تحديد وصياغة تلك القواعد حى 
وصل علم أصول الفقه إلى ما هو عليه اليوم. 

ولعل ما سبق بمكننا من القول بأن قواعد أصول الفقه الي حلفها لنا الأولون 
على نوعين: 

النوع الأول: ثوابت عقلية ولغوية وشرعية يتحتم على فقهاء المسلمين _ 
على احتلاف عصورهم ومذاهبهم ونزعامم ‏ مراعاها وذلك هو القدر المشترك 
الذي بمكن أن يطلق عليه: (أصول الفقه الإسلامي) و 
ويتم تققلمم هدا الجانب بذ كر تلك الثوابت» ودراستهاء والاستدلال عليهاء 
وتطبيقهاء وتقييمها؟ والتفريع عليهاء وتمييز ما اتفق عليه منهاء ومعرفة أسباب 
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الخلاف فيما احتلف فيه منهاء ونحو ذلك نما لا يخر ج إلى الخصوصيات. 

ويعتر الجحتهد على ضوء هذا النوع من الأصول جحتهدا مطلقا غير مقيد 
مذهب؛ لأنه يتحرك في احتهاداته وفق الأصول العامة» ويحتاج بجانب ذلك إلى 
استنباط قواعد فرعية تساعده على التوصل إلى تكوين رؤية متكاملة» تتناول 
تفاصيل المسائل ودقائقها. 

النوع الثاني: قواعد فرعية توصل إليها الجتهدون» أو استخرحها أتباعهم من 
فقههم» وغالبا ما تكون جزئيات لا يؤدي الاحتلاف فيها إل تباین حطير ي 
أحكام الشريعة. 

ويعتر الجتهد على ضوئها بجتهدا في المذهب لا ججتهدا مطلقاء كما هو شأن 
كثير من ايجتهدين في إطار المذهب الواحد. 


2¢ 


۱۰ مقدمة التحقيق 


الققّه الزىدي واصوله ملامح وتطورات 


لعل الفرصة مواتية هنا لعرض ملامح الفقه الزيدي وأصوله» وإطلاع الباحثين 
والقراء على حانب من نشاط الزيدية وإسهاماتم في هذا الجحال» ليمكن من خلال 
ذلك معرفة موقع المذهب الزيدي في قائمة المهتمين هذا الشأن» وذلك ما سنلمح 
إليه ف النقاط التالية: 


أولاً: الإمام زيد بن علي الفقيه الفارس 
الزيدية معروفون بنسبتهم إلى الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب؟ أحد رموز العترة وعظماء المسلمين» وقد ولد الإمام زيد عام خمسة 
وسبعين للهجرة على أصح الروايات» ونشاً في أحضان العلم والمعارف» فأخذ عن 
کا کا ا غ اا ا ا ا 
ر او 2 ر و 
الحافظ أبو عبد الله العلوي “: كان زيد بن علي بن الحسين تابعيا مع أبا الطفيل 
عاو ن وا وال ابن حار رای جاعة م أصا ب مرل اله هل 


)١(‏ تسمية من روى عن الإمام زيد من التابعين» تحت الطبع بتحقيق الأستاذ صالح عبد الله قربان. 

(۲) أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني» توفي سنة ٠٠١٠١(‏ هب وقيل: ۱١۷‏ هب وقيل: ٠١٠١‏ ه). 
قال المزي: روى عن البي (ص). وقال ابن حبان: هو آخر من مات من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعكة. وقال ابن حجر: رأى البي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاب 
وحفظ عنه أحاديث. وقال ابن عدي: له صحبة. وقال مسلم: مات سنة ٠٠٠١(‏ ه) وهو آخر 
من مات من الضحاة. وروایاته عن الي صلی الله عليه وعلی اله وسل ناعة ق كتت اديت 
فقد روى أبو داود في السنن رقم )١١٤٤(‏ بإسناده إلى عمارة بن ثوبان» أن أبا الطفيل أخبره » 
ل ا وی ت ا ا و رر ال 
الإمام أبو طالب في الأمالي _ الباب الفاني (فضائل البي صلى الله عليه وآله وسلم). شذيب 
الکمال ۷۹/۱٤‏ طبقات ابن سعد ۰٤٥۷/۰‏ و 1٤/٦‏ قات ابن حبان ۲۹۱/۳ الكامل لابن 
عدي ۱۷٤١/١‏ رحال صحيح مسلم ۸۷/۲ الإصابة ١١۳١/٤‏ أسد الغابة .۹٦/۳‏ 

(۳) ترججمة الإمام زید فی کتاب الثقات .۲٤۲۹/٤‏ 


الله عليه وآله وسلم وذكره ابن سعد“ في الطبقة الثالثة من أهل المدينة من 


التابعين. 
الأفق» والتسامح» وحب الخير للأمة» كما تميز بأفكار نافعة ومعارف واسعة في 
ختلف أبواب المعرفة .. والكلام في سيرته يطول ويطول» غير أن ما يعنينا هنا هو 
الإمام رل الفقيه . 

ولعله يمكننا إبراز ذلك من خلال جملة من الملامح والاآثارء کشهادة معاصر يه 
له بأنه فقيه الفقهاء وإمام أهل الاجتهاد: 

ل ع وا كر وله المت الا مد اا وة ر 
غلفالدت فاسألوه فإنه یعلم ما لا نعلم ) . 

* وقال ابن أخحيه ورفيق نشاته الإمام جعفر الصادق: «كان والله أقرأنا 
لكتاب الله وأفقهنا لدين الله» ". 

وال او ع ین کر ا ااا ا ارا 
زمنه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع حوابا ولا أبين قولاء لققد كان منقطع 
القرين )“). 

* وقال المحدث الكبير عامر الشعى: «ما ولدت النساء أفضل من زيد بن على 
ولا أفقه منه» ولا اشجع» ولا أزهد×. 


() الطبقات الکبری: .٠۲٠٣/٠‏ 

(۲) الروض النضیر .١١٠١/١‏ 

(۳) تاریخ ابن عساکر »٤٥۸/۱۹‏ الحيط بالإمامة س خ س. 

.٤٠١ :۲ الخطط للمقريزي‎ ٠٠١ نور الأبصار للشبلنجي‎ )٤( 

(ه) الروض النضير /١‏ ۹۸ نور الأبصار ۲٠٠١‏ حطط المقريزي ٤٠١/۲٠‏ . 


1۲ مقدمة النحقينق 


أهله مثله» ولا أعلم ولا أفضلء E a a‏ 
وال ا ا عد اة ن اح ي الس ا فنا ولا في غيرنا 
مغله) .)٩(‏ 

* وقال تلميذه المحدث الثقة أبو خالد الواسطي: «ما رأيت هايا قط مثل 
الإمام أي الحسين زيد بن علي عليهما السلام» ولا أفصح» ولا أزهد و أعلم» 
ولا أورع» ولا أبلغ في قول» ولا أعلم باحتلاف الناس» ولا أشد حدلا ولا أقوم 
حجة)("). 

* وقال العلامة الفقيه حاد بن النظر: «(كان الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن 
علي ا فا غ اس قارئا للقرآن زاهدا ٤‏ ال راغبا 
فى الآحرةء لا تأحذه ف الله لومة لائہ). 

اخ الا ودای مرد یا ته ات ور 
بالواقعية وسعة الأفق» وحصوبة الأفكار» استمد أصوله وفي الدرجة الأولى من 
منابع التشريع الإسلامي حيث اعتمد في فقهه على نصوص القرآن الحكيم» وما 
استخحلصه من روايات عن الني الكرم صلى الله عليه وآله وسل» وها يلخق بذلك 
ما ثبت عن الإمام علي عليه السلام حصوصا ما ليس للاجتهاد فيه جال. 

وقد روي عنه أنه قال لسائل سأله: «من حاءك عى بأمر أنكره قَلْبّْك» وکان 
Myo ED Qo e‏ 


مله بر يءِ) (°, 


.٠١۸ /۷ أعيان الشيعة‎ ۸٩/١ الروض النضير‎ ۲٠١ نور الأبصار‎ ٤۳٦/۲ حطط المقريزي‎ )١( 
.۳۸۹ مقاتل الطالبیین‎ )۲( 

)۳( المنهاح الجلي معطو ط . 

)٤(‏ المنهاج الجلي» اححيط بالإمامة» خطوطان. 

() بحمو ع رسائل الإمام زيد بن علي (قسم حوابات وفتاوى الإمام زيد).ت حت الطبع. 


ولم يهمل الإمام زيد الاستفادة من الروايات عن الصحابة أو التابعين» 
واستشهد بالحجج العقلية ونحو ذلك مما من شأنه أن يساعد على معرفة الحقيقة 
ويرحح مسألة على أخحرى. 

ومن أشهر مراحع فقه الإمام زيد كتاب (اججموع) الذي يعد من أقدم ما دون 
في كتب الفقه الإسلامي» وقد طبع باسم (مسند الإمام زيد بن علي)» وجلته 
متلقی بالقبول عند الزيدية» فهم بین شارح له ومقتبس منه ومحتح ما فيه( 

ومنها: (ركتاب مناسك الحج والعمرة)» وقد طبع مرة في بغداد. وينسبه بعض 
الإمامية إلى والده الإمام زين العاءدين. 

E Sg CB oS os 
لاسيما الأمالي المعروف بر(أمالى أحمد بن عيسى)»‎ E ون ااا‎ 
وكذلك الإمام الحافظ أبو عد الله العلوي في كتابه الشهير (الحامع الكاقي).‎ 

ويوحد جملة من الفتاوى الى أحاب ها بعض أصحابه» حققتها ضمن: 
(بجحموع رسائل وكتب الإمام زيد)» وهي نحت الطبع. 

ووحدت خخطوطة صغيرة منسوبة إلى الشهيد حيد امحلى - من علماء القرن 
السادس في اليمن - بعنوان: (فقه الإمام زيد وأصحابه) ضمنها روايات نادرة عن 
الإإمام زيد. 

وكان الإمام زيد بن علي - رضي الله عنه - يعتمد فيما يستنتجه من فقه على 
ضوابط أصولية م يبينها لنا أو بمليها على أحد من تلامذته» شأنه شأن معاصريه 
من الفقهاءء وإنما بمكن استيحاء بعضها واستنتاحه من خلال الدراسة العميقة 
لفقهه» والتأمل الجيد في اجتهاداته. 


)١(‏ الكلام عن محموع الإمام زيد كثير ليس هذا موضع الإسهاب فيه وللتوسع راجع: مقدمة 
الروض النظير» وكتاب الإمام زيد لأبي زهرة. 


٤‏ مقدمة التحقيق 


ثانياً: الفقه الزيدي وأصوله عبر القرون 

بعد عصر الإمام زيد رضي الله عنه عمل بعض علماء الزيدية على جمع فقه 
الإإمام زيد واستنباط ما أمكن استنباطه من قواعده الأصولية» واستدلوا عليهاء 
كما فعل أتباع المذاهب الأحرى» غير أن تلك الح ركة كانت محدودةء لأسباب 
عده» منها: 

| أن معظم تلامذة الإمام زيد وقرنائه من أهل بيته قتلوا معه أو شردوا من 
بعده وأودعوا السجون» وبذلك قلت المنابع الفقهية» وتعثرت مسيرة تطويره 
وتوسيعه» و كاد فقه الزيدية يقتصر على المصادر الي سبق ذكرها من كتب الإمام 
زید وفتاواه. 

۲ أن السلطة الأموية ومن بعدها العباسية عملتا على إقامة حظر شامل على 
كل ماله علاقة بالإمام زيد في الجال الفكري» بسبب ما يتميز به من دعوة 
للصلاح والتغيير بروح ثورية وابة» حي عاش أنصاره وأبناؤه معظم أعمارهم 
متنكرين» لا يقدرون على إظهار أمائهم وأنسايمم فضلا عن نشر أفكارهم» حن 
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني فقيه الحنفية المشهور التو سنة ٠۸۹(‏ ه/ 
٥م‏ إذا أمنت من أعداء زيد بن علي على نفسي فأنا على مذهبه؟ وإلا فأنا 
على مذهب أي حنيفة(. 

وروي أنه قيل للإمام جى بن زيد: إا نرى الناس إلى بي عمك أميل منهم 
إليكم.. فأحاب: إمُم يدعون الناس إلى الحياة وندعوهم إلى الموت0'! 

ولذلك صعب على أئمة الزيدية آنذاك تكوين جحتمع يغلب عليه طابع الفقه 


الزيدي. 


.٠١ الفلك الدوار‎ ۲۳٠/١ الشاي‎ )١( 
(۲)مقدمة الصحيفة السجادية. وني صحة جميع تلك المقدمة نظر.‎ 


و ا 6 


۳ أن الزيدية عاشت بعد مقتل الإمام زيد ‏ ما لا يقل عن قرن من الزمان 
حالة استنفار دائمة نتيجة للصراع بين أتباع الإمام زيد وحصومهم» فبعد مقتله 
مباشرة» قاد ولده جى بن زيد من بقي من الزيدية ضد الحكم الأموي» حي قتل 
في حراسان سنة ٠۲١(‏ ه/٣٤‏ ۷م)» وانقرض عصر الأمويين وظهر العباسيون 
فسلكوا مسلك الأمويين في قمع الزيدية» فنهض الإمام محمد بن عبد الله النفس 
الزكية وأحوه إبراهيم بن عبد الله لتصحيح وضع الأمة» فما لبث أن استشهد 
محمد في المدينة سنة ٠٤١(‏ ه/۲٦۷م)»‏ واستشهد إبراهيم في البصرة بعده 
بأشهر. وبعدهما ببضع سنوات اضطر الإمام الحسين بن علي الفخي لمواحهة جنود 
العباسيين حي استشهد سنة ٠٤۹(‏ ه/٦٦۷م)‏ بالحجاز وهو مرم للحج» تم 
تات اليد عد ذلك فتهت الما جى بن عبد الاه إلى بلاد الجيل والديلي 
وما إن بدأ في الدعوة إلى الله هناك حي طلبه هارون الرشيد وأعاده إلى بغداد 
ا ی اھ و ا ی وذهب الإمام 
اقرضن بن غت الله ال اود الرت ر اقام ما درا فصا عن الدولة العامة 
كان هما طابع فكري ميز» ثم دس له من سافر إليه وقتله بالسم سنة (۷۷٠ه/‏ 
۳,م). واستمر ذلك الصراع دون انقطاع إلى أواحر القرن الثاني الهجري. 

وفي ظل تلك الظروف لم يكن ثم أي جال للتأصيل والحمع والتأليف على 
نطاق واسع» إلا أن أئمة العلم من الزيدية - رغم كل ذلك - حافظوا على 
التوحه العام لخط أهل البيت» وكانوا يوافون أتباعهم في كل عصر ما تتطلبه 
الساحة من المعارف الدينية» إما على شكل فتاوى. وحوارات» أو على شكل 
كتب ورسائل كما فعل الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية حين كتب كتابا 
في الفقه السياسي سماه: (كتاب السير)('. 


)١(‏ كتاب (السير) في الفقه السياسي» ذكره غير واحد» ونقل عنه الإمام أبوطالب في (التحرير) 
والحافظ أبو عبد الله العلوي في (الجامع الكاني)» والإمام جى بن حزة في (الانتصار) وغيرهم. 


وفي أوائل القرن الثالث الهجري استطاع أئمة الزيدية أن يكونوا بجتمعات 
حدودة ذات هوية تقافية ميزة» وتمكنوا من تدوين شطر من فتاواهم واحتهاداقم» 
e N‏ 
فقهائهې منهم 

الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي المتوق سنة ۲٤٠(‏ ه/ا٦۸م))‏ وهو أحد 
أعلام الأئمة الجتهدين» له مذهب فقهي مشهور في أوساط الزيدية» ولف كتبا 
كثرة في الفقه وغيره» منها: كتاب (الناسخ والمنسوخ)» وكتاب (الطهارة 
والصلاة) و(مسائل النيروسي)» وغيرها. 

الإمام الحسن بن جى بن الحسين بن زيد التو ۲٠۰(‏ ه/٣۸۷م)‏ " 
وكان قي الشهرة بالكوفة في الزيدية كأبي حنيفة عند فقهائهاء قال السيد صارم 
الدين: "كان عامة الزيدية عند الكوفة على مذهبه". وأورد الحافظ أبو عبد الله 
العلوي جزءا من فقهه في (الحامع الكاني). 

الإمام عبد الله بن موسى بن عبد الله المتوق سنة ۲٤۷(‏ ه/ا ٦۸م‏ © 
وكان من فضلاء أهل البيت وعلمائهم» وقد أورد الحافظ أبو عبد الله العلوي 
حزءا من فقهه في (الحامع الكاني). 

الإمام اد بسن عيسى بن زيد التو شنة ۲٤۷(‏ ه/۱ ٨)۸1‏ وهو 
اللعروف بفقيه أل محمد له فقه كثير ورواية واسعة» تضمن كتاب (العلوم) الذي 


جمعه محمد بن منصور المرادي کٿيرا من فقهه وروایته حى غلب عليه اسم: (أمای 


.ه/٦ الفلك الدوار ١٠ء الأعلام‎ )١( 
.۲١ (۲)طبقات الزيدية  خ ب الفلك الدوار‎ 
.۲٠ (۳)طبقات الزيدية  خ  الفلك الدوار‎ 
.۲۷ الدوار‎ كلفلا)٤(‎ 

(ه) الفلك الدوار ۲۱ الأعلام .٠۹۱/۱‏ 


الإمام محمد بن منصور المرادي أبو حعفر الحافظ. أحد الفقهاء المعمرين» قيل 


إنه تعمر مائة وخمسين سنة وتولي بعد ستة مائتين وتسعين» جمع فقهه وما روي 
عن أئمة الزيدية قبله من فقه في قرابة تلات ابا احتصرها الحافظ العلوي ف 
كتابه الشهير المعروف ب: (الجامع الكافي). 

وما تقدم نلاحظ أن حر كة الفقه وأصوله عند الزيدية دحلت في القرن الثالث 
EAN EE O‏ 

وني وأوائل الققرن الرابع دحل الفقه الزيدي مرحلة أحرى حيث استقرت 
أوضاع الزيدية نسبيا بقيام دولة هم ني اليمن بقيادة الإمام المادي إلى الحق جى بن 
الحسنن المتوفى سنة (۲۹۸ه/٠‏ ١۹م)»‏ وأحرى في الجيل والديلم بقيادة الإمام 
الناصر الحسن بن علي الأطروش المتوف سنة ٠٠٠٤(‏ ه/١١۹م)»‏ حيث جدد في 
(طبرستان) ما كان قد أسسه الإمام الحسن بن زيد المتوف حوالي (١۲۷ه/٣۸۸‏ 
م) وأخحوه محمد بن زید . 

وكان التأليف في قواعد الأصول في القرن الرابع قد برزت ملاغحه حيث ألف 
الإمام المادي كتاب (السنة)» وكتاب (القياس)» وكتابا آخر عن القرآن وآخر عن 
عصمة الأنبياء» وغير ذلك إلى جانب كتبه الشهيرة في الفقه (الأحكام 
والمنتخحب» والفنون). 

وكذلك ألف غيره كتبا كثيرة فى مختلف الفنون» وكان لعلماء الزيدية عناية 
حاصة بأصول الفقه» حيث عمل علماء الزيدية على دراسة معظم القواعد الفقهية 
والاستدلال عليهاء وتناولوها بشيء من الإسهاب والتفصيل» واستمرت حركة 
التجديد لقواعد الفقه عند الزيدية في كل عصر حى صار المذهب الزيدي من 
E O‏ 

فعند مراحعة تراث الزيدية في هذا ا لجال نحد أمُم قد حلفوا لنا سلسلة طويلة 
من الكتب الى تناولت مواضيع الفقه وأصوله بكيفيات مختلفة وأساليب شىَ. 


فبالإإضافة إلى ما تقدمت الإشارة إليه من مشار كة أئمة الزيدية قي أصول الفقه 
قام بعض علماء الزيدية بعد ذلك بإفراد كتب لأصول الفقه» ضمنوها الأصول 


الثابتة وغيرهاء مع الإشارة إلى اجحتهادات كل إمام بحدد ودليله» سواء كان من 
الريدية أو غيرهم» وقد أحببت أن أذكر طرفا من تلك الكتب الي ألفت إلى آخر 
القرن التاسع (عصر المؤلف)» لإطلاع القارئ على حانب من تراث الزيدية قي 
م ا لفن ون کر مو الان ل ار شاف ما دة م ما کیا 
اججال. 


ففي القرن الرابع 


(القرن الرابع) وكان من أصحاب الإمام الناصر الأطروش» له الإبانة (في أصول 
الفقه). 


وني القرن الخامس 

* الإمام أبو طالب يجى بن الحسين المارون المتوف سنة ٤۲٤(‏ ه/۲٣۳١٠م)»‏ 
أحد مشاهير أئمة الزيدية» ألف كتاب (المجحزي في أصول الفقه) وهو من أحل 
کے اضول ا 2 ا 

* محمد بن يعقوب المومعي» أبو جعفر» من مشاهير علماء الزيدية في الجيل 
والديلم» من تلاميذ الإمام أبي طالب جى بن الحسين المارون» توف بموسم سنة 
(٠٥٤ه/ ١١٦۳‏ م)» له (تعليق العمدة في أصول الفقه). 
وني القرن السادس 

“ القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام» علامة أصولي مشهور» توفي سنة 


٠٦۷(‏ ه/۷۲١١م).‏ ألف (التقريب) في أصول الفقه» ورالبالغ) في أصول 
ا 


۹ 


* الامام التوکل علی الہ امد بن سلیمان ٥۹۹‏ ھے/ ۱۱۷م من أت 
الزيدية في اليمن» ألف كتاب (الزاهر) و (المدحل) كلاهما ني أصول الفقه. 
* والقاضي سليمان بن ناصر السحامي» هو علامة بحتهد» له مؤلفات عدة» 
توفي بعد سنة ٦(‏ ٦ه‏ ه/ ١‏ ۷١١ءم).‏ ألف (النظام) ف أصول الفقه. 
Ol‏ 
مشاهير علماء الزيدية» يعرف بينهم ب(الشيخ)» ألف كتاب (الفائق)ي أصول 
الفقه. 


وي القرن السابع 

الما عد الل ج ف عك يت لهوو قى ارط اة 
توفي سنة ٦۱ ٤(‏ ه/۷١۲١ءم)»‏ ألف كتاب (صفوة الاختيار). 

* الإمام جى بن امحسن بن محفوظ التو سنة 1۳٦(‏ ه/۲۳۸١م)»‏ ألف 
كتاب (المقنع) في أصول الفقه. 

* أحمد بن عرّيو بن علي بن عمرو الخولان» توفي سنة (۰٥1ه/‏ ۲٠٠٠م‏ 
کی من أهالي صعدة» وأحد شيوخ الإمام أحمد بن الحسين» له (الحاصر تي 
أصول الفقه). 

* الشيخ أحمد بن محمد الرصاص» علامة أصولي مشهور» توقي سنة “٥٦(‏ 
ه/۸١۲٠م)»‏ ألف (جوهرة الأصول وتذكرة الفحول) وهو من أشهر كتب 
أصول الفقه عند الريدية. 

ا ن ا و خان ق ادان وی ا(6 ها 
۸ مم)» له (تعليق على جوهرة:الأصول). 

* البابي ذكر في المستطاب أنه من مشايخ الإمام أحمد بن الحسين المتوف سنة 
Na EER I‏ 

الات ان بن جر الا ارق م( ها الف 


۲١‏ مقدمة التحقيق 


(المدحل) ي أصول الفقه. 

* عبد الله بن زيد العنسي» علامة أصولي» وفقيه معروف» له مكانة مرموقة بين 
الزيدية» توفي سنة ٦٦۷(‏ ه/۲۹۹١م)»‏ ألف كتاب (الدرر المنظومة) 
وكتاب (التحرير) ني أصول الفقه. 

محمد بن حابر الراعي» المتوف سنة ٦٦1۷(‏ ھه/۱۲۹۹١ءم)»‏ وهو من تلامذة 
العلامة عبد الله بن زيد العنسي» له (هداية المسترشد) و(تحرير الأصول). 

علي بن سليمان بن أحمد بن ابي الرحال» توي (بعد ٩۸۱‏ ه/۱۲۸۲م) وهو 
أحو محمد بن سليمان بن أبي الرجال المذاكر» له (المستصفى) قي أصول 
الفقه. 

وی القرن التامن 

* الإمام جى بن حمزة» من كبار أئمة الزيدية وأكثرهم تأليفا وأوسعهم شهرة» 
توف سنة ۷٤۹(‏ ه/۸٤۳١م)؟‏ له كتاب (الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية) 
ف أصول الفقه. 

* محمد بن المادي بن تاج الدين» المتوق سنة (۷۲۰ ه/١‏ ١١٠م)»‏ له (الموضع 
امسر ع إلى تمام المقنع) كمل فيه كتاب المقنع للإمام الداعي جى بن 
اڪسن. 

* أحمد بن ميد بن سعيد الحارٹي» المتوف سنة (۷۳۷ ه/٣۳۳١م)»‏ له 
E‏ 

* جى بن الحسن القرشي» المتوف سنة ۷۸٠(‏ ه/۱۳۷۸م)» علامة أصولي 
مشهور» له (العقد المفصل) في أصول الفقه. 

* علي بن عبد الله بن أي الخيرء المنوق سنة (۷۹۲۳ ه/۳۹۱١م)»‏ له (تعليق 
على جحوهرة الأصول)» و(مشكاة العقول) تعليق على مختصر ابن الحاحب. 


% 


% 


وقي القرن التاسع 

* الإمام المهدي أحمد بن جى المرتضى» التو سنة ( ٤۳ ١/ه ۸٤۰‏ ١م)»‏ 
الف كتبا كثيرة منها ني أصول الفقه: (معيار العقول ثي علم الأصول) و شرحه 
بشرح حافل ”ماه (منهاج الوصول إلى تحقيق كتاب معيار العقول). 

* عبد الله بن الحسن الدواري» علامة مشهور بين الزيدية وكان يعرف 
ب(سلطان العلماء)» تو (۸۰۰ ه/۳۹۷١م)»‏ له (شرح حوهرة الأصول)» 


وهو من أشهر شروحها. 

* القاسم بن أحمد بن حيد امحلي» من كبار علماء الزيدية» توق سنة ۸٠٠(‏ 
ه/۳۹۷١م)»‏ له (الضامنة بالوصول إلى جوهرة الأصول). 

ا ا ی ا 
۳ م)» ها (شرح مختصر المنتهى) لابن الحاحب. 

* عبد الله بن محمد النجري» علامة أصولي بارع توي سنة (۸۷۷ ه/ 
۲ ۱م)» له (شرح على مقدمة البيان) قي أصول الفقه. 

* محمد بن علي البكري» علامة أصول» توفي سنة (۸۸۲ه۷۷٤١م)‏ له 
كتاب (النكت الكافية) شرح لما تضمنته مقدمة شرح الأزهار. 
ثالغاً: طبيعة الفقه الزيدي وأصوله 

أصول الفقه عند الزيدية ليست محرد نصوص ليها هذا الإمام أو ذاك» فيدوما 
الأتباع ويلزمون أنفسهم بالتقليد فيهاء ولكنه عبارة عن منهج للتفكير والاستنباط 
يعتمد على لوابت وأصول مدروسة عامة وحاصة» يح ركها كل جتهد بارع 
ويفعلها في كل زمان ومكان الفقهاء المتمكنون. 

فما يتداوله أتباع المذهب الزيدي اليوم من فقه وأصول فقه لا يقتصر على فقه 
الإمام زيد وحده» بل هو فقه طائفة كبيرة من الحتهدين المنتمين إلى حط أهل 
O a‏ 


لإمام مفرده» ولا خحاضعين لنمط خحاص من الاجتهاد» ومن هنا كان كبار أئمة 
الزيدية ك: الإمام الرسي» والإمام المادي» والإمام الأطروش .. أئمة مذاهب 
فقهية في إطار المذهب الزيدي» شأما شأن المذاهب الفقهية الأحرى» هم أتباع 
ومقلدون» جمعوا فقههم واحتجوا له واستخرجوا أصوهم وشرحوهاء وستجد في 
أثناء هذا الكتاب أن المؤلف يحكي عن أئمة الزيدية قو لا ختارا تم حكي حلافه 
لبعض أئمة العلم والاحتهاد من الزيدية أنفسه هذا غ تدرك أن ايحا 
معظم أئمة الفقه من الزيدية يعتبر اا ا 

وهنا يبرز سؤال مهم» وهو: كيف مكنا تسمية أولئك الحتهدين (زيدية) رغم 
خالفتهم لما روي عن الإمام زيد من مسائل فقهية» أو قواعد يتم الاحتهاد على 
ضوئها؟ 

ولكي تكون الصورة حلية بعكن استيعاا والتفهم هاء فلا بد من توضيح شيئين: 

الأول: أن من الأشياء الي يو كدها علماء الزيدية وغيرهم» أن الإمام زيد كان 
eNO gy EE gs‏ 
إليه ليس لتقليدهم إياه في الفقه» ولكن لموافقتهم له في جملة من الخطوط الفكرية 
العامة» كمبدأ التوحيد على أساس نفى التحسيم والتشبيه للباري عز وحل. ومبداً 
العدل على ساس تنزيه الله عن أفعال العباد. ومبداً التوسع في مفهوم الأمر 
باللععروف والنهي عن المنكر ليشمل حمل السلاح لتقوم ار ر 
يكون ذلك بعد انعدام الوسائل الأحرى. ومبدأ اعتبار مدرسة أهل البيت وخحطهم 
السبيل الأمثل لمعرفة الشريعة» مع أن الزيدية تختلف عن الإمامية في تحديد مفهوم 
أهل البيت ومعى تفضيلهم ومعطياته. 

وعلى هذا نحد من الزيدية من يأخحذ بفقه الإمام زيد» ومنهم من يأحذ بفقه 
غيره من اجحتهدين ني إطار المذهب الزيدي» ومنهم من يجتهد لنفسه ويرحح ما يراه 
ت وکل تلك خیارات اتاحها اذھ الر نیدی لأتباعه» ف مر انه 


الغاي: أن الاحتهادات الفقهية عند الزيدية تتم على ضوء أنواع من القواعد 
الأصولية» هي : 
)١(‏ القواعد العامة الشاملة لعموم المسلمين» وهذه هي الثوابت الأصولية الى 
لا يعكن مدع للإسلام تجاوزهاء ومنها على سبيل المثال: 
س ا القرآن وصحيح السنة مصدري التشريع الإسلامي. 
تقدم القطعي من الأدلة على الظي. 
مراعاة التخحصيص ق العام والتقييد في المطلق. 
التفريق بين المندوب والواحب» وبين امحظور والمكروه. 
(۲) قواعد بمكن اعتبارها إطارا عاما يكاد أن يَجْمَع الجتهدين ممن يطلق عليهم 
اسم (زيدية)» إذ هو .مثابة أصول مشتر كة بالنسبة ههم» ومنها: 
مراعاة قضايا العقل في إصدار الأحكام» لاسيما ما كان له علاقة 
بالتحسىن والتقييح. 
ا و و ا ا 
احتجاحهم ق اکر الاجوال. 
اعتبار إجماع أهل البيت - عند تحقق وقوعه - دليلا يعتمد عليه. 
اعتبار عرض الأحاديث على القرآن حير وسيلة لمعرفة صحتها. 
تقلتم ما صح من رواية أهل البيت على غيرها. 
وقواعد أحرى بمكن معرفتها من خلال هذا الكتاب وغيره من كتب الأصول. 
فتلك توابت يندر جحاوزها والتغيير فيها عند الزيدية» ني الوقت الذي لا يصح 
نسبتها إلى أصول مذهب إمام .عفرده. 
(۳) قواعد مرنة قابلة للتجديد والتغيير» وفيها تفصيل ومداحلة» ولذلك 
احتلفوا فيهاء وهي الي بعكن للمجتهد الاجتهاد والترجيح على ضوئهاء ومنها: 
ترجيح ظواهر النصوص القرآنية» على كثير من الأحاديث الظنية. 
العمل بالأحوط » وإن قابلته أدلة ظنية. 
قبول روايات من يوصف عند الزيدية بفساق أو كفار تأويل» على 


شروط مم في ذلك كإفادها للظن و كوما في الفرعيات. 
الاعتماد على الأحاديث المرسلة» وهم في ذلك شروط وتفصيل. 
ومن خحلال تعدد الاجحتهاد على ضوء القواعد في النوع الثالث ظهرت 
الخلافات الفرعية في المسائل العملية بين أئمة الزيدية» حى اشتهر في تاريخ الزيدية 


مذاهب فقهية متعددة تشبه في نشأما وتطورها مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» ومن تلك المذاهب: 

مذهب القاميةء وهم: أتباع ومقلدو الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي فيما 
حصله من مسائل فقهية» و كان معظمهم في الحجاز والجيل والديلم. وقد غلى 
بعضهم فأوحب الأحذ به» قال الإمام أبو طالب المارون: إن الديلم كانوا 
بعتقدون أن من خالف القاسم بن إبراهيم عليه السلام في فتاويه فهو ضال» و كل 
قول يخالف قوله فهو ضلالة('. 

مذهب اهادويةء وهم: أتباع الإمام اهادي ومقلدوه» ومعظم انتشارهم كان 
في الحزيرة العربية وخحراسان والعراق» واعتئ بفقهه علماء الزيدية عناية فائقة» و م 
یکن بینه وبين مذهب جده القاسم کثیر اخحتلاف. 

مذهب الناصرية» وهم: أتباع الإمام الناصر الأطروش ومقلدوه» وكان معظم 
أتباعه ني العراق وفارس» وكان الجيل يعتقدون أن مخالفة مذهبه ضلال» وقد قام 
بخدمته حملة من علماء الزيدية. 

وظهر بعد ذلك أئمة بجتهدون كانت هم احتهادات صائبة وأنظار ثاقبة» 
واختيارات حسنة» دوما المؤلفون وحفظت في بطون الكتب وصدور العلماء. 

E E E 
ی و‎ 


KKK 


)١(‏ الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية 


٠ ووا‎ 


مولده ونشاته 


العامة البار ع الجحتهد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الهادي بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المقضّل بن منصور بن محمد (الملقب بالوزير) بن 
المفضّل بن الحجاج بن علي بن جى بن القاسم بن يوسف الداعي بن جى المنصور 
ت اد اللاصر بن عى امادي ين اسن بن القاسم بن إبراهيم بن إشاعيل بن 
اراق الحم ن ان ن عل بن أن طب رضي اه عه اور ر 
الله في الأو ساط العلمية والثقافية بالسيد صارم الدين الوزير. 

وقد ذكرت المصادر الى رحعت إليها أن مولده كان قي شهر رمضان سنة 
(٠۸۳ه/١١۳٤١م)»‏ ولكنها لم تحدد المكان الذي ولد فيه. 

وبالرحوع إلى أخبار أسرته جد أن والده ولد قي (صعدة) ونشأ ياء ثم رحل 
إلى (عيان) وهي قرية صغيرة من بلاد سفيان جنوبي صعدة على بعد حوالي سبعين 
كيلو مترأء وأقام با فترة» ثم انتقل إلى (صنعاء)» وأقام يما حن توفي» فلعل مولد 
المؤلف كان فى إحدى هذه البلدان. 

وقد تميأت له ظروف النشأة الصالحة والتربية القوعة» ففي أسرة فاضلة عريقة 
عرفت بمكارم الأحلاق» وتميزت بالمعارف والعلوم الواسعة؛ تریی ونشاً صارم 
الدين.. نشا في حجر والده - الذي كان على جانب كبير من العلم والصلاح» 
وكان من أعيان أهل زمانه وكبرائهم وأهل الرئاسة فيهم - فعلمه الحسّن من 
الآداب» ورسم فيه مكارم الأحلاق» ودفع به نحو المعالي وطلب العلم منذ نعومة 
أظفاره» فأقبل عليه بجد واجتهاد» وأخذ يترقى في سلا م المعارف حي صار نحما 
لامعا ق ”مائها. 


٦‏ مقدمة التحقيق 


عاش المؤلف معظم عمره ف القرن التاسع الهجحري»› ذلك القرن الذي شهدت 
فيه اليمن كثيرا من التحولات والاضطرابات على مختلف الأصعدة» ولكى يتمكن 
الققارئ من تصور الظروف احيطة بحياة المؤلف» نلمح فيما يلي إل حانب من 
واقع الحياة السياسية والفكرية في عصره: 
الجانب السياسي 


الك العالق م عم المرلف وما كات غارقا ق عل ال 
والمعارف» كانت اليمن تعيش حالة مؤسفة من التمزق والانقسام» فْمُّلك بى 
رسول أصبح یتلاشی» وعروشهم صارت تتهاوی» بعد أن حكموا معظم البلاد 
اليمنية أكثر من قرنين من الزمان» وعندما استحكم فيهم الضعف» ن 
بقي من دولتهم وزراؤهم من بي طاهر» وأقاموا على أنقاض دولتهم دولة بدأت 
ببسط نفوذها على الجهات الغربية والجحنوبية من اليمن. 

وينما كانت تلك المناطق تحترق تحت وطأة توسع بي طاهر» كانت المناطق 
الشمالية والشرقية تئن من التمزق والشتات» حيث كان بعضها تحت سيطرة 
رؤساء العشائر» والبعض الآحر و الزيدية» وأمراء الأشراف» 
فكو كبان ونواحيها في يد الإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي» الذي أعلن 
a Se a EE E a‏ 
الإمام الناصر بن محمد (من أحفاد المطهر بن يحيي)» ومناطق صعدة في يد آل 
المؤيد» وأشراف الجوف من الحمزات. 

وكانت إقاممة ا و ا 
الاضر ب حم وة فانتقل إلى صعدة مع بعض أهله» ا ا 
الت 


مقدمة التحقيق I‏ 


وساعدت الأيام الإمام الناصر فتوسع نفوذه» وتمكن من أسر الإمام المطهرء 
أودعه السحجن بذمار» ولكنه فر منه وعاد للزعامة» وسرعان ما تطورت 
الأحداث» فوقع الإمام الناصر في قبضة الإمام المطهر بعد أن احتال عليه أهل 
(عرقب) من الحداء وقبضوا عليه» ثم سلموه للمطهرء فأودعه السجن حن توفي 
سنة (۸1۸ ه/٤ ٤١‏ ١م)»‏ ولكن ولده الأمير محمد بن الناصر خَلفه على صنعاء» 
OREN E E uaa e,‏ 
نحو صنعاء وعندما بلغوا مشارفها فرضوا عليها طوقا من الحصار» فصالحهم 
الإمام المؤيدء وسلمهم المدينة حوفا من أن يستولي عليها الإمام اللطهرء ثم انقلب 
عليهم وأحرحهم منهاء فحاولوا الاستيلاء عليها مرة أحرى» ولكنهم فشلوا. 

أما اللإمام المطهر فانتقل من كوكبان إلى ذمار باتفاق مع الطاهريين» وأقام ما 
حن توي سنة (۸۷۹ ھ/٤ ٤۷‏ ۱م)» فقام ولده عبد الله ما حتسبا حي حر جه 
ا 

ومع مرور الأيام ضعفت شوكة بي طاهر» وشهدت البلاد مزيدا من 
الانقسامات. قال العلامة الكبسي في (اللطائف السنية): "ولا دحلت سنة إحدى 
وتسعمائة كانت اليمن شعوباً وقبائل» وقاتل ومقتول» وسيف وعَواسل» وكانت 
التهائم واليمن الأسفل مثل تعز وعدن ولحج وأبيّن إلى رداع تحت بسطة السلطان 
عامر بن عبد الوهاب (الطاهري)» وصنعاء ومخاليفها تحت يد محمد بن الناصر 
الؤيد» وكوكبان وما إليها تحت يد أولاد المطهر بن محمد بن سليمان» والشري 
والظواهر وصعدة متفرقة بين آل المؤيدء والأشراف الحمزات آل المنصور» والإمام 
محمد بن علي السراجحي الوشلي". 

وبعد سنوات من مطلع القرن العاشر توي المؤيد محمد بن الناصر (سنة ۹٠۸‏ 
ه/۲١١٠م)»‏ واستعاد بنو طاهر قوم على يد السلطان عامر بن عبد الوهاب» 
الذي أخذ ني التوسع» وبسط سيطرته على مناطق كثيرة» وزحف نحو صنعاء» 
وحاصرها وضرها بالمنجنيق» وأسر أقطاب قادما: الإمام محمد بن علي الوشلي» 


۸ مقدمة التحقيق 


والأمير أحمد بن الناصر الذي خلف أخاه على صنعاء» وضم إليهما ولدي السيد 
صارم الدين: المادي» وأحمد» وكان دخحول السلطان صنعاء سنة ٩۱۰(‏ ه/ 
.(l0.0‏ 

وبعد استيلاء السلطان عامر على صنعاء وبسط نفوذه فيهاء توفي المؤلف 
سنة (٤١۹ه/۸٠‏ ١٠م)»‏ والسلطان في أوج قوته» وظل كذلك حي أخحرجه 
الشراكسة من صنعاء سنة (۹۲۳ ه/۷١١٠م)‏ وقتلوه إوتلك الأيام نداوها 
بين الناس. 
الجانب الفكري والثقاني 

وأما في الجانب الفكري والثقاق» فإن اليمن _ رغم الاضطرابات السياسية 
والتمزق الأساوي ‏ كانت تعيش زخهما فكريا وأدبيا يلمسه من دقق النظر ني 
تلك الحقبة الزمنية» فالعلماء بوالأئمة الذين كانوا غارقين قي النزاعات والحروب لم 
ينشغلوا مائيا عن الدرس والتأليف والمناظرات ATT‏ والمراسلات 
الأدبية» حن أن بعضهم ألف في سجنه محاسن الكتب» ونظم حواهر القصائد. 

ومن أقرب الأمثلة على ذلك: الإمام المطهر بن محمد الذي نظم أثناء سجنه 
بذمار قصيدته المشهورة في السيرة النبوية وال “ماها: (انقضاء الوطر .حدح سيد 
البشر)» ومطلعها: 

ماذا أقول وماآن وما أذر في مدح من ضمنت في مدحه السور 

وعند الإطلاع على كتب الإجحازات» نحد أن كثيرا من السماعات والقراءات 
تمت أيام ذلك الصراع المريرء إما ني سجن أو في حصن أو ني أي مكان مستقر أو 
عير مستقر. 

ونما يؤكد ما ذكرنا أنه برز قي تلك الفترة كثير من العلماء الأفذاذ فى ميدان 
العىرفة» مستمدين من آثار المدارس الي زحر مما الجيل الذي سبقهم» جيل أئمة 
العلم: بحيى بن حمزة» ومحمد بن الحسن النحوي» وأحمد بن يى المرتضى» 


ويوسف بن أحمد بن عثمان» ومحمد بن إبراهيم الوزير» ومن عاصرهم من أئمة 
العلم وأساطين المعرفة. 

فممن اشتهر من العلماء في عصر المؤلف إلى حانب مشايخه وتلاميذه جملة من 
العلماء المبرزين خلدقم المعارف والعلوم الي دونوها للأجيال» ومنهم: 

* الإمام عز الدين بن الحسن» الإمام العام صاحب الأنظار الثاقبة» والآراء 
السسديدة الصائبة» له مؤلفات منها: (شرح البحر الزحار» وشرح منهاح المتقين 
للقرشي» والفتاوى» والعناية التامة)» وغيرها ي شن الفنون. توفي سنة ۹٠ ٠(‏ 
ھ/٤۹٤۱م).‏ 

* والعلامة محمد بن علي البكري» العلامة الأصولي البارع» له (شرح على 
منهاج القرشي» وشرح لبيان بن المظفر)» وغيرها. توفي سنة (۸۸1۲ه۷۷١٤١م).‏ 

RE E SEO O E E E 
وأصول الدين منها: (شرح القلائدء ومختصر الثمرات شرح آيات الأحكام)»‎ 
وغيرها في الفقه والنحو والمنطق. توفي سنة (۸۷۷ ه/۷۲٤١م) بقرية القابل‎ 
مال صنعاء» وها دفن.‎ 

* ويححيى بن أحمد بن علي مرغم العلامة الفقيه أحد تلامذة الإمام المههدي 
أحمد بن يجى» له (شرح البحر)» م يكمله» وأكمله الإمام المطهر بن محمد» توفي 
سنة ۸۳١(‏ ه/ ٤١۳٣‏ ١م)»‏ ودفن في مشهد له بالأبناء مجرة السر بب حشيش. 

* ويحيى بن أحمد مظفرء العلامة الفقيه» صاحب كتاب (البيان) الذي صار 
معتمد العلماء في معرفة المذهب» توفي سنة ۸۷١(‏ ه/ ٠١۷ ٠‏ م)» ودفن بمجرة 
حمدة من عيال سريح. 

* وعبد الله بن مفتاح» الفقيه الفروعي» صاحب (شرح الأزهار)» الذي ۾ 
ينتفع الزيدية بكتاب من كتب الفقه مثلما انتفعوا به. توقي سنة (۸۷۷ هأ 
1 مم) ودفن جنوي صنعاء القدة» وهو اليوم على جحانب ما يسمى بشارع 
تعز» بالقرب من باب اليمن. 


1 مقدمة النحقيق 


* ويحى بن أي بكر العامري الشافعي التهامي» العلامة المحدث» والمؤرخ 
الشهير» شيخ الإمام عز الدين بن الحسن» وصاحب (هجة احافل» والرياض 
المستطابة» وغربال الزمان). توفي سنة ۸٩۹۲(‏ ه/۸۷٤١ءم).‏ 

* وأحمد بن محمد بن داود الخالدي» الفقيه العلامة الشهيد, قال زبارة: نادرة 
زمانه لاسيما في الفرائض» له (شرح على الفرائض للناضري» وشرح للتذكرة» 
وكتاب في المنطق)» وكان ممن استشهد مع الإمام عز الدين في (نسرين) بالقرب 
من مدينة صعدة على أيدي الحمزات سنة (۸۸۰ ه/ ٤۷٥‏ ١م).‏ 

وغير هؤلاء العلماء كثير» لا بعكن استقصاؤهم في هذه العجالةء وإنما المقصود 
الإشارة. 


ج ا ا ا ی غ ق ا 
والتراعات العقيمة» فانطلق نحو تحصيل المعارف» وقراً .مديني (صعدة) و(صنعاء) 
على عدة من مشاهير مشايخ عصره في شى الفنون. 
فکان من أشهر مشايخه: 

* أبو العطايا عبد الله بن جى بن المهدي وهو من العلماء المبرزين في عصر 
المؤلف» قال الإمام عز الدين: "كان جحتهد زمانه". توق سنة ( ۸۷۳ ه/۹۸١٤١‏ 
م( ورتاه اليساك صارم الدين بقصيده منها: 

الإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي وهو أحد الأئمة أيام شباب 
المؤألف»› له مؤلفات غلب على بعضها الطابع السياسي» توفي سنة (۸۷۹ ه/ 
(IVE‏ 
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* جمال الدين علي بن موسى الدوّاري قرا عليه المؤلف بصنعاء وصعدة. وهو 
علامة كبير أكثر عنه الإمام عز الدين بن الحسن» توق في صفر سنة ۸۸۱١(‏ ه/ 
۷7م( 

* والده محمد بن عبد الله بن المادي بن إبراهيم الوزير الذي كان أحد تلامذة 
ا لحافظ تحمد بن إبراهیم الوزیر» توفي سنة ۸٩۷(‏ هھ/۹۱٤١م).‏ 

* حمال الدين علي بن محمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل بن 
الحجاح» قال في (طبقات الزيدية): كان له معرفة حسنة» وشعر وافر » ولم يذ كر 
له تاریخ وفاة. 

* مطهر بن كثير الجحمل الصنعان. عالم متبحر» أخحذ عن أحمد بن محمد بن 
إدريس بن الإمام جى بن حهمزه» وبرع في علم الكلام» مات بصنعاء لي حرم 
سنة ( ۸1۳ ه/۸٥٤۱م).‏ 

* إماعيل بن أحمد بن عبد الله بن عطية النجرانء أحذ عن ابي العطاياء و كان 
شيخاً واسع العرفة حصوصا في اللغة العربية والتفسي > قال اهادي الصغير (ولد 
المؤلف): كان منفردا فى ذلك لا يشق له غبار. م يؤرخ في الطبقات وفاته. 

* أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عطية» ذكره في مشايخ السيد صارم الدين 
ولد المادي» وقال إنه ابن أحي إسماعيل بن أحمد» وعلى هذا فهو غير أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن عطية الذي قرا على قاسم بن أحمد بن حيد المحلي؛ لأنه من 
أقران عبد الله الدواري المتوق (۸۰۰ ه/۳۹۸١م)»‏ وقد ذكر في الطبقات أنه 
قتل غيلة شهيدا في العشر ال بعد الثمان المائة أو بعدها. فتأمل. 

* هس الدين أحمد بن سليمان العسكبّة. ذكره ابن أبي الرحال وقال: كان 
عا ما صالحا ذكره صاحب (الصلة). ۰ 

* محمد بن سليمان الحجي» قال ابن أبي الرحال: علامة الفقهاء» وفقيه 
العلماء أستاذ المحققين. 

* محمد بن سليمان النحوي» قال ابن أبي الرحال: العلامة الفاضل»› إمام 
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ا ا ن ر 

* والرولي» الواصل إلى صنعاء من الديار المصرية» لم أعرف اسمه» وقد ذكر 
اليد صارم الدين قي (الفلك الدوار) أنه أحذ عنه في علم الحديث (نخبة الفكر) 
ال معها على مؤلفها الحافظ ابن حجر. 

وذكر ولده اهادي الصغير» شيخين أخحرين ها: إبراهيم بن بى المذحجي»› 
ويجى بن قاسم العذري. ولم أوفق لعرفتهما. 

وبعد الأخحذ والطلب برع صارم الدين حن صار علما من الأعلام» يشار إليه 
بالبنان» وأصبح المرجع ني وقته» والمعوّل عليه في حل المشكلات» وكشف 
المبهمات» فقصده طلاب العلم من كل مكان» فتخر ج على يديه جملة من العلماء 
الأعلام اشتهر منهم: 

* ولده المادي بن إبراهيم بن محمد. العلامة الكبير» والمؤرخ الشهيرء المعروف 
ب(الهادي الصغير)» توي صباح يوم الجمعة حامس عشر شهر حرم الحرام سنة 
٩۲۲(‏ ه/ ۱٥۲۳‏ م) أسیرا بتعز. 

N TT E E E 
الأحلاءء وأحد مشاهير أئمة الزيدية فى اللمن» توف فى جادى الآحرة سنة‎ 
ودفن بحصن الضفير.‎ )م٠١١۸/ه۹٦۰(‎ 

on e N E 
أحذ عهه الإمام شرف الدين» وكان إمام المعارف بلا مدافع. توفي في صنعاء‎ 
م)» وقبره في مقبرة خحزة.‎ ٠١١۹ ه/‎ ٩۹۳۰٩( سنة‎ 

“ الفقيه العلامة أحمد بن قاسم بن أحهمد بن صبرة الحميري» قرأ على السيد 
صارم الدين (حامع الأصول) وأجازه» وأثى عليه كثيرا. ذكره قي (مطلع البدور). 

* السيد الباقر بن محمد بن جى بن القاسم رحمه الله» قرا عليه علوم العربية» 


قال في (مطلع البدور): قال في تاريخ السادة: وكان سيدا منظورا. 

* ولده أحمد بن إبراهيم» ذكره زبارة وقال: كانت له معرفة تامة وفصاحة 
ووجاهة» و كان من أعظم أعوان الإمام محمد بن علي الوشلي. توفي بتعز سنة 
(۹۱7 ھ/۱۰م). 

وغيرهم من العلماء والفضلاء الذين م تنقل إلينا أحبارهم. 


مۇلماته 

وإلى حانب التدريس وتخريج الطلاب» عكف السيد صارم الدين على التأليف 
والتصنيف» فاعتصر فكره» ولخص معارفه وتحاربه» ودوما على صفحات 
الأوراق؛ لترثها الأحيال من بعده» فتضيء العقول» وتنعش الأرواح» وبذلك 
حلف لنا سلسلة من المؤلفات المميزةء الى اعتبرها العلماء من الأمهات والأصول 
ال يعمد عليهاء لما اشتملت عليه من الدقة والتحقيق» ولمًا أودعها من الفوائدء 
وقيد فيها من الشوارد» ووضح فيها من الاستدراكات» حن صارت منهجا 
دا ا ل و ا ا 

هى هداية الأفكار إلى معان الأزهار في فقه العترة الأطهار» في الفقه» وهو 
كتاب قيم» أضاف أشياء كثيرة إلى الأزهار» ونقح بعض ألفاظه. وهو الآن تحت 
ورو ار ای و ن 

كى الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية» في أصول الفقه» وهو هذا 
الدي بين يديك. 

هى التلحيص على التلحيص» في علم المعاني والبيان. قال الوحيه: يوجحد نسخة 
منه في مكتبة السيد المرتضى بن عثمان الوزير ني (السر بب حشيش) في أوراق غير 
بحلدة حطت سنة (۹۰۹ه/٤ ٠٠١٠١‏ م) وعليها ماع من ناسخها على المؤلف سنة 
(۸۸17ه/۸۱٤١ء)»‏ وأحرى قي نفس المكتبة حطت سنة (۹۲۲ه/١١١٠م).‏ 


٤‏ مقدمة التحقيق 


ھ/۱۹٥١۱م).‏ 
هى الفلك الدوار في علوم الحديث والفقه والآثار» وهو كتاب قيم» قال 
العلامة القاسعي: " لم يسبق إلى مثله". وكان المؤلف ينوي أن يجعله موسوعة في 
لمقارنة بين أدلة المسائل الفقهية» ولكنه توي رحه الله» ولم ينجز منه إلا المقدمة 
ال ضمنها الكلام على علوم الحديث وقواعده» وذكر المؤلفات فيه والإشارة إلى 
بعسض رجاله» ثم شرع في كتاب الطهارة إلى أن وصل إلى الكلام عن أعضاء 
الوضوء» وقد قمت بتحقیقه ونشر عام ( ۱٤۱٤‏ ه/٤‏ ۹۹٠م)»‏ وجري الآن إعادة 

طباعته ضمن مكتبة السيد صارم الدين. 

هك منقح الأنظار الموصل إلى هداية الأفكار. في الفقه» وهو (شرح 
للهداية)» ذكر الأستاذ الوجيه: أن منه نسخا في مكتبة آل الماشمى» ومكتبة 
المتحف البريطان رقم »)۳۹١١(‏ ومكتبة السيد محمد بن محمد الكبسي» ومكتبة 
السيد محمد عبد العظيم اهادي 

I Ra 
حوار بين الإمام عز الدين والعلامة النجري» والعلامة البكري حول مسألة قطعية‎ 
الإمامة. وقد حققتها ضمن ذلك الحوار» وهي حين كتابة هذه السطور حاهزة‎ 
للطع.‎ 

هى الجوهر الفائق واللفظ الرائق» في الرد على بعض العلماء قال الوحيه: 
منه نسخة قي مكتبة الجامع الكبير الغربية ۸٩(‏ جحاميع) كما في مصادر الفكر 
الإإسلامي في اليمن ١٠٠٠ء‏ للحبشي. 

حى الفصول المنتخحبة والطرازات المذهبة. قال الوحيه: منه نسخحة مصورة 
في مكتبة السيد محمد عبد العظيم المادي في ٠۲ ٤‏ صفحة. 

وله بحوثٹ ورسائل وفتاوی كثيرة لم نقف عليها» ولكن متر جيه ينقلون منها 
ويشيرون إليها. 


STE N DEST E E E O E E CE EEA 9 r e E SLL LLL ی‎ 2 A 


الشعر والادب 

E 
وتقييد الشوارد» فقد‎ E 2 فائققة» وقد سخر قدرته في هذا الجانب‎ 
و اساد یوان ان الر حال أن له کتابا خی في (الحروف العربية)» ونشر‎ 
له امحقق الحبشي مقامة بعنوان: (المقامة النظرية والفاكهة المخبرية والحديقة‎ 
العنبرية)» ضمن كتابه (مقامات من الأدب اليمئ).‎ 

وله القصيدة المشهورة ب(جواهر الأخبار)» وتعرف بالبسامة» وهي منظومة» 
تشتمل على مائتين وأربعين يتا مطلعها: 

الدهر ذو عبر عظمى وذو غير وصرفه شامل للبدو والحضر 

ATE‏ ا مر هة العاف اذا من الإمام علي 
وانتهاء بالإمام عز الدين بن الحسن المعاصر له وا متو سنة ( ۹۰۰ ه/٤ ٤۹‏ ١م).‏ 

عارض يها بسامة عبد الجيد بن عبدون الفهري المتوف سنة (۲۹٥ه/‏ 
٠‏ م) المشهورةء والني رثى ما ملك بي الأفطس» واليي مطلعها: 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور 

وها ذيول كثيرة» ذكر زبارة طرفا منها في (حلاصة المتون)» وها شروح 
كثرة» ونسخها متوفرة» ذكر الأستاذ الوحيه: أن هما عدة نسخ في الجامع الكبير 
بصنعاء» وني كل من الأمبروزياناء وبرلين» والفاتيكان» والمتحف البريطان. 

وله قصيدة في التزود من التعاليم الزيدية» وتخمسيها لأحمد بن سعد الدين 
اللسوري (خطية) ذكرها بر وكلمان قي المتحف البريطان. 

ومن شعره ما ذکره مترجموه: 

وااو و ا واا ر ا ا ر 

وإن أفلت منهم موس طوّالع يكون ها بعد الأفول طلوع 


۲ ٦1 


کما قال قيس بن الذریح ونظمه 
إذا أمرتنئ العاذلات ممحرها 
و حف العاذلات وو 
ی الله لي < E‏ ا 
بني المصطفى لي أسرة وحَمّاعة 


ألذ من الماء الققرا 


مقدمة التحقة 


ڄ يدیع 


يؤرقني والعاذلات هجوع 
ومذهبهم لي روضة وربيع 


أ صم إذا حدثت عن قول غيرهم MEANS‏ 
ن ر د 


قالوا: ومن أعذب ما rT‏ به الإمام rih‏ 
رحمه الله» وقد كتب الإمام إلى والده كتابا فتولى الجواب عن والده» وكتبه والده 
بخطه وقال: وهذا الجواب للولد إبراهيم» مالي فيه إلا الرقم بالقلم» ومن يشابه أباه 
فما ظلّم» فكان من الحواب هذان البيتان. 
اق اى ماغل ب 
ل عات ساومك ازل 


تخصك ما هبت صبا وجنوب 
E TE‏ 


شيءَ من صماته 


لله ف السر 0 شغوفا yS‏ سم کر 
السن» وضعف البصر» لا يصبر عن المطالعة» فقد ذكر مترجموه أنه كان يؤتى 
بالسراج قبل وقت المغرب ليكمل مطالعته. 

وذکر من عظيم ورعه أنه كان في منزله مكان يفد إليه الطلبةء وكان فيه 
بساطان من الصدقة» وكان يحتاج المرور فيه» فكان لا يأمن حى يَطوي البساطين 
عن موضع مروره؛ لغلا يطأهما. 

ومن صفاته الإنصاف عند الحوار» والاطلاع على ما عند مخالفيه» والنظر فيه 


مقدمة التحقق ¥ 


زونه وتیت: 

وكان حليما يحسن الظن بالناس» ويحمل خالفيه على أحسن الحامل» ولا يكفر 
ولا يفسق بالإلزامات» كما E‏ في کتبه وقصائده. 

وکان الفضلاء تی زمانه يعترفون بفضله» ويقرون بشرفه ونبله» فكان القاضي 
العلامة محمد بن إبراهيم الظفاري يزوره في كل جمعة في غالب الأحوال» وكذلك 
الفقيه العا لم الصاح علي بن يجى العلفي كان يزوره في كل جمعة» وكان يجهش 
بالبکاء حال رؤيته. 


شىء مما فيل عنه 

م يخحف كل من تحدث عن السيد صارم الدين إعجابه به» وتقدیره لمقامه 
العلمي» مهما كان مذهبه وعصره وبلده» فلم أقف على ذكر عابر» أو ترجمة 
مقصودة للسيد صارم الدين» إلا وقد تضمنت ا وا و له» 
وذلك يدل على حلالة قدره» وعلو منزلته» ولعل من سعادة المرء وتوفيقه كثرة 
ثناء الصالحين عليه» لذا رأيت أن أعرض للقارئ الكرم شيعا ما قيل عنه: 

* قال ولده السيد المادي كما في (مطلع البدور): أربى على الأوائل بكثرة 
الإطلاع» وملازمة الدرس آناء الليل وأطراف النهارء وإمرار ذهنه على اکر کي 
المتقدمين والمتأحرين» وقلمه على جميع ما وحد من فائدة فيهاء وكان ذلك بداع 
م يعارضه صارف ولا مانع» وإعراض عن جميع أشغال الدنيا وملاذها مع ما أمده 
الله لذلك من إعانته. 

وقال: كان له اطلاع كامل على أحبار المتقدمين والمتأحرين من أهل البيت 
وغيرهم» وفي علم رحال الحديث» والأنساب العامة والخاصة» وأحوال الناس 
وأيامهم» والمصنفين» وأسماء الكتب» وأخبار التواريخ» وله مشايخ وطرق في (علم 
الأماغ)» و(علم الصنعة)» وإحازات في ذلك» وفي سائر العلوم. 


مقدمة التحقيق ۸ 


* وقال السيد اليل أحمد بن عبد الله الوزير في (تاريخ بي الوزير) ألّى 
لالانسان ا يفصح عن ف فضائل هذا الإمام» أو قلم ينسح غلالة أوصافه 
الحميدة ET‏ . إا کل الألسنة والأقلام» أرب على نحارير علماء الأوائل› 
وحقق دقائق الفنون تحقيقا يقال للمتطاول إليه أين الثريا من يد التناول» وجمع 
o a‏ 
أن قال: 2 اهية» ومنحة سماوية وسعادة حقتقية» و خحضائضص مصطفوية» وال 
بختص بر مته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

* وقال العلامة صلاح بن أحمد المهدي في (الدراري المضيئة): الإمام الفهام» 

والنحرير القمقام عام الهدى» أحد مصابيح الدحى» ا ميزان e‏ والمنقول» 
ومفصل غوامض الفروع والأصول» صدر الأفاضل» وعمدة العلماء الأماثلء 
صارم الملة رالدين؛ العين_النًاظرة في العترة المطهرين» المعظم الممجد إبراهيم بن 
محمد» ر حه الله 3 واسعة» N‏ جامعة. 

* وقال العلامة الجلال في (نظام الفصول): السيد العلامة حاتم خحنصر العترة 
النبوية» وحاتم محققي طريقتهم السوية» بقية ينابيع العلم الغزير» صارم الدين 
إبراهيم بن محمد الوزير» رفع الله رتبته في الجنة» وحزاه أفضل ما TT‏ 
و 

*وقال ابن أبي الرحال في (مطلع البدور): الإمام الكبيرء الحافظ الشهير» ترحم 
له الأعلام» كولده اهادي بن إبراهيم» والعلامة السيد أحمد بن عبد الله وغيرها. 

Th‏ 2 الدين إبراهيم بن القاسم ِي (طبقات الرمدي كان الست 
صارم الدين میرز في علوم الاجتهاد جيعهاء متأها مشتغلا 2 نفسه» حافظا 
e NAR U‏ على الأوائل» ا لأسباب الفضائل» 
مطلعا على أخبار الأوائل والأواحر» مربيا على نحارير العلماء. 

“ وقال السخاوي في (البرق اللامع): كهل فاضل من أدباء صنعاء الموحودين 
بعد السبعين و تماعائة. 
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* وقال الشوكان في (البدر الطالع): العلامة الكبير» مصنف المداية» والفصول 
اللؤلؤية» بر ع في جميع الفنون» وصار المرحع في عصره» والمشار إليه بالفضل. 

* وقال العلاية أحمد بن محمد الشرنف ف ( اللآليء المضيئة): كان من عيون 
العترة عليهم السلام وأعلامهم وفضلائهم في أوانه. 

* وقال العلامة عبد الله بن اللإمام اهادي الحسن e‏ ق ر المضية): 
کال ر في العلوم جميعهاء حافظا للاسناد» واا للرهاد» فالعا على أخبار 
الأوائل والأواحرء له المصنفات المفيدة. 

* وقال الزركلي في (الأعلام): فاضل من مجتّهدي الزيدية قي اليمن» كان له 
اشتغال بالتاريخ. 

* وقال ‏ زبارة في (حلاصة المتون): هو إمام المعقول والمنقول» وصاحب 
التصانيف المفيدة .. له إطلاع كبير على أحبار الأولين والآخرين. 


من احن التق اصات المؤلف ف اخر عمره 

يذكر في كتب السير والتاريخ أن السيد صارم الدين ابتلي قي السنوات الأأخحيرة 
ف رة خن عة و دل ان سلطا عام ب غد الوهات الطاه ى 
استهدف بيته بالمنجنیق عندما حاصر صنعاء سنة ۹١٠ ١(‏ ھ٥‏ ۰٥۱م)»‏ و بعد 
وأراد أن يلحقه بهم» فأقسم بالله أنه لن يثزل» فتر كه السلطان» وبرت قسمه بعد 
علم السلطان ما له من المثزلة الرفيعة» ثم أراد السلطان أن يتقرّب إليه .معونة 
فرفضها. 

.£ 2 1 !ت 

فأما اهادي فأحذ إلى 'رداع" ثم نقل إلى تعز حيث توفي ما سنة ٩۲۳(‏ ه/ 
۷م( 


٤٠ ةا‎ 


وأما أحمد فأحذ إلى تعزء فأقام على التدريس بججامع تعز» وهنالك عاودته 
الأمراض» و کان والده وق له کر ار کب ا والده: 
ياليالينا الي قد سبقت ‏ وقضينا من هواها عجبا 
يارعساكن إلهمي كلما فرخ قمري تغنى طربا 
هل أراكن بعهدي حفظا أم تناسيتن ما قد ذهبا 
م حال الحول منا بعدها باقتران مشلما أيدي سبا 


eS UL 


وفاة الولف وشىء من مرايه 
وی رجا قل العا ا رة من ل الا حه ان فشر هر خاد :الا خر 
سنة (٤۹۱ه/‏ ۸ أكتوبر ۸١١٠م)‏ بصنعاءء وقبره رحه الله في جربة الروضة في 
صغعاء عند قبور أهله رضي الله عنهم» وهو مشهور مزور» وفجع الناس .موته» 
واهتزت له البلاد اليمنية طولا وعرضاء واجتمع أناس 'بالحوامع للقراءة عليه ثلاة 
أيام. وفيه من يقول شعرا في مبلغ عمره: 
EE o‏ 


الفضائل فقال: 
نعم هكذا موت العلى والمكارم 


نعزي بإبراهيم دين محمد 
وتصنيف كتب في العلوم مفيدة 
وگل ديت ابت الاضل هد 
وغو حکاه سیبویه وشیخه 
ونبكي أعاريض الخليل بن أحمد 
وتنابه الأقلام والصحف جلة 
ينوح عليه كل فضل ورتبة 
ومن ف وجه الفصاحة عابس 
ترى بعده روض البلاغة ذاويا 
وأما تواريخ الزمان فقد حلت 
لققد كان للدين الحنيف دعامة 
قد كان غيثا للأنام وموسا 
فقصت خوايي ريشه وتطایرت 
أبا احم حوزيت عنا برحهة 
لر ا 
وكنا بأموال نقيك وأنفس 
فققد طال ما أحييت في غسق 
وبالصوم قد قضیت کل هجیرة 
ويا غائبا لا يرتجى منه أوبة 


ووقع الخطوب المعضلات العظائم 
حكى المصطفى مستغربا في العوا) 
ومذهب يى بن الحسين بن قاسم 
وتحقيق أخحبار وضبط تراحم 
ا 
وتصريف ألفاظ وحط رواقم 
وعلم الان بعده أي هماع 
ويبكيه منثور ومنظوم ناظم 
بناها لأولاد الوصي وفاطم 
وقد كان ب ضحوك المباسم 
وقد كان خضر | بدیع الكمائم 
وعُطل منها كل آت وقادم 
فهل قام بيت قد حلا من دعائم 
لأحد أصول الدين أسئ المواسم 
وألحق خافيها بققص القوادم 
وقد سدت من ساع إلى الله قادم 
فديناك يا حر المداة الأكارم 
ولكنما الدنيا كأحلام نائم 
وقمت يها لله أفضل قائم 
فبوركت من نحي مصل وصائم 
عليك دموع العين مثل الغمائم 


۲ مقدمة التحقيق 


هجرت وقد واصلت حورا وممدود ظطظل سجسجي النسائم 
عليك أبا اهادي سلام ورحمة من الله ما ناحت سواري الحمائم 


مصادر الرحة: 


تاريخ بي الوزير - خ - أحمد بن عبد الله الوزير. 

مكنون السر للعلامة جى بن هيد المقرائي. - خ. 

س الدراري المضيعة شرح الفصول اللؤلؤية ‏ خ . 

نظام الفصول » للعلامة الحسن بن أحمد الجلال ‏ خ . 

مطلع البدور ومحمع البحور للقاضي أحمد بن صالح بن أي الرحال س خ. 
طبقات الزيدية الكبرى لصارم الدين إبراهيم بن القاسم ‏ خ . 
مآثر الأبرار محمد بن علي الزحيف ‏ خ » وهو أحد شروح البسامة. 
اللآلئ المضيئة لأحمد بن محمد الشرفي ‏ خ س وهو أحد شروح البسامة. 
طبقات الزيدية الصغر ى (المستطاب) ليجى بن الحسين س خ . 
مقدمة الفلك الدوار. محمد عزان. 

لوامع الأنواع للعلامة جحد الدين المؤيدي ‏ خ . 

البدر الطالع للشو کان ۳۱/۱ ۳۲. 

E 

مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي. 

هدية العارفين للبغدادي .۲٠/١‏ 

ر ا N‏ 


مقدمة التحقيق < 


اللطائف السنية للعلامة الكبسي ٠١١‏ . 

الجواهر المضية في تراحم رجال الزيدية. للعلامة القا مي خ ‏ 

E CO CT E RE 

جحمو ع بلدان اليمن وقبائلهاء للعلامة الجراق. 

اة امون ى أناء و اا الل امون ال الال 

المقتطف من تاريخ اليمن للقاضي عبد الله الجرافی ۱۹٩۹‏ س .٠٠۳‏ 
مصادر التراث اليم في المتحف البريطان لحسين العمري ۲۳٤‏ س .٠٤٠١‏ 
أعلام المؤلفين الزيدية للأستاذ عبد السلام الوجيه. 

هجر العلم ومعاقله» للقاضي إماعيل الأكوع. 


RRR 


٤‏ مقدمة التحقيق 


هذا الكناب 

حظي هذا الكتاب مكانة مرموقة وشهرة واسعة عند المهتمين بفن أصول 
الفقه»ء لاسيما في أوساط علماء ومثقفي الزيدية» وصار المرجحوع إليه بينهم» 
والمعتمد عليه عندهم» وطار ف الأوطان کل مطار» وصار ا قي النواحي 
والأمصار» حن قيل عنه: "م ير مثله في كتب القدماء» ولم تسمح .مثله أنظار 
العلماء. 

هو الشمس إلا أنه في دفاتر هو البدر لكن في سماء الأفاضإ " 

E RT 
إليه في المقدمة بقوله: وم‎ ET المقارنة ممصنفات معاصريه ومن سبقهم»‎ 
أبالغ في احتصارها صَونا ها عن الإلغاز» ولا قي بسطها لمنافاته للإيجاز» مع اقتفاء‎ 
منهج المختصرين من أهل التصنيف» في حسن التهذيب والترصيف» وإبراز لعن‎ 
ER ا لخفي اللطيف» في إبريز اللفظ الجلي‎ 

م E O‏ 
درك قعره» خيطة - على صغر حجمها - يزيد المختصرات» ومحاسن البسيطة 
من الأمهات المعتمدة؟ والمصتفات المْحَقدة"» فاقتصر على المفيد المهمء مما دونه 
كبار العلماء السابقين» مع إشارة حاطفة إلى تفاصيل يفهمها المتمكن في هذا الفن 
المتضلع فيه» وهذا نما اضطر المؤلف أن يعيد النظر في كتابه عدة مرات» فقد جاء 
في بعض حواشي الکتاب أن له ثلاث مسودات: کبری» ووسطی» وصغری» 
والوسطى هي الي اعتمدها المؤلف وبيضها. 

وإلى حانب الدقة والاحتصار حرص المؤلف أن يجعل من فصوله هذه موسوعة 
افع راء العلماء من كان لاعت و الو جات قال ور ضعت اه 


NET‏ ق ق ا 
ا شيوخ العدل والتوحيد» ما هو أعذب من الفرات وأحلى من جى 
التوحيدء ومن مذاهب غيرهم من علماء الأمة الأحمدية» وحكماء العصابة 
امد 


وذلك ما لمسه العلامة صلاح بن أحمد المهدي فبادر إلى شرحه» ووصفه بقوله: 
"بحر حيط .عستصفى كل مزيد وبسيط» كم جمع من الجوامع» وفتش من عبآها 
مستوراء فيه كفاية لتقوم قسطاس الأصول ونمذيبُ أغصانماء وهو معيار لتحصيل 
معان الفروع وتعديل أ ركامُ'» قد حوى الحاوي» وأحرى امار فراته والعطشان 
بجا راوي ۔ 

وترك المؤلف في كتابه هذا الكلام على الأدلة» وتحنب الخوض في التعليلء 
والإكثار من التفصيل والتمثيل» مكتفيا بوضوح العبارة وسلاستهاء تار كا للشراح 
الا واا NUE AAS CE,‏ 
إكتفاء بشموس مسائلها والأهلةء وتسهيلا لحفظهاء وتقليلا للفظهاء وإحالة إلى 
أصوماء وحثا لالإحوان على شرح فصوها". 

ويلاحظ أن للمؤلف منهجا ميزا في عرض المسائل وتقدع المعلومات: 

أما قي تقد الفكرة» فإنه يبدا في الغالب بتصوير المسألة من خلال تصورها 

بالتعريف أو نحوه» ثم يوزعها لي محاور وبنود» يرتبها حسب الأهمية» 
فيبداً بإمكانية المسألة؟ ثم وقوعهاء ثم حكمهاء ثم أثرها وما يترتب عليهاء 
DE E NE ET‏ 
البنود» وقد يختلف أسلوب العرض باحتلاف أهمية المسألة وحساسيتهاء 
فمنها ما يحتاج إلى تطويل وتفصيل بحيث توزع بنودها في عدة فصول» 
ومنها ما ليس كذلك. 

وأما في عرض الخلاف» فإنه يبدأ في الغالب بذكر الرأي المطلق في المسألة 

إيجابا أو سلباء ويردفه بذكر مناقضه تي الطرف الآحر» ثم يذكر الآراء 


مقدمة التحقيق ٤1‏ 


المفصلة أو المتوسطةء ثم يختم بذكر المتوقفين إن كان ثم متوقف. 
AEE COCA‏ 
وتارة يذكره عند أي قول موافق» فيقول بعده: وهو المختار» وقد ذكر 

في بعض الحواشي أنه يريد بذلك المختار للمذهب. 
وأما في التقسيم والتفريع قي المسائل الطويلة والمتداحلة» فإنه يأحذ قي ذكر 
التقسيمات الرئيسة» تم يتدرج إلى التفاصيل رتبة رتبة» حى يصل إلى 
أدقها. 
وقد حرص المؤلف ‏ قي جميع ذلك على ألا يهمل جانب التمثيل؛ لما له 
من أثر ني تصوير المعن وإيصاله إلى الذهن. وقي اتحاه آحر يلاحظ أنه نادرا ما 
يذكر أسباب الأقوال ودوافعها. 
ولعل من أهم يزات هذا الكتاب إلى جانب ما تقدم: 
ب أنة يقد هناجع كب الأصول لأقوال العلماء من سائر المذاهب 
الإسلامية. 
أنه يفصل آراء علماء الزيدية في معظم المسائل» وهذا الجانب نادر في كتب 
الأصول المطبوعة. 
أنه يذكر في معظم الأحوال حذور المسائل المختلف فيها ويبين ما تفرع 
عليهاء وبذلك يتضح سبب اختلاف المختلفين» فتتلاشى مع ذلك ظنون 
السوء وتختفي الأحكام الجائرة. 
أنه حظي بعناية كبيرة من المخحتصين فقرؤوه وعلقوا عليه» وناقشوا كثيرا 
من مسائله بإسهاب. 
أن كثيرا من مؤلفي الزيدية بعد المؤلف اعتبروه مصدرا أساسياً أكثروا من 
الرحوع إليه والاعتماد عليه. 


ا ۷ 


لقد أدرك جلة من العلماء أن هذا الكتاب من المتون الجامعة والأصول الحيطة 
الواسعة فتبادروا إلى شرحه والتعليق عليه» وفك غوامضه» حى قال العلامة 
صلاح بن أحمد وهو أحد شراحه: E‏ همَمَهم نخر 
اقشاضص ر ارده دة اغاق ساهدة النواظر E‏ و 
استخراج معانيه والتقاط جواهرهاء واقتناء حائز کنوزه من حفایرها» کم هم من 
أفغدة تمو ي إليه» وأكباد حراء ا ي عليه» وفکر جحانية چ بین یدیه» 
ورغبات و بأعنة الخيول ل معتصمين في استنباط لطائفه با لحواشي 
والأطراف» قانعين في بحار علومه عن اللؤلؤ بالأصداف» لا تحل أيدي النّظر عقد 
معضله» ولا يفتح بنان البيان أبواب مقفله» ولا يدرك الأوهَام ا ب 
فعذاریه تحت الحجب مستورة» وحرائره في خيام الأستار مقصورة". 
وقد وقفت أثناء البحث والتحقيق على أسماء جملة من شروح هذا الكتاب» 
الى تعکس مدى الإهتمام به» واطلعت على بعضهاء منها: 
* شرح الفصول اللؤلؤية» للشيخ الحقق العلامة لطف الله الغياث» المتوف 
سنة (۱۰۳۰ه/٥۲٦۱م)‏ ذکره ابن أبي الرحال وقال: لم يتممه» لعله 
بلغ فيه إلى العموم» وهو كتاب حقق منقح مفيد. 
* شرح الفصول اللؤلؤية» للعلامة المحقق أحمد بن محمد بن لقمان» وهو أحد 
مشاهير علماء الزيدية» مات في شهر رحب سنة (۱۰۳۹ه/۲۹١١ءم).‏ 
أشار إلى ذلك الشرح ابن أبي الرحال في مطلع البدور. 
* الدراري المضيئة الموصلة إلى شرح الفصول اللؤلؤيةء للعلامة صلاح بن 
أحمد بن المهمدي» أحد العلماء الأفذاذء توفي في ذي الحجحة سنة 
(٤٤٠٠ه/٤‏ ۳١١م).‏ يقوم مركز التراث والبحوث اليمي على نشره. 


* شرح الفصول من علم الأصول» للعلامة صلاح الدين بن أحمد بن 
عز الدين بن الحسين بن عز الدين بن الحسن بن عز الدين بن الحسن» 
المتوق قي أواحر سنة ( ۱۰۷۰ ه/۹١١١ءم).‏ 

* نظام الفصول شرح الفصول اللؤلؤية» للعلامة الكبير الحسن بن أحمد بن 
محمد بن .علي بن صلاح الجلال الحسي اليمي» المتوف سنة (٤۸٠١٠ه/|‏ 
۳ ,م). يقوم مر كز التراث والبحوث اليم على نشره. 

* شرح الفصول اللؤلؤية في الأصول الفقهية» للعلامة علي بن محمد بن جى 
سلامة الصنعان» من أصحاب الإمام المؤيد محمد بن القاسم» توق بصنعاء 
فی شهر رمضان سنة (۱۰۹۰ ه/۹۷۹١ءم).‏ ذكره ابن أي الرجال 


وصفه زباره بانه شرح عظيم. 
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تتميز المتون بأما قليلة اللفظ» دقيقة الت ر كيب» بحيث تدل الألفاظ بدقة على 
ذات المعان» ليس ذلك فحسب» بل ولا بد أن يفيد اللفظ فيها معان أخحرى» 
تستخر ج من المفاهيم ا هذا جحانب» و جحانب آحر هو أن علم أصول 
a‏ ك 
نقطة إعجام» أو فصلة ترقيم» ال جانب تدوق لض واستیعاب لمعانيه؛ لتقدم 
روفو اال ا اف ل عل ها غاا اه 
* بعد أن احترت النسخة المناسبة دفعتها للكمبيوتر للصف» تم قابلت المصفوفة 
على أصلها النسخة (أً) وعلى النسخحة (ب) مقابلة دقيقة» ا الات 
ما احتلفت فيه النسخ في الأصل بعد التحقق من ذلك ونبهت على ما في 
النلسخ الأحرى في المامش. ثم راحعت ما أشكل أو وحدت معناه غير 
مستقيم؛ على المتن المضمن في (شرح الدراري) للعلامة صلاح بن أحمد 
الهدي» أو شرح (نظام الفصول) للعلامة الجلال. 
* قرأت المخحطوطة بعد المقابلة بتأمل» وأصلحت الأحطاء الإملائية وهى 
کثیرة» والنحوية وهي قليلة بعد التأكد منهاء ونبهت على ما فيه غموض 
في المامش. 
طت الكلمات الحتملة ر كن م م ركذل الما اة وها 


o٠‏ مقدمة التحقيق 


كان شديد الاشتباه أو الغرابة وضحته في الهامش. 

* راحعت الآيات المذكورة في الكتاب على املصحف» وأشرت إلى مواضعها 
فيه» بذكر اسم السورة ورقم الآية» وحعلت ذلك بعد الآية مباشرة بين 
معكوفين هكذا |[ |» وميزت كلا من الآيات وتخريجها بخط نختلف. 


توزيع النص 
من الملاحظ في هذا الكتاب أن مؤلفه اقتصر على وضع عناوين للأبواب» 
ومن كلا منها فصولا تتناول مواضيع مختلفةء وقد رأيت أن أضع عناوين 
للمباحث ذات المعان المترابطة؛ لتساعد القارئ على تُصور حتويات الكتاب. 

* قطعت النص إلى فقرات ذات معن مترابط تم قسمت الفقرات إلى جمل» 
مستخدما في ذلك علامات الترقيم المتعارف عليهاء وقد حاولت في هذا 
الجحانب أن أبذل ما بوسعي لما لعلامات الترقيم من أهمية في توضيح المعى 
وتقريب فهمه» حصوصا في مختصرات الكتب. 

a OEE ee Oa 
) بين قوسين هكذا ر(‎  ءاملعلا‎ 

* ميزت ما اخحتاره المؤلف من الأقوال بقوله: (والمختار)؛ فجعلته خط غخالف 
الف ات سه غ الا حت الافه دال ارات و لف سوا 
كانت لعموم الزيدية أو لنفسه. 

* أبرزت الفصول في أوائل الفقرات وميزها بط واضح هكذا ( فصل ) 


ليسهل الاهتداء إليها. 
اتمليقات والمواشي 


د ا | المامش بتعليقات کثیرة» ع ما يکون متابة التفصيل 


والشرح؛ لأن ذلك وظيفة الشروح» واقتصرت على ما يساعد القارئ على فهم 
الكتاب كمتن» فكانت التعليقات الى وضعتها في الامش كالتالي: 
تعليقات لشرح الغريب من الألفاظ اللغوية. 
تعليقات لتوضيح ما يحتاج لكشف أو بحث» كأماء الفرق والجماعات» 
وأسماء العلوم» والمصطلحات» أو التعريف بكتاب ما. 
تعليقات للتمثيل لما لم بمثل له المؤلف» مستعينا قي ذلك عا في هوامش 
الكتاب وشروحه وكتب أخرى. 
التنبيه على أهمية بعض الفصول مع إشارة إلى موضوعه وما يهدف إليه. 
تعليقات لتبين الغامض من الكلام» إما بيان مرحع الضمير أو الكشف عن 
المعن المراد. 
الراجم واللحرح 
* تررحت الأعلام المذكورين في الكتاب من أضحاب للمقالات» وقد بلغت 
أكثر من تسعين ترجمة» أكرر التراحم عند تكرر الأسماءء وم أشر إلى 


موصےعح تر جمته» ب غر ذلك بفهر س الأعلام الذي ا ف احر 
الكتاب. 


ی ف الا ادت الى امد ها ا له و اق ھا ی دل لے دک 
مصدر أو مصدرین ؛؟ و و جود الأحاديث ف الأصول الحديثية الملشهورة. 


المعدمة والمهارس 


وضعت للكتاب مقدمة اقتصرت فيها على : 
ا تناولت فيها الكلام عن أصول الفقه؛ نشأته و تطوره 
EE e E E‏ 


كلمة عن الكاتب» وهي عبارة عن ترجمة موسعة للمؤلف» باعتباره 


كلممة عن الكتاب ينت فيها مكانة الكتاب» وأهم ملاحه ومنهج المؤلف 
فيه» وما حظي به من عناية واهتمام. 

كلمة في تحقيق الكتاب بيدت فيها منهجي في ذلك وقدمت وصفا للنسخ 
المخحطوطة ال اعتمدت عليها. 

TT E 
الأعلام المترجمين» وفهرسا للمواضيع.‎ 


تميق والإشرا 


حرصت غلى تنسيق الكتاب وإحراحه قبل الطباعة على الكمبيوتر بنفسي» 
وعملت ما بوسعي علو, تقديمه في أحسن صورة» ولاحظت التالي: 

طت :السطور وافقرا ت ى الات ت لا تز مات كرون 

* حرصت على أن تكون الحواشي في أماكنها المناسبة من الصفحات. 

* أفردت صفحة كعنوان لكل باب من الأبواب الستة عشرة الي أشار إليها 
المؤلف ف أول الكتاب. 
القارئ والباحث من الوصول إل الباب الذي يريده بسهولة ويسر. 
والفصول» والأبواب» والحواشي. 


oY ) REE 


النسخ المعتمدة 
نسخ الكتاب متوفرة ولكنها تتفاوت من حيث الخدمة والصحة» فبعضها قرىئ 
على علماء حققين زينوها بتعليقات وتوضيحات هامة» وقد احترت للمقابلة أربع 


نسخ» هي: 

a DC e OE a 

بعض السواد» غير أما أصح 3 لمو حودة لدي» رجي ١‏ صفحة» حجم 
الصفحة مع الحواشي ۲۸ a CE be‏ 
ال 

وكتب في آحرها: وقد ارتفع قلم النسخ عن هذا الكتاب الجليل : وقت الظهر 
يوم الأربعاء الراب من شهر القعدة أحد شهور سنة سبع وستين وألف سنة وله 
الحمد على تفضله وإنعامه وأسأله المزيد من كرمه وحسن الخاتمة بلطفه وفضله إنه 
سميع الدعاء وجيب النداءء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك 
أنت التواب الر حيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

نسخ بعناية مالكه سيدنا وبر كتنا وعمدتنا الفقيه الفاضل العلامة العامل كعبة 
اا تن و كوت اضا و الزن ا الإسلام ا 
قاسم العبدي حفظه الله تعالى وحزاه عن الإسلام ا ورزقه وإيانا حفظ معانيه 
وحتم بالصالحات أعمالنا بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد كتب على ظهر النسخة أا قرئت على العلامة صا بن مهدي المقبلي لي 
مكة المشرفة.. وآخر التمالك عليها تفيد أَهُا من كتب القاضي العلامة عبد الرحمن 
بن قاسم بن علي مشحم الصعدي سنة ۱٤۱۰‏ هھ/۱۹۸۹ءم. 

النسخة : رب)» وهي بخط جيد غير أما غير معجمة» وتقع في ٤٠٦‏ 
صفحات» حجم الصفحة مع الحواشي ٠٠١‏ ا 
EEN‏ 


جمادى في سةة سبعة وسبعين وألف سنة (كذا) بعناية سيدنا القاضى العلامة 


الفهامة صفي الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عز الدين السلفي حفظه 
لله وأبقاه ووفقنا وإياه لما يرضيه إنه على كل شيء قدیر. 

بخط الفقير إلى كرم الله» وأحوحهم إليه: حب آل محمد علي بن يجى الحبشي 
وفقه الله تعالی» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلم ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. 

وتظهر التماليك على ظهر النسخة أما كانت من كتب القاضي العلامة 
*أحمد بن محمد السلفي» وتنقلت حى صارت من كتب العلماء الأحلاء آل الغاليء 
حيث صارت بالقسمة إلى حسين وصلاح ابي إبراهيم الغالي سنة ٠٠١۷‏ ه/ 
۸م 

N e NNE eas 
.ء۱۸۸٤/ه‎ ۱۳۰۲ سنة‎ 

النسخة: راش)» وهي واحدة من نسخ شرح العلامة صلاح بن أحمد المهدي» 
وهي بخط حيد ميز المتن فيها بالخط الأحمر»ء وهي من مكتبة شيخنا السيد العلامة 
امححدث محمد بن الحسن العجر ي حفظه الله. 

وكتب في آخحرها: كان الفراغ من رقم هذا الكتاب المبارك صبح يوم الست 
لعله تاسع شهر صفر الخير من شهور سنة إحدى وأربعين وألف سنة من المجرة 
النبوية.. بعناية مولانا صلاح الملة بن صلاح بن أحمد لی کی خد دلت 
بخط آحر: أنه سمع سنة إحدى وأربعين وألف على مؤلفه. 

النسخة: (ج)» وهي واحدة من نسخ نظام الفصول شرح العلامة الحسن بن 
أحمد الجلال على الفصول» وهي بخط الأخ القاضي أحمد علي نور الدين الذي 
يقوم بتحقيق ذلك الشرح» وهو حط ممتاز» ميز المتن فيها بأقواس» وقد قابلها على 
نسخة العلامة الجلال نفسه ونسخة ولده العلامة محمد بن الحسن. 
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الدرا/” سارہ 

ا ا ر ی ی الزمرل. و اوفع من ا صو لأر بو 
e‏ ٠ک‏ عل أن جوایی من ی | 
الزن » و حصي فما ٣‏ ريه مناليإرة . وا لحيق . وأصل ع | ما) الا 

الں) نن للزں نن ورال وی مء امتاق . 

د .نا ت فا رب م واد ۰ وامیان ۱ ان واو دي بز سرا 
:الفصرل اللو لؤية اليم الدهر عة حاتم ختمرالعزة البوية . ونضظ عقن ا ؟ 
اوي بقیة يناع ال ىلاز ر ٠‏ عام الین !اعم بن س 
الو زب › رفو الہ رتبتہ وا و ألما ری ص د با !ل 
ا SCS EOE‏ 
ا لوعن تل کنا ب الہ »!لزي ا با تب. ۲ ل مل من بین پہ یہ , وروس لن , 
ا یرت أت أن اما کون ہیر ھم الفا ین ۲ رن راہن 

ل لر دص عن الأ لة » د الا مارات .و ”ع ريصا الصو اب 

e‏ اا 
کن بہ اہین من زیا دن النامیی: للا تر مین , و المہ تیال ابی ر عم .ول2 
صم سبد !ل < رل ض الین ٢‏ انا جوا « الرمالمحين . 

قا لر تہالہ لہ رب انو مین , وصلواتہ علش ا لمل » الا من 
O‏ 
سارن O‏ ا , الال ت غل ر ر ار ل ا راد 
کم م بون. ا و | توع من | خلب :عر ب وال 
E‏ ) :و الی) ی : ص حص ال عون را ⁄ 
و اقژ سر : من ٠ا‏ «عوة لہ ولا مور انی 


الصفحة الأرلى من اللسخة (ج) 


ان سال .لي ‘عراضم لحل ا لوز . والماعيات إض حي امن و الوح 
الي ببب عل اللزتل على عن انر , من الرالن . 
و الا :ین اکت بہ ٣‏ وی ما رع سن ر وایہ . و قہ نق م الرعی نے الن 
إا دالموافن لابماع الحزء . الثلن ٣‏ لان التيلى «ابوار امامت ٠‏ أولتو لصي 
زو ل احا ان اراد کر الحا درل ! ماع » وان آراد !عتم مطل نل بی ي 
E‏ 
تنام . 
وجوه ال جي ت الوا عوط ارارلة .و نو دالخ هرن » و قرتوسح بو عام ننا 
وعیرص م حصا , و عمرھا شر ب لتو ز رلا ییا وان مرت اتاد صا ل کر 
مرکا ا کک مایا إل رامرات مع الر لمن 
ا مقن .د الم » والا م اناري مع مقو لين » وتو لين ومعول 
ومحتول بے کل وای رمن ا نو رسن . بق الوارض بى د اك بو قوع راع 7 وألَر 
غ اأ صما وتو ٠‏ اواك , وط مق بعك ولل , و وول بال بنا وا 
وت الر جم عن ا عتا رہ ۰ وإ لآ ر جم إل فرل نا فیہ ‏ ا وا انو ساو ك ریق 
ار ‹ون ا ری . 
وما تولہ: ٭فلزاجم بسا تھی . د ب٠ا‏ !راد إل مام یدک فعقرل 
منم بمو رکیویہ ال زی لبوی انما کر ل یخی سیا مام بر اخنان ولال 
عن الابتہ اع , ورز قا اوفی عا ات الاي هو طرق اع زار تاع , اذ لر تول 
ولا وة إل الم العلي لولم , و علاك ع م آله وآ 
الصفحة الأولى من الدسخة (ج) 


ل 


ژبه نستمین 


[مقدمة المولف] 
الت ت رت الان و غا ك ا و ا 
أحيه الأنر ع“ البطين» وعلى سيّدة نساء الخلق أجعين» وعَلى 
طا ر الأتهة الاشنة درالتضاين من أنائي الجن :برعل 

ly 
فهذه لحب مُصطفاة من أقوال أئمتناء ولعب مصفاة من سلسال‎ 
معين علمائناء اعتصرنّها من أفانين““ دَوحات معارفهم الواسعة»‎ 
o. من قوانين مصتفاقم‎ e 
إليها‎ e للف بأقوال أئمتنا وما ا المتأحرون للمذهب(“‎ 
من مذاهب شيوخ العدل والتوحيد» ما هو أعذب من الفرات وأحلى‎ 
من حن التوحيد» ومن مذاهب غيرهم من علماء الأمة الأحمدية»‎ 


)١(‏ الأنز ع: منحسر الشعر من مقدم الرأس. 

(۲) البطين: من له بطن كبيرة» قال في الشرح: وكذلك كان أمير المؤمنين. 

(۴) النغبة: الجرعة من الشراب. 

)٤(‏ الأفانين: جمع فنن»› وهو: الغصن. 

(ه) قال المؤلف: وذلك حيث يكون هم نص ف المسألة» فحيث أقول: المختار فهو للمذهب» نصا 
لأئمتنا ‏ وهو الأكثر ‏ أو تخريجا هم وهو النادر م وقد أقول: المختار: وليس هم فيه 
نص ولا تخریج لکنه مقتضی قواعدهم» وأنبه عليه في الحاشية. تمت من الحواشي. 

)٦(‏ التوحيد: نوع من التمر. 


٤‏ مقدمة الولف 


وحكماء العصابة الحمدية» فليثق باحث كنوزها بنيل أمله» وليستعن 
کاشف رموزها بإحلاص نيته وعمله. 

e‏ فكره /ه/ الصحيح لمعانيها منصفا) علم 
Ed GTO OG‏ 
حجمها E‏ ربك التضراته: رخاس السظة هى الأمهات 
e‏ 

ر ا 
وتسهيلا لحفظهاء وتقليلا للفظهاء وإحالة إلى أصوهاء وحثا للإخحوان 
على شرح فصُوهما. ولم أبالغ في احتصارها صّونا ها عن الإلغاز» ولا ني 
بسطها لنافاته للايجاز» مع اقتفاء منهج المختصرين من أهل التصنيف»› ي 
خسن اقرب واقريت وراز الي اي اليف ي زير اط 
الجلى الطريف» على أنه قد قال غير واحد من علمائنا الأفاضا: 
« المصنفون حقيقة هم الأوائل » فأما المتأحرون فمصنفاقم إيجاد الموجود 
وتحصيل الحاصل؛ إذ الأوائل هم المفجُرون لعيون الحكم الجارية قي أمُارهاء 
والملتقطون لمكنون الذر المودع في بحارهاء وإن أحطأوا حينا في مع أو 
عبارة» فكل /٦/‏ منهم هو السابق ٤‏ 3 ا ولا شك 
أن للمتقدم فضيلة السابق المبتدئ» كما أن للمتأحر - وإن قصر عنه - 
فضيلة اللاحق المقتدي» نسأل الله أن يجعل أعمالنا خحالصة لوجهه الكري» 
ومرقا موصلة إلى حنات النعيم» وهو حسبنا ونعم الو كيل. 


)١(‏ المنصّف: الخادم. 


لا بد لطالب أصول الفقه من معرفتها 


۾ فصل مبادئه: حه وموضوعه» وفائدته» واستمداده» وحکمه 

أما حَدهُ مُضافاء فالأصل س يتفرع عليه غيره» وهو ق عرفها: 
N Ea Eg EON‏ 

وا العم أو الظن لأمر حَفى» ولو بغير«» حطاب في 
الأصح. ا العلم أو الظن للأحكام الشرعية الفرعية» عن 
أدلتها التفصيلية» وأكثرها مظنون» ووجوب العمل به معلوم. 

وأما حه َقباً: فالقواعد الى توصل بها إلى استتباط الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وقيل: العلم ما أو الظن. وهي : 
قطعية» وظنية(). 

وأما موضوعه: فالأدلة السمعيّة الكلة(. 


)١(‏ في (ب): لغير. 

(۲) حصول العلم أو الظن بغير الخطاب» و الصنائع بالمشاهدة والممارسة» وكمعرفة الطرق 
بواسطة الآثار والعلامات» ومن ذلك قوهم: البعرة تدل على البعير» والقدم تدل على المسير. 

(۳) أي الظن. 

)٤(‏ القطعية: ما كان دليلها قطعيا» من عقل» نحو: كون الأمر للوجوبب أو مع نحو: كون الإجماع 
حجة على رأي. والظنية: ما كان دليلها ظنيا من عقل» كما يذكر أن الأمر للمرة فقط أو مع 
ككون الإجماع حجة على رأي. كذا في الدراري. ولعل المراد: أن النظر الصحيح في القاعدة إن 
أوصل إلى معلوم فهي قطعية وإن أوصل إلى مظنون فهي ظنية. 

(ه) الأدلة السمعية هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» ومعن الكلية أن هذا العلم لا ييحث 


وأما فائدته: فالعلم بأحكام الله. 


وأما استمداده» فمن: (الكلام)» لتوقف الأدلة السمعية“ الكلية على 
معرفة الصانع وصدق /۷|/ ل ومن (العربية)؛ لأن الأدلة من 
الكتاب والسَّة عربية. ومن (الأحكام)» والمراد: تصورها بالحده» 
ليمكن إثباتما أو نفيها بعد ذلك في أفراد المسائل» لا حصوهماء وإلا لزم 
الد 


وأما حکمه: فالو حوب على الكفاية. 


(۲) فصل وينحصر في: الأمر» والنهي» والعموم» والخصوص» 
والملطلق» والمقيد» وامجمل» والمبين» والظاهر» والمؤوّل» والناسخ» 
والمنسوخ» والإجحماع» والأفعال» والأحبار» والقياس» والإجتهاد» وصفة 
المفيي والمستفي» والحظر» والإباحة» والتعارض» والترجيح. 

[وضع الألفاظ وأفسامها ومنعلقاتها] 

(۳) قصل وما يصح المواضعة عليه؛ إن م تقع فهو: (المهمل) *» 

وإن وقعصت» فهو: (المستعمل)» ويسميان: كلاما عند (جمهور 


في مثل قوله تعالل: فإوأقيموا الصلاة» عن كون الآية تدل على وجوب الصلاةء وإنما ييحث في 
الأمر من حيث هو» هل هو للوجوب أم لا؟ في هذه المسألة وغيرها. 

)١(‏ السمعية في (أ) فقط. 

(۲) لا العلم بثبوتما أو نفيها؛ لأن ذلك هو تمرة أصول الفقه» وإغا المقصود تصور ماهية الحكم. 

(۳) لأنه إذا كان المراد العلم بثبوت الحكم أو نفيه» فإن ذلك لا يتأتى إلا .معرفة الأصول» ومعرفة 
الأصول حين ذلك متوقفٌ على معرفة الأحكام. 

)٤(‏ نحو كادث ومادث» وما شابه ذلك من الحروف المر كبة الى لم توضع لمعى. 


مباحث الأ لفاظط ۹ 


الأصوليين). وينقسم ال ا ر و ب 
والفود ينقسم عند (جمهور الأصوليين والتكلمين) إل: مُفبدا» 
وهو: حقيقة ويجاز» كأسد للسبع» والرٌحل ا 
المفيد» وهو الموضوع بإزاء أمر لا يختص بذات دون أحرى» كشيء» 
ولا يجوز تغييرما واللغة بحاها". وإلى: غير مفيد ولا حار جراه» وهو 
الم كريد» وججوز تغيره واللغة صاها. (الإمام ٠‏ وبعض الأصوليين 
وأهل اللغة» والعربية): بل هما" من المفيد وليسا .مستقلين. 
والمر كب ينقسم إلى: حطاب» وإلى غير خحطاب. 
فالأول: ا ف لمتكلم إفهام غیره معئ من امعان /۸/. 
ل ا ی غل ر ر 


)١(‏ المفيد: ما أفاد ماهية مخصوصة لا تتغير ولا يخر ج مسماها عن تلك للماهية المرتسمة في الذهن» 
استمرارا للغة» كرحل وامرأة وفرس» ونحو ذلك. 

(۲) الجاري جرى المفيد» يشبه المفيد من حيث أنه يفيد ماهية حكن أن تُعلم» ويشبه غير المفيد من 
حيث إنه لا يفيد ماهية خصوصة ولا صفة تتميز بما. 

(۳) يعن باقية لم تتغير» فلا يصح تسمية الحيوان الناطق باسم لم تضعه العرب» على أساس أنه عربي. 

)٤(‏ غير المفيد: ما لا يفيد ماهية خصوصة» وإنما هو للتمييز بين المسميات» وقد يوضع لأكثر من 
معن» وهو ما کان عَلّماً كزيد» فليس لزيد معي لا يتغير بل هو بجحرد التمييز» ويصح وضعه 
لحميع الأشخاص على البدل» بخلاف رحل فإنه يفيد ماهية مخصوصة. 

(ه) المراد به الإمام يى بن ححهزة» وأينما أطلق في هذا الكتاب فهو المراد. وهو الإمام الشهير أحد 
عظماء أئمة الزيدية وأكابر العلماء له مصنفات في حتلف الفنون» توفي ۷۹٤(‏ ه). 

)٦(‏ أي الجاري ججرى المفيد وغر المفيد. 

(۷) لما ميزان المسمى يما عن غيره؛ فقولنا: شيء» وزيد» وفرس. سواء في إفادة كل منها ما 
وضع له في أصل اللغة. 

(۸) يعن كترديد المْدَرّس الألفاظ للتلميذ ليحفظها. 


۷۰ مباحث الألفاظط 


)٤(‏ فصل والمفرد نل (الشحاة): ما لا يدل جحزؤه على جز ء معناه» 
ولم ركب بخلافه. فإن أفاد نسبة يصح السكوت عليها؛ فهو الكلام. 
وأقل ائتلافه من: امین أو من فعل واسم. 

)٥(‏ فصل ودلالة المفرد على ما وضع له: مطابقة» كدلالة عشرة 
على خمستین» وعلی جزئه تَضّمن» كدلالتها على مسة» وعلى لازمه 
التزام» کدلالتھا على کوما زوجا. 

والأولى وضعيّة اتفاقا» والثالثة عقلية اتفاقا"» والأصح في الثانية أَها 


وضعية. وشرط الأزوم کو نه ذهنیا وإن م يکن حار حيًا )نی الأصح. 
وقد تسمى الثلاث وضعية(“. 

0 وهو")موضو ع للمعن الخارجحي. وقيل: للذهي. وقيل: 
للمعن من حيث هو هو. ولا يحب أن يوضع لفظ لكل معى”" إلا فيما 


)١(‏ لاما استعمال شيء فيما وضع له. 

(۲) لأن دلالة اللفظ على لازمه إنغا هي من جهة أن العقل يحكم بأن حصول الملزوم في الذهن 
يستلزم حصول اللازم. 

(۳) وعند علماء المعاني أما عقلية» ونص الرازي على أن دلالة التضمن والالتزام عقليةء وقال: إن 
GS O‏ 

)٤(‏ اللزوم الخارحي هو: ما يلزم من تحقق المسمى في الخار ج تحققه فيه» ولا يلزم من ذلك انتقال 
الذهن» كوجود النهار لطلوع الشمس» واللزوم الذهيْ هو: مايلزم من تصور المسمى في الذهن 
تصوره فيه» كالزو جحية لائنين. أنظر: (التعريفات) للجرحان .۲٤١ ۲٤١‏ 

)١(‏ عع أن للوضع مدخلا في ذلك» لا ععئ أن اللفظ موضوع لذلك المدلول. 

)١(‏ أي: اللفظ المستعمل المقسم إلى مفرد وم ركب. 

(۷) لأن امعان الى بعكن فهمها غير متناهيةء ولذلك م يضعوا لأنواع الروائح ألفاظاً تخص كلا 
منهاء واكتفوا بإضافتها إلى حاهاء كرائحة مسك ورائحة عنبر. 


مباحت الأ لفاظط ۷۱ 


دعت اليه ا لحاجة()» ووصعه للمعى الجلي الخفي إل على الخواص › 
کا يقول مبتو المعان : الحركة معو يو جب ا الذات). ولذلك 
ضعف استدلال الأشعرية على إثبات المعان القديمة بنحو أنزله بعلمه. 


)۷( فصل (أئمتناأ)» والمعتزلة » واللغويون» والنحاة): والكلام 
حقيقة في المسموع» جار ني غيره» كالنفساني» وهو: تصور /۹/ الكلام. 
فأطلق على التصور جحازا تسمية له باسم ما يؤول إليه. (الأشعرية) “: 
بل هو مع قد في الغائب» محدّث قي الشاهد» ولفظه مشترك بينه 
وبين المسموع. وعن بعضهم: حقيقة بي النفساني محا ني غيره. واتفقوا 
على أن كلام الأصولي على المسموع. وقي تسمية الكلام خحطابا ف 
الأزل حلاف بينهم. 


. كالعموم والخصوص» مثل کل وبعض‎ )١( 

(۲) وهم الأشاعرة وتسمى تلك امعان الأحوال» وهي: الواسطة بين الوجود والعدم» ولم يشبتها إلا 
بعض الأشاعرة» وبعض المعتزلة» ومع ذلك: أن الح ركة معن يوجحب للذات كونما متح ر كة 
وإنما أراد مثبتو المعاني أن الح ركة اسم للمتح ر كية الموجبة لتحرك الذات. والواقع أنه لا مسمى 
للح ركة إلا كون الجسم منتقلاء وإذا كان تم معن آخحر كما يقولون» فهو خحفي لا يعرفه 
إلا الخواص. 

(۳) وذلك حيث حعلوا صفات الله تعالى معان قديعة» فقالوا: علم الله اسم لمعى قلع هو: العالمية 
ES,‏ 

)٤(‏ أينما أطلق فالمراد به أئمة الزيديةء إما جميعا أو الأكثر منهم. 

)٠(‏ فرقة إسلامية كبرى» إشتهرت في تاريخ الثقافة والفكر الإسلامي» وتميزت بآراء عميقة 
ومتحررة» معظم مشا ركتهم في مسائل علم الكلام» وأغلب أقواهم في كتب أصول الفقه ني 
اللسائل الى ها صلة بعلم الكلام. 

(1) فرقة إسلامية شهيرة» كثر الصراع بينها وبين المعتزلة في ختلف العصور الإسلامية» ومعظم 
مشار كتها في مسائل علم الكلام وما له صلة بذلك. 


۵ ) مباحث الأ لغفاظط 


0 ق ل روا ےا ن کون که 
حارج ف انش الأزمنة الغلائة» أو لا. الأول: الخبر. والثان: اللإنشاء. 
ويسمًى: تنبيهاا. وينقسم الخبر إلى: صذق وكذب لا غيرهماء حلاف 


رم ت 


للجاحطظ› وسيان. والإنشاء أ ّ وهي› واستفهام و یسمی . 
ا ت ا ٠‏ ۰ 
استخباراء وإلى: عن» وتر ج» وعرصض» ونداء وغيرهاا. 


(۹) فصل رجمهور العتزلة): ولکل منھما حکم يتميز به عن 
الآحر» معلل بالفاعل بواسطة الإرادة0. (المنصور» والإمام 
والملاحهية: لا حکم هما. (الشيخ): ٠‏ للخبر حکم دون الإنشاء. 

واحتلف فى الأمر لاذا كان أمرا؟ فالأقلون: لا يعلل ذلك. 
والأكثرون: بل يعلل. ف (البغدادية"» والفقهاع: لذاته. و(أئمتناء 
والبصرية): لإرادة المأمور به. (الأشعرية): لإرادة /٠٠١/‏ أمرا. 


)١(‏ قيل: لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم. 

)۲( الدعاءي والقسم» والتعجحب وأفعال الذم والمدح. 

(۳) المراد بالحكم هنا : نسبة ما بين شيئين. 

(٤(‏ يعن ان العلة اراده الفاعل» لا أن الفاعل هو نفسه العلة من ”غير إراده. انظر : الدراري» والنظام. 

(°) المنصور: هو الإمام المنصور بالل عبد الله بن هزه بن سليمان من أئمة الزيدية ف اليمن» له 
مشار كة في فنون كثيرة» توق ٦١ ٤(‏ ه). 

)١(‏ الشيخ» هو: الشيخ الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن أي الطاهر الرصاص» صاحب 
(الفائق)» من كبار علماء الزيدية المبرزين في الأصول» توفي بمجرة سناع بحدة جنوي صنعاء لي 
شوال سنة أربع ونمانين وحمسمائة. وأينما أطلق (الشيخ) في هذا الكتاب فهو المراد. 

(۷) البغدادية: اسم يطلقه الأصوليون على إحدى مدراس المعتزلة» وقد ذكر أنه تزعمها بشر بن 
المعتمر» وهم بميلون إلى التشيع. 

(۸) البصرية: لقب أطلقه المتكلمون على إحدى مدارس المعتزلة» وقد ذكر أن أبا الهذيل الملقب 
بالعلاف كان رئيس هذه المدرسة وإمامها. انظر طبقات المعتزلة للامام المهدي. 


مباحت الألفاظط YY‏ 


وود رو و د 
ویتعدد مدلوله» أو عکسه. 

فالأول: إن و معناه الشركة فيه؛ فجزئي حقيقي ES‏ أو 
إضافي كالنوع باعتبار الجنس“. وإلا فكلي؛ متواطئ إن استوى» 
کحیوان) و إن تفاوت» كالموجحود“. تم هو ذا وعرضي»› 
کحیوان ومتنفس. 

والثاني: المتباين» كأسد» وفرس» وثور» ومفترس» وصاهل» وحارث. 

والثالث: إن كان حقيقة قي مدلولاته؛ فمشترك كنظر»ء وناظر. وإلا 
فحقيقة وججاز كبحر» وزاخر. 

والرابع: المترادف» كقعود وجلوس» وقاعد وحالس. وكلها مشتق 


وعير مشتق . 


ر ل والعلم ما وضع لمعين لا يتناول ا و 
كان التعيين خارجياء فَعَلْمْ الشخص» كريد وإلا فلم الجنس 
كأسامة"» فإن سبق له وضع في النكرات» فهو المنقول كأسد ولا 
فهو المرتَجَل كعمران. واسم الجنس: ما وضع لشيء لا بعينه كرحل. 


5 0 نا رر خض من لعفت كاي اة ف 

(۲) كإنسان باعتبار جنسه الذي هو حيوان» أما باعتبار أفراده فهو متواطئ. 

(۳) فإن كلمة: حيوان تطلق على أفراده» كالبقرة والحصان والجمل وغيرهاء على حد سواء. 
)٤(‏ فإن ثبوت مسماه لواحب الوجود وهو الله» أولى من ثبوته لممكنه. وهو المخلوق. 

(ه) فالنظر مشترك بين الفكر والبصر» وناظر مشترك بين الناظر إلى الشيء والمنتظر له. 

() لأن زیدا موضوع لشيء في الخار ج» أما أسامة للأسد» فموضو ع للحقيقة الذهنية. 

(۷) يعن: لمن مي من الناس بأسد. 


[مباحت في المسترك اللفظي] 

)1١(‏ فصل والمشترك: اللفظ الواحد /١١/‏ الموضوع للحقيقتين 
فصاعدا. (أئمتنا والجمهور): وهو ممكن عقلاء واقع لغة وشرعا. 
وأوحب قوم وقوعه» ونفاه (ثعْلب وأبو زيد" والبلحي والأًهري)“ 
مطلقاء وقوم في القرآن» وقوم فيه وني السنةء (والرازي)<“ بين 


وهو: إما بوضع اللغة فقط» كشفق أو العرف فقط» 
کدابة“. او الشرع فقط» كالصلاة“)» أو بائنتين منها). (الشيخ» 


|١ ه). معجم الأدباء‎ ۲٠۰۹( تعلب» هو : أحمد بن جى الأبهري» نحوي من المشاهير» تونی‎ )١( 
e 

(۲) ابو زيد نحوي مشهور . 

(۳) البلحي: أبو القاسم عبد الله بن اد بن مود البلحي: المعروف بالكعي» من مشاهير المعتزلة 
وکبار الأصولیین» توق (۳۰۹ ه.. الأعلام .٠۸۹/٤‏ 

)٤(‏ الأبهري: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأبمري أصولي مشهور» وهو شيخ المالكية 
في المغرب توفي (۳۷۵ ه). تاريخ بغداد ٤٦۲/٥‏ . 

)٠(‏ الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي المعروف بابن الخطيب الرازي» أصولي من 
الاخاغرة من انه دصرل ( اهر ر TA oY E ® oOo‏ 

ف م ك ن الا و اة 

(۷) فإنه مشترك ني العرف يبن ذوات الأربع. 

(۸) فاا مشتر كة بين الصلوات الخمس وصلاة المجحمعة وصلاة الجنائز وغيرها. 

)٩(‏ فإما أن يكون لغويا وعرفيا كالعدل» فإنه يفيد الفعل لغة والفاعل عُرفا. وإما أن يكون أغويا 
وشرعيا كال زكاة» فهي مشتر كة بين المعن اللغوي وهو النمو والزيادة» وبين المع الشرعي وهو 
إحراج قدر من المال خصوص بنية مخصوصة. وإما أن يكون شرعيا عرفيا وهذا ليس له مثال؛ 
لأن العري والشرعي لا بد فيه من لغوي. 


مباحت الأ لغفاظط yo‏ 


وحفيده() وغيرهما: أو .بممحموعها» وذلك عند استواء استعماله فيها. 
وهو بعید. ویکون بین ضدین» کجون» ونقیضین: کقر۵» 
وختلفین» کین لا بین جازين ف الأصع. 

ويعرف بالنص عليه أو بالاستدلال بسبق الفهم عند إطلاقه إلى 
معنيين فصاعداء أو بحسن الأستفهام عنه. 

والفرق بينه وبين المتواطئ - وإن كانت نسبتهما إلى مسمياما 
متساوية - أن مُسميات المتواطئ مشت ركة في معن يشملهاء ومسميات 
لمشترك مشت ركة فى اللفظ فقط. 


مطلقا. (أبو هاشہ» والكرخحى( » وأبو ید الله" )): چ مطلما. 


.)ه٠٠٦( الحفيد: هو أحهمد بن محمد بن حسن الرصاص» علامة أصولي من كبار الزيدية توفي‎ )١( 
ا‎ 

(۲) وذلك كالصلاة في إفادة الدعاء لغة والرححمة عرفاء والأذكار والأركان شرعا. 

(۳) يطلق على: السواد والبياض. 

)٤(‏ يطلق على: الطهر والحيض. 

)١(‏ لأن اجاز غير موضوع. 

(۷) من أهل اللغة حيث يقولون: هذا اللفظ مشترك بين كذا وكذا. 

(۸) كأن يقال: ماذا أردت بالقرء الطهر أم الحيض؟ 

)٩(‏ ابو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجحبائي من شيوخ المعتزلة» و كبار علمائهم 
في الأصول» توفي ۳۳١(‏ ه). طبقات المعتزلة لالإمام المهدي. 
وتوفي سنة ( ۳٤٠١‏ ه). كشف الظنون ۳٦ه.‏ 
بالبصرة» وسکن ببغداد» وهو من مشاهير المعتزلة» توق (۳۹۹ ه.. الأعلام .۲٤۲٠٥/۲‏ 


۷1 مباحث الأ لفاظط 


(الإمام» وأبو الحسين'» والشيخ) وبعض /٠١/‏ الأشعرية): يصح من 
ق0 0 و ا 

قي الجحمع حاصة). (جمهور المتأحرين): يصح ا 

(أئمتناء والشافعي» وجمهور المعتزلة): فيجب حله على جميعها عند 
بحرده عن القرينة؛ لظهوره فيهاء كالعام» فلا إجمال فيه. (أئمتنا): ومنه 
(حديث الغدي)(“. وقيل: يبحمل على أحدها على البدلء فهو مما“ 
وسيأن إن شاء الله تعال: فاا النافة خملل غايها غل الندل بحن طهر 
و 

والخلاف في تشنيته وحمعه باعتبار معانيه“ ينبي عند (الجمهور) على 


الخلاف ف المفرد“» ومختار أكثر متأحري النحاة منعهما. 


)١(‏ أبو الحسين: هو أبو الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي» من مشاهير المعتزلة» وكبار علماء 
أصول الفقه» له كتاب (المعتمد) في أصول الفقه» توفي ٤۳٦(‏ ه). تاريخ بغداد ٠١٠١/۳‏ 

(۲) فيقال: لا عين عندي» ويراد به: الذهب. والباصرة. 

(۳) في (ب) قيل: (ط وي). والظاهر أن (ط و ي) حاشية تيون أصحاب القيل: والمراد ب (ط) 
الإمام أبو طالب» و(ي) الإمام جى بن حمزة. 

)٤(‏ مثاله في الجحمع: اعتدي بالأقراء أو لا تعتدي بالأقراء. وأحيب على هذا بأن معناه: اعتدي بقرء 
وقرء وقرى فليس المراد بلفظ القرء كلا المدلولين. انظر الحصول ۲۷۳/۱. ۰ 

) ر صلی الله عليه وآله وسلم | ستوقف أصحابه ي غدير حم عند عودته من 
احج وأحذ بيد علي» وقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه). والاشتراك هنا في قوله: (مولاه)» 
فهي تطلق على أكثر من معئ. 

ı )(‏ يعي أن قول الي صلی الله عليه وآله وسلم في حديث الغدير: "فعلی مولاه". عمل على حميع 
ان رل رون ل اف ل اود 

(۷ قرول دی عر وان رند اط رن وجار 

(۸) هل یطلق على کل معانیه ام لا. وقد تقدم. 


مباحت الأ لفاظط ۷¥ 


[مباحت في الحقيقة والمجاز] 

(1۳( نسل والحقيقة لغة: الراية» ونفس الشيء. افو ا 
اللستعمل فيما وضع له قي اصطلاح به التخاطب. 

وتنقسم إلى: لغوية كأسد للسبع. وعرفية عامة» وهي: ما لا يتعين 
ناقلها كدابة لذات الأربع. أو خحاصة: وهي ما تعين ناقلهاء كاصطلاح 
اهل كل عل نحو ابموهر اللمتحيز الذي لا يقبل القسة. وشرعية 
كالصلاة للعبادة. 

وإلى مفردة: وهي ما تفيد معن واحدا. ومشت ر كة/١٠/:‏ وهي ما 
تفيد أ كثر منه(. 

وإلى مشروطة» كالبّلق. وئسمى: للمقيّدة. وغير مشروطة: 
كطويل"» وسمى: الطلقة. 

)٠١(‏ فصل والحقيقة الشرعيّة ممكنة عقلاء حلاف رلعبّادم0. 
واحتلف في وقوعهاء فعند (أئمتناء والمعتزلة» وجمهور الفقهاء): أما 
واقعة بالنقل عن معانيها اللغوية إلى معان مخترعة شرعية» فما نقل منها 
إلى أصول الدين؛ فحقيقة دينية» كمؤمن وفاسق. وما نقل منها إلى 
فروعه؛ فحقيقة فرعية» كالصلاة والصوم والزكاة والحج. 
(۱) ما تفيد معن واحداً مثل: إنسان» وما تفيد أكار من مثل: قرء وعين. 

(۲) فإنه حقيقة فيما احتمع فيه سواد وبياض بشرط أن يكون من الخيل . 
(۲) لأنه يصح إطلاقه على کل طویل. 


)٤(‏ عباد: هو عباد بن سليمان الصيمري» من متكلمي المعتزلة» توفي حوالي ٠٠١(‏ ه). طبقات 
المعتزلة للامام المهدي. 


۷۸ مباحث الأ لفاظط 


(الباقلاني(» وبعض المرجمة”): م تقع مطلقاء بل هي باقية على 
حقائقها اللغوية لم تقل عنها". (الشيرازي» وابن الحاحب<» 
والسبكي)“: الفرعية واقعة لا الدينية. (الإمام» والغزالي"» والرازي): 
غ این ار وار ا 
تم احتلفوا؛ فا(الإمام» والغزالي): تدل عليهما حقيقة. (الرازي): 
تدل على اللغوي حقيقة» وعلى الشرعي ججازاء وتوقف (الآمدي). 
وتكون متواطئة كالحج» ومشت ر كة كالصلاة '. 


)١(‏ الباقلان: هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلان البصري» أصولي مشهور من الأشعرية 
توف ٤۰۳(‏ ه). شذرات الذهب ۱۹/۳. 

(۲) المرحئة: قال الشهرستاني ي الملل والنحل ج١/۱۳۹:‏ الإرحاء تأحير حكم صاحب الكبيرة إلى 
يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الحنة أو من أهل النار. والمرجئة 
طائفة تدين بذلك. 

)۳( حکي عن الباقلان أن دلالة اللفظ على الحميمة الشرعية من باب اجاز لا الحقيقة. 

)٤(‏ الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي من متكلمي الأشعرية» توفي ٤۷٩(‏ ه). 
وفیات الأعيان: ٤/۱‏ 

ری ناخب ابو عرو غاا بی عرو یی آي نکر الگردی الاک ري آصرل بارغ من 
أشهر كتبه في أصول الفقه (مختصر المنتهى)» توي 1٦ ٤(‏ ه). وفيات الأعيان .٠٠٤/١‏ 

)٦(‏ السبكي هو: القاضي علي بن عبد الكافي الخزرحي الأنصاري المعروف بالسبكي» من كبار 
علماء الشافعية» وتوفي بالقاهرة (سنة ۷١٠١‏ ه) انظر ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الدمشقي. 

(۷) الغزالي: الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» من كبار علماء الأصول» ولد سنة ٤٥۹(‏ ه) 
وتوقي ٠٠٠٥(‏ ه)ه. وفيات الأعيان .٠٠٣۳ /٣۳‏ 

(۸) الآمدي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلي» سيف الدين الآمدي» من مشاهير علماء 
الشافعية في الأصول. توق (١۳٦ه).‏ طبقات الشافعية ٠١۹/۰١‏ . 

)٩(‏ فهو يطلق على: التمتع» والإفرادء والقران. 

)٠٠١(‏ فهي مشتر كة بين الصلوات الخمس» وصلاة الجمعة» وصلاة العيدين» وصلاة الجنائز. 


مباحت الأ لفاظط ۷۹ 


)٠١(‏ فصل واللفظ المراد به اللازم إن قامت قرينة على عدم إرادة 

ما وضع م له فمجاز» وإلا فكناية ./٠٤١/‏ وهي: لفظ أريد به لازم ما 
وضع e‏ إرادته معه» e‏ 

وينقسم إلى: لغوي» كأسد للشجاع. وعريي عام: كدابة لكل ما 
للنفيس(“. وشرعى كالصلاة للدعاء. 


)۱١(‏ فصل وهو واقع» حلافا (للفار سی والإسفرائیی) مطلق) 
و(للامامية“› والظاهرية) ق الكتاب» و(للظاهرية) ق السنة» ولوا 


(۱) هذا ر يعي أن الكتابة استعمال اللفظ فيما وضع له ولكن المستعمل يريد لازم المعن الموضو ع له. 
اما قوله: باصطلاح به التخحاطب» فالمراد به دحول ابججاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
خر كلفظ الصلاة إن استعمله الخحاطب بعرف الشر ع في الاعاء ازا إن وإن کان مستعدلا 
فيما وضع له في الحملة» فليس مستعملاً فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. 
e E)‏ وجه يصح أن يكون مع العلاقة المعتبر نوعهاء فيخر ج الغلط كقولك: خحذ 
هذا الكتاب. ا إلى الثوب. 
)٤(‏ إذا استعمله المتكلم للنفيس» مع أنه عنده الذي لا يقبل القسمة. 
)١(‏ الفارسي: هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي من كبار علماء النحو واللغة 
العربية وأصول الفقه توفي ببغداد عام (۳۷۷ ه). إنباه الرواة .۲۷۳/١‏ 
(1) الإسفرائيي: هو أبو إسحاق وقيل: هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد أصولي مشهور» 
وی 
(۷) ينظر في نسبة منع البجاز في القرآن إلى الإمامية فكثير من كتبهم تحكي خلاف ذلك. والمراد 
بالإمامية: الطائفة الإئنا عشرية» وهي الى تعتقد أن البي (ص) نص على إمامة إلى ا 
بأسمائهم وصفاتم. 


A۰‏ مباحث الأ لفاظط 


المجازات الواردة على الحقيقة. (ابن حى ): وهو الأغلب قي اللغة. 

ويقع في المفرد وال ركب كالحمار للبليد» وشات لمّة الليل. ومنعه 
(السكاكى”» وابن الحاحب): قي الت ركيب0. 

وإنما يعدّل عن الحقيقة لمر يرحع إليهاء كتقلها؛ أوحهلها"» أو نحو 
ذلك کبلاغته" أو شهر ته نحو ذلك0. 

(1۷) فصل ولا بد من علاقة بين المدلول الحقيقي والجازي» فإن 


)١(‏ ابن حيٰ: هو أبو الفتح عثمان بن حي من أئمة النحويين» من أشهر كتبه في النحو كتاب 
(الخصائص) تونی (۳۹۲ ه). 

(۲) فإن هذه الحملة تطلق لظهور الفجر» وإسناد الشيب للمة الليل كلاهما جحاز. 

(۳) السكاكي » هو: يوسف بن أي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب الخوارزمي» كان إماما كبيرا 
عالما متبحرا فى النحو والتصريف» وعلمي امعان والبيان والعروض والشعر» توفي سنة ست 
وعشرين وستمائة رحه الله تعالى. طبقات الحنفية ٠/۱‏ ۲۲. 

)٤(‏ أي الجاز الذي يكون في الإسنادء لا الجاز ال ركب مطلقاء فإن السكاكي لم يمنعه كما هو 
معروف مصرح به في (المفتاح)» وأما احاز العقلي عي ST‏ الربيع 
البقل» فإنه قال : الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية 
عن الفاعل على الحقيقة بواسطة المبالغة في التشبيه» وحعل سبب الإنبات إليه قرينة الإستعارة . 
وابن الحاحب حكم e E A‏ عن المعن الذي يصح 
اوق ا ا ون ا ج ات ا ابت ارمع فل كار كن الس 
العادي» والجد في قولنا: جحد جحده. عن الاشتداد أي اشتد حده. كذا في هامش الفصول. 

(ه) تقلهاء كالخنفقيق» اسم للداهية» فيعدل عنه إلى الحادثةء فإن الحدوث لازم ها 

(0) وحهلهاء كإطلاق: (المشفر) على شفة الإنسان» لحهل المتكلم والسامع باسمها الحقيقي» مع 
العلم بأن الموضو ع له الحقيقي غير لفظ المشفر وهو الشفة. 

۷ کو راک ا فإنه أبلغ من قولك: زا ا کا 

(۸) بأن يكون أشهر من الحقيقة كالمشفر لشفة الإنسان» وهو لي الحقيقة لشفة البعير. 

(۹) کان يستبشع التصريح يما ڪو: أو لامستم النساءمي فإغا عدل عن الحقيقة لشناعتها على 
اللسان ومحانبتها الخلق والحياء. 


كانت غير المشابهة بينهما؛ فاججاز المرسل» وإلا فالاستعارة» فإن ذكر 
فيها المشبه به فالتحقيقية »/٠١/‏ وإن ذكر المشبه؛ فالمكى عنها. 


وقد حُصرت العلاقة بحسب الاستقراء قي ثلاثة وعشرين نوعا: 

إطلاق اسم أحد المتشايمين على الآحر»ء إما يي شكل كالإنسان على 
الصورةء أو في صفة ظاهرة» كالأسد على الشجاع» لا على الأبخرد 
E‏ 

وتسمية الشيء باسم ما كان عليه» كالعبد. وباسم ما يَوول إليه» 
E‏ 

وإطلاق اسم امحل على الحال» نحو حرّى الميراب. وعكسه. 

وإطلاق السبب على المسبب0. وعکسه۵. واسم الكل على 
العض 0 وعغك. والطلن غل الد وک0 


)١(‏ الأجخر هو: الذي يخرج يشم نتن من فمه. 
(۲) نحو: #إففي رحة الله هم فيها خالدون#[آل عمران: [٠١۷‏ أي: في الحنة الت حلت ما 
الرحهمة» فأطلق الحال على المحل. 
(۳) نحو: رعت الماشية الغيث ‏ أي النبات _ قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
)٤(‏ ځو: أمطرت السماء نباتا» أ ا 
(ه) نحو: فإ يجعلون أصابعهم في آذامم[البقرة:۱۹]» وإنما جعلوا أناملهم» وهي: رؤوس الأصابع. 
)١(‏ نحو: #إفتحرير رقبة مؤمنة4[النساء: ۹۲]» والمراد عبد أو أمة. 
(۷) نحو قول الشاعر: 
فیا لیت کل ائنین بینهما هوی من الناس قبل اليوم يلتقيان 
و 
(۸) نحو قول شريح: أصبحت ونصف الناس علي غضبان. يريد: أن الناس حكوم عليه ومحكوم له» 
فا محكوم عليه غضبان» لا نصف الناس على التعديد. 


A۲‏ مباحث الأ لفاظط 


والخاص على العام. وعكسه. 
وحذف المضاف مع إقامة المضاف إليه مقامه» أو من دون إقامته"» 
ويسمى ماز النقص. وعكسه. واسم آلة الشىء عليه“. واسم الشيء 
على بدله. والنكرة على العموم". واسم الضدين على الآحر“^. 
وإطلاق المُعَرّف على المتكر 
والحذف(''“ والزيادة» ويسمى جاز الزيادة'. 
ولا يخفى تداحل بعضهاا . 


(۱) حو قوله ال ف ا رانا أول الملسلمين# ولم يرد الكل؛ لأن الأنبياء قبله 


(۲) نحو قوله تعالى: #إوحسن أولئك رفيقا» _ أي: رفقاء. 
(۳) إقامة المضاف إليه مقامه نحو: #إواسأل القرية) ‏ يعن أهلهاء أو من دون إقامته نحو : ملتريدون 


عرض الدنيا والله يريد الآحرة بی rs‏ 

)٤(‏ وهو حذف المضاف إليه حو قوله: 

آنا ابن حلا وطلاع الثنايا مى أضع العمامة تعرفون 

يعي ابن رجحل حلا. 

(ه) نحو: #لإواحعل لي لسان صدق في الآحرين 4‏ يعن ذكرا حسنا فأطلق اسم اللسان الذي هو 
آلة على الذكر الحسن. 

El حو: فلان کل الدم. إذا أكل الدية؛ لأن الدية‎ )٩( 

(۷) نحو: #إعلمت نفس ما قدمت ‏ يعي كل نفس. 

(۸) نحو: فإوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]٠١‏ فسمى الحراء سيئة. 

(۹) كقوله تعالى: فادحلوا الباب سجدا أي بابا من الأبواب. 

)١٠١(‏ نحو #إيبين الله لكم أن تضلوا» _ أي كراهة أن تضلوا. 

)۱١(‏ غحو: اليس کمثله شيء# أي: ليس مثله شيء. 

)١١(‏ أهمل صاحب الغاية منها: محاز النقص وعكسه» والنكرة والمعرف باللام» والحذف والزيادة 
معلا ذلك بعدم صدق حد اجاز عليها. راحع شرح الغاية TT‏ 


مباحت الأ لفاظط AY‏ 


)1۸( ٤ل‏ والتقل شر ط ي هذه الأنواع( ا وا ده 
وقيل: يشترط فيها» وتوقف (الأمدي). 

فأما امتناع: نخلة لطويل غير إنسان"» وشبكة للمصيد“ /٠١/‏ 
وابن للڈی() وعکسه()» فلعدم فی العلاقة إن ا الامتناع. 


(0۹ فصل وتعرف القيقة: إما بالنض بغليها بعينهاا أو د 
شامل» أو بذكر حاصيّة. وإما بالاستدلال؛ بسبقها إلى الفهم من دون 
0 ار رها غا عك امال 

ويعرف الحاز: بالنص عليه كذلك. أو بالاستدلال: بسبق غيره إلى 
الفهي» O‏ 

وني مَعْرفته بصَحّة نفيه - كقوهمم للبليد: ليس بحمار = وحم 
على حلاف جع الحقيقة - كأمور جمع أمر للفعل - وامتناع 


)١(‏ يعي أن النقل عن العرب شرط ني أنواع العلاقة الي لأجلها يصح التجوزء كالكلية واحزئيةء لا 
e‏ 

(۲) أي مع المشامة. 

(۳) أي من كونه من تسمية الحال باسم امحل. 

را مھ کر سا a‏ 

)٩(‏ يعي تسميهة أب للابن» باعتبار ما سيئول إليه. 

)١(‏ كأن يقال: هذا اللفظ لا يحتاج إلى قرينة. أو هذا يصح التجوز عنه. 

(۷) أي بعينه أو بحد أو بخاصة. 

(۸) کأن یقال: هذا اللفظ لا يحتاج إلى قرينة. وهذا يصح التجوز عنه. 

)٩(‏ أي بعينه او بحد أو كخاصة. 


)٠١(‏ كايجاز العقلي نحو: لإحدارا يريد أن ينقض#[الكهف :۷۷[ فإنه يستحيل قيام الحدار بالإرادة. 


A٤‏ مباحث الأ لفاظط 


او ام( وعدم اللاشتقاق منه») وعدم اطر اده ف مدلو له(؛ 
حلاف . 


)۲١(‏ فصل رالقاسمية» والشافعى): و يصح أن یراد باللفظ حقيقته 
وجحازه» كالمس اذ لا مانع عقلي و لغوي» ق (لأبي حنيفة) وي 
هاشم» وأيي عبد الله). 

عا ت غ و محاز» وكذا غيرها من 


الألفاظ» بعد الوضع وقبل الاستعمال لا بعده؛ فلا يخلو عنهما أو عن 
الكناية. 


ولا تستلزم الحقيقة ازا اتفاقا بين الأصوليين؛ إذ من الحقائق ما لا 
a : $‏ 
N E‏ واحتلف في استلزام امحاز طماء وامختار - وفاقا 


١(‏ الأمر يطلق على الفعل حاز ويجمع على: (افون ا عظيم. ای خت حسی: 
ويطلق على القول حقيقة» وهو صيغة أفعل» ويجمع على: (أوامر). ويعيْ هنا أنه لما امتنع جمع 
أمر للفعل عاى أوامر» علم أن المراد به اجاز لا الحقيقة. وشكك غير واحد في صحة هذا المثال. 
أنظر شرح الغابة ۲۷۸. وهناك مثال آحر وهو: لفظ اليد إذا أطلق محازا على النعمةء فإنه يجمع 
على أيادي بخلاف الحقيقة» فإنه يجمع على أيدي إذا أريد به الحقيقة» يعن اجار حة. 

(۲) وذلك بأن يعلم له معن حقيقي وقد اشتّق من ذلك اللفظ باعتبار ذلك المعئ. و لم يشتق منه 
اا ا کر و و ا ر ا ف ق 
آمر ومأمور و لم يشتق منه معن الفعل. فيكون في الفعل جحازا لعدم الإشتقاق منه بمذا ا لمعن. 

(۳) بأن يستعمل لوجود معن في محل» ولا يجوز استعماله في محل آخحر» مع وجحود ذلك المعن فيه 
ك: (نخلة) تطلق على إنسان لطوله» ولا تطلق على الحبل مع طوله. 

)٤(‏ القاسمية» هم: المتفقهون على أصول وفتاوى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي رضي الله عنه. 
تخريجا وتفريعا» تحدننا عنهم في المقدمة. 

(ه) مثل الأسماء المبهمة» كالمذ كور والمعلوم والجهول. 


مباحت الأ لفاظط A‏ 


(للحمهور) -: أنه لا یلزم» کالر من وعسی0. 

)۲( فصل وال لغة: O‏ 
أو حب صر فا أو e:‏ قیل: أو تکمیلا(). وتنقسم في نفسها 
إلى: لفظية» ومعنوية. 

فاللفظية: اللفظ المستعمل لدفع الاحتمال قي غيره» وتكون (متصلة)» 
وهي غير المستقلة بنفسهاء كتخصيص عموم الكتاب أو السنة 
بالإستشناء» أو الصفة» أو الشرط أو الغاية. و(منفصلة): وهي المستقلة 
بنفسها كتخصيص عمومهما بالمستقل منهما أو بالإجماعين اللفظيين. 

والمعنوية: الموضحة لإبمام ما سبق من غير لفظ» وتكون: (عقلية)» 
ضرورية» وهي: المستندة إلى العقل بلا واسطة نظرء نحو: دمر كل 
شي ء۶ [الاحتاف:۲۰] وتسمی الحالية. واستدلالية: وهي المستندة إليه بواسطة 
النظر كالمحصصة لغير المكلفين من عموم حطاب التكليف وما و 


)١(‏ فإنه جحاز في الباري تعالى» ولم يستعمل في حقه تعالى على الحقيقة إذ معناه ذو الرحهمة» ومعناها 
الحقيقي لا وجحود له فيه تعالل» لأن معناها رقة القلب ولم يستعمل في غيره» وأما قوهم رحان 
اليمامة فليس باستعمال صحيح. ذكر ذلك في شرح الغاية .۲۸۷/١‏ 

(۲) وحبذا ونحوها من أفعال المدح؛ فما أفعال ماضية وقد انسلخحت عن الدلالة على الزمان 
والحدث» فهي مستعملة في غير ما وضعت له. والإجماع على أن كل فعل موضوع لحدث 
وزمان معين» ولم يوحد استعماها في ذلك بعد الإستقراء على أن عدم استعماله في المعان الزمنية 
ا 

(۳) أي عن معناه الحقيقي إل ابجاز. 

)٤(‏ أي لبعض معانيه بأن يراد به بعضها وذلك ني المشترك والعام. 

() سيأتي شرح المكملة والتمثيل ها. 


۸٦‏ مباحث الألفاظط 


عليه كالوعيد. روسعية وهي: المسسند إيضاحها إلى السمي 
كالفعل» والترك» والتقرير المخصصة لعموم الشرع'. (وعرفية): وهي 
المستندة إلى العرف» وتسمى العادية. 

وتنقسم باعتبار فائدها إلى: رافعة» وهي: الموحبة صرف اللفظ عن 
ظاهره» لفظية كانت أو معنوية("» وختص باججاز. و خصصهة /۱۸/: 
وهي الموجحبة قصر العام على بعض مدلوله» وال على أحد عحتملاته» 
وختص مما . قیل: وال A‏ وهي عام فائدة حطاب غخطاب() أو 
بغیر حطاب کعلل القياس(» ومحوها من التعلقات المخحصوصة“. 


)١(‏ مال الفعل: فا زوئ فن الي صل الله غه وال وسل اه فى عن اسقال الاين ها 
الحاجة» ثم رؤي وهو يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة. ومثال الترك: ما ورد من أن البي صلى 
الله عليه وآله وسلم توضأً وغسل كل عضو من أعضاء الوضوء لاثا» تم توضاً وغسل کل عضو 
مرة» تم مرتين» فكان الترك لغسل المرتين قرينة عدم الوحوب. ومثال التقرير ما روى آنه صلى 
الله عليه وآله وسلم فى عن الصلاة بعد العصرء ثم رأى من يصلى بعد العصرء فقال: ما هذه 
الصلاة؟ فقال المصلي ركعتا الظهر» فسكت البي صلى الله عليه وآله وسلم. 

(۲) مثاله: من حلف أنه لا يأ كل اللحم» وقي عرفه أن السمك ليس بلحم فإنه إذا أكله لم يحنث. 

(۳) اللفظية مثل: رأيت أسدا يرمي» وغير اللفظية مثل: فإواسأل القرية). 

)٤(‏ أي: العام والمشترك. 

(ه) في (أ): فائدة بخطاب. ولعل الصواب ما أثبته» قال في النظام: قال في المسودة: نحو أن يرد 
حطاب بعصيان مخالف الأمر» وخحطاب آخر بأن العاصي في النار» فيعلم أن خالف الأمر في 
لنار. ونظره بأن كل واحد من الخطابين مستقل بفائدته» وإنغا الخطاب الثالث لازم للخطابين 
معا. أما في الدراري: فقد جعل ذلك ثلائة ضروب» فلتراحع 

)٦(‏ وذلك كما ورد في الخبر النبوي: (لا تبيعوا البر بالبر..)» فإنه ألحق بالأشياء المذكورة كل مكيل 
للاشتراك في العلة. واعترضه الجلال. 

(۷) وذلك نحو أن يخاطب البي صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب له معنيان لغوي وشرعي» وما ني 
الإستعمال على سواء» كقوله: (الوضوء نما مست النار)» فإنا نحمل مراده على المعى الشرعي؛ 
لأنه منفذ لتعاليم الشريعة» ما لم تقم قرينة على خحلافه. 


مباحت الأ لفاظط AY‏ 


[مباحث في المترادف والمشتق] 
(YT)‏ فصل ورالمترادف: فان اغد لعن واحد» وهو واقع عند 
(أئمتناء والجمهور)» حاف (لثعلب» وابن فارس). ویقع کل منهما 
مكان الآحر إلا في المتعبّد به"» وتكون ا أو واضعين. 
وفائدته: التوسعة» وتيسير النظم والنثر» والتجنيس. 
والأصح أن الحد والمحدود» ونحو: شيطان ليطان» غير مترادفين". 


)۲١(‏ فصل والإشتراك. والنقلء والجاز» والإضمار» والتخصيص» 
والنسخ» حلاف الأصل» واحتمال قول المتكلم لأحدهاء هو المُخل 
بفهم مراده» ولا حلل مع انتفائها( . ۰ 

وإذا دار اللفظ بين الإشتراك وامجحاز" فامجاز أولى لغلبته. وقبل: بل 


الإشتراك. (الإمام): ي وكل إلى نظر الفقيه. 


)۲١(‏ نسل والمشتق: ما وافق اأص بحرو فه الاضول: و معناه 


بتعییر م 
۶ 


)١(‏ ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوين» نحوي ولغوي مشهور» توف 
(۳۹۲ ه.). يتيمة الدهر .۲٠٤/۳‏ 

(۲) فإنه يجب النطق به کما تعبدنا به. 

(۳) يعن أن الحد لفظ» وامحدود معئ» وشيطان اسم» وليطان تابع فقط. 

)٤(‏ يعي أن من ادعی بوت أاحدها فعليه القرينة» والصواب مع مدعي عدم ثبوت أحدها؛ لأن 
الأصل عدمها. 

(ه) أي انتفاء الإشتراك والنقل والبجاز.. اح 

)٦(‏ کالنکاح» فإنه يحتمل أنه حقيقة في الوطء محاز في العقد» ويحتمل أنه مشترك بينهما. 

(۷) بتغير في حرف أو حركة أو فيهما» نحو: ضَرّب» وضرب وكتابة ومَكنٌوب. 


A۸‏ مباحث الأ لفاظط 


وقد يطرد بحسب الوضع اللغوي» كاسم /٠۹/‏ الفاعل ونحوه» وقد 
يختص”"» كالقارورة ومحوها. 


E‏ يشترط في كون المشتق حقيقَة بقاء معناه 
لتا (أبو هاشم» نن سناع 0 ا : و وقیل: إن کان 
بقاؤه مکنا بو جود اجزائه دفعة» Ol‏ مترط» وإلا فلا 


ك وهو ق المستقبل بحاز اتفاقا). 


(۷( فسل» والمعن القائم محل» إن لم يكن له اسم خصوص» 
کأنواع الرٌوائح» لم يشتق منه اسم محله“» واختلف فيما له اسم 


)١(‏ يعي أنه مى وجد المع المشتق وحد الاسم ومى انتفى انتفى» فعا لم وقادر وحي مشتقة من: 
AS N E O‏ 
المع وهو العلم والحياة والقدرة.. ويرى الرازي أن عالما وقادرا ا تطلق على الله تعالى من 
غير اشتقاق عن العلم والقدرة والحياة؛ لأن المسمى مذه الأسماء هي المعان الى توحب العالمية 
والقادرية والحيية» وهذه المعاني غير ثابتة لله تعالی. راجع المحصول .۲٠۹/۱‏ 

(۲) معن أنه لا يطرد» فلا تطلق قارورة إلا على ما استقر فيه الماء من الزحاج» ولا يقال لإناء 
النحاس أو الخزف: قارورة» وإن وجد فيه المعئ» وهو الاستقرار. 

(۳) أي معن أصله المشتق منه» فلا يطلق ضارب إلا مع بقاء معناه» وهو الضرب لا قبله» ولا بعده 
فیکون ججازا أو لا يصح إطلاق أو معناه فى نفسه» E a‏ 

)٤(‏ ابن سيناء هو : الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله الشهير بابن سيناء العلامة الفيلسوف› 
توفي سنة نمان وعشرين وأربعمائة. كشف الظنون .4٤/١‏ 

)٥(‏ لأن الضرب يوجد دفعة. 

)١(‏ لأن التكلم لا يتصور حصوله إلا بحصول أحزائه» وهي الحروف أولا بأول. 

(۷) يعي أن المشتق في المستقبل جحازء فلا يقال: ضارب للذي سيضرب» إلا على وجه الحاز. 

e)‏ | الفصل والذي بعده أصلان مهمان من أصول علم الكلام. 

)٩(‏ فالرائحة الي تصعد من إحدى أنواع الورود لا يشتق منها اسم لتلك الوردةء لأنه ليس لتلك 
الرائحة أسماءء وإغا يكتفى فيها بالتقييد» فيقال: رائحة كرائحة ورد كذا. 


مباحت الأ لفاظط ۸۹ 


ويصح الإإشتقاق منه لعيره» وهو فاعله کمتکلہ) و شحاف (الأشعرية) 
٤‏ الأمري( 

(۲۸) تسل ومدلول الوصف المشتق ذات ما مبّصفة بالمشتق منه» 
من غير إشعار بخصوصيتهاء فالاسود انما يدل 2 ذات متصفة بالسواد 
ج دو ك حصو صية» کا أو غير ها )» ثم قال (أبو هاشم): 
لو انه تعالی ر ل يلزم حانسته للمرئيات› وقال (أبو علي )0 : 
يلزه. 


)١(‏ وذلك كالكلام الذي خلقه الله في الشجرة لموسى (ع)» فإنه لا يصح أن تسمى الشجرة بسبب 
قيامه فيها: متكلمة» وكذلك القتل» فإنه معن یقوم بالمقتول» ولا یشتق له منه اسم فلا يقال 
للمقتول: قاتل. 

(۲) فالكلام المحلوق في الشجرة يصح أن يشتق منه اسم لغير محله _ وهو الشجرة _ فيوصف الله 
أنه متكلم بذلك الكلام؛ ؛ لأنه حلقه. 

(۳) فأجازوا الاشتقاق بحرد قيام المع بالمحل» ومن هنا جعلوا: اف اة للد ما وإن م 
يكن فاعلا حقيقة عندهم» وإغا قام به الفعل بخلق الله» لكن لأنه محل صح اشتقاق لفظ فاعل لهه 
وتأولوا نسبة الأفعال للعبد الواردة في القرآن لذلك» ومنعوا الاشتقاق من المعن لغير حله وهو 
الفاعل» فلم يطلقوا متكلم في حق الله تعالى على معن فاعل الكلام» كما هو رأي العدلية» بل 
ES PE‏ 

)٤(‏ وتحقيقه ان مفهوم او ثلا شيء ما» له السواد» من غير دلالة في اللفظ على 
حصوصية كونه إنسانا» أو حسما أو غيره. 

)١(‏ أبو علي» هو : محمد بن عبد الوهاب الجبائي والد أي هاشم من كبار شيوخ المعتزلة» مشهور 
بالعلم والزهد والورع» وتنسب إليه البعلوية من المعتزلة» وهو من مشائخ أبي الحسن الأشعري» 
توفي (۳۰۲۳ ه). وفیات الأعیان ٤۸۰/١‏ . 

)١(‏ هذا الفصل أصل مهم في مسألة الصفات الإهية» بين أهل الإثبات وأهل النفي» فالمثبتون يرون 
أنه لا يلزم من إثبات أصل لفظ الصفة غير المعن العام» دون حصوصيات الحل الذي اتصف به» 


۹۰ مباحت الأ لفاظط 


١‏ کل وما بت الب يه بالق جاسا جل ارما 
كعالم» أو بالإستقراء كرفع الفاعل؛ فمتفق على yT‏ 

واحتلف في إثبات الأسهاء اللغوية /٠١/‏ بقياس لغوي» فيسمى 
لکت ع ات عن جام بها اد كر اللي 
ولاش سارت لأعة في والاط زايا يلاح اغرم 

وامختار: منع ذلك» إلا بالنقل والإستقراءء وفاقا (للجويي» والغزالي 
والآمدي» وابن الحاحب)» وخحلافا (للمنصور» والباقلان» وابن 
سريج"» وابن أبي هريرة”» والرازي» وجمهور أئمة العربية). 

وليس اجحاز من ذلك؛ إذ العلاقة فيه مصححة للتجوز كرفع الفاعل. 
فأما إبات الأسماء الشرعية بقياس شرعي فجائز على الأصح كما 
تا 


فكل له حصوصية» وهذا يثبتون أصل الصفة مع نفي خحصوصية الموصوف كالجحسمية ونحوهاء 
فيقولون: يتعجحب لا كتعجبناء ونحو ذلك» بينما النافون يرون الخصوصية تابعة لأصل الصفة»› ولا 
يجردونما عنهاء ولذلك ينفون الصفة نفيا للحصوصية. 

)١(‏ لأن النقل قد دل على أن كل ذكر من بي آدم يجوز إطلاق: (رحل) عليه» وكذلك دل على أن 
كل ذات قام بها العلم يطلق عليها لفظ عام» وكذلك كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا 
و 

(۲) ابن سريج» هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغذادي القاضي» من أئمة الشافعية 
بالعراق له مصنفات كثيرة» توفي سنة ثلاث وثلاتمائة. سير اعلام النبلاء .۲١٠/١ ٤‏ 

(۳) ابن ابي هريرة» هو: الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أي هريرة البغدادي» أحد أئمة 
الشافعية» مات ببغداد في رحب سنة مس وأربعين وثلاتمائة. طبقات الشافعية ۲ .١۲١/‏ 

ANE NEO E OS 


)۴٠(‏ حمل في الحروف 


الواو: للجمع المطلق. عند (أكثر أئمتناء والجمهور)» ولا يكون 
متبّعها في الحكم محتملا للمعيّة برجحان» وللتأحر بكثرة» وللتقدم بقلت 
حلافاً (لبعض النحويين)» ولا للترتيب» خلافا (لأي طالب 
والشافعي» والفرًاء”» وثعلب» وأبي عبيد)» وعن (الفراء أما: 
للترتيب حيث يستحيّل الحم من مفرد أو جلة ولا للمعيّة. قيل: 


وقد تراد( . 
والفاء: للتعقيب خلافا (لبعضص النحويين)» (من غير مهلة غالبا)» 
وقد تقع موقع: م وتفيد السببية حيث يعطف ها جملة 


)١(‏ أبو طالب الإمام الناطق بالحق يجى بن الحسين بن محمد بن هارون البطحان من عظماء أئمة 
الزيدية وكبار علمائهم» ومن أشهر كتبه كتاب (الجزي) في أصول الفقه» توني ٤۲ ٤(‏ ه). 
(۲) الفراء» هو: العام النحوي الشهير أبو زكريا بن عبد الله بن منصور السلمي الديلمي الكويء 
تلميذ الكسائي» من كبار علماء النحو واللغة» توقي سنة سبع ومائتين. معجم الأدباء .٠١/٠٠١‏ 
(۳) ابو عبيد» هو: القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي» أحد أئمة الفقه واللغة» وصاحب تصانيف 
شهيرة» أخحذ عن الشافعي والكسائي» توفي مكة سنة أربع وعشرين ومائتين. أنظر طبقات 

الشافعية ۲/ 1۷. 

)٤(‏ نحو: راكع وساحد للمفرد» وا ركعوا واسجدوا للجملة. 

)١(‏ نحو: حى إذا حاؤوها وفتحت أبوابما#» وهذا عند الكوفيين. 

(1) ما بين القوسين ساقط من نسخة النظام. والتعقيب معناه: أن الذي بعدها واقع عقب الذي قبلها 
بغير فاصل بينهما» وسواء كان بين الاثنين وقت قصير أم طويل» لأن ذلك يختلف باحتلاف 
امتعاقبين» فالأول نحو: جاء زيد فعمرو. والثاني نحو: تزوج زيد فولد له ولد. وأراد بقوله: غالبا 
ما يكون .مهلة. 

(۷) نحو: توضأً زیڈ فغسل وجهه ویدیه. أي ثم غسل وجهه ویدیه. 


1۲ صباحث الأ لفاظط 


أو TE‏ 
وثم: شارك الفاء ق ال شخ على الأصح» وتنفرد با)مهلة على 
الأصح» وقد تقع موقع الفاء» وي عملِف المقدم بالزمان اكتفاء بتر تیب 

اللفظ. (المؤيد بالله): وقد تقع موقع الواو. 

ر جی . ومعطوفها بعص متبو عه أو کبعضه()» وعاية له ف زیاده أو 
نقص(“» ولا تقتضي ترتيبا حلافا (للازخشري). 
استعملتًا فيما أصله الحَظر امتنع الحمع بين المعطوف والمعطوف عليه لا 
ما أصله الإباحة“» وقد تکون أو .حعێٰ إل (اهادي) @ / ۲ 


)١(‏ مثال الحملة: فإف وكزه موسى فقضى عليه». ومثال الصفة: «إلآكلون من شجر من زقوم 
فمالئون منها البطون. 

(۲) نحو: أعطيتك درهاء تم درهما قبله. 

(۳) المؤيد بالل هو: الإمام أبو الحسين أحمد بن الحسين المارون» أحد عظماء أئمة الزيدية في الجيل 
والديلم» له تصانيف في تختلف العلوم» توفي سنة إحدى عشرة وأربعمائة. 

)٤(‏ أما كون معطوفها بعض متبوعه» فنحو: قرأت الكتاب حى خاتمته. وأما كبعضه فنحو: أعجبتئ 
القصة حن مغزاها. 

(ه) مثال الزيادة: مات الناس حن الأنبياء. ومثال النقص: بجح الطلاب حن الكسالى. 

)١(‏ مثال الشك والتشكيك: حاءن إما زيد وإما عمروء إذا كنت جاهلا الائ بعينه أو عالما وتريد 
تشكيك المحاطب» والتقسيم نحو: الكلمة إما اسم وإما فعل. والإبهام نحو: سيأتيك إما زيد وإما 
عمرو. والتخيير نحو: إإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناي. وهذه المعاني مستفادة من 
سياق الكلام. 

UE eg EOS U gE ER 
اکا راجلا.‎ 

(۸) خحو: لأقتلنه او يسلم. 


مباحت الألفاظط ۹۳ 


وععى الواو. 

ولا: وهي عاطفة بعد أمر أو خبر متبّت أو نداء) وغير عاطفة نافية 
وزائدة(» وقد تحذف وهي مرادة5). ۰ 

وبل: لنفي الحكم عن الأول وإنباته للثان(. 

ولكن: للإستدراك» ويلزمها النفي أو النهي عند عطف المفرد 
والتناقض عند عطف الحملة“. 


وكالحروف الناصبة: كإذن للحواب والجزاء عند (سيبويه)“. قيل: 
لا وقيل: غالبا. 

ولن: لتأكيد النفي في الإستقبال» وهي حقيقة في التأبيدء وفاقا 
(لازخشري) وغیره» وخلافا (لابن مالك)) وغيره» ولا ترد في الدعاء 


)١(‏ مغل قول الشاعر: وقد زعمت ليلى بأ فاجر * لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
أي وعليها فجورها. 

5 ل اا اضرب عرو ١‏ زيدا وقال ر اك جاو زد ل عرو وال الد ار 
لا عمرو. 

(۳) مثال النافية: لا صاحب حود ممقوت. ومثال الزائدة: ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعك أن 

)٤(‏ خحو: «لإتالله تفتاً تذكر يوسف#» أي: لا تفتاً تذكر يوسف. 

)٥(‏ نحو: ما جاء حمد بل خحالد. 

)٩(‏ نحو: ما حاءڼ زيد لکن عمرو. 

(۷) نحو: ما هذا ساكن لكنه متحرك» ما هو أبيض لكنه أسود. 

(۸) سيبويه: أبو الحسن وقيل: أبو بشر عمر بن عثمان إمام النحويين وكبيرهم» توي ۱۸٠١(‏ ه). 
معجم المؤلفين ٠١٠/۸‏ . 

)٩(‏ ابن مالك هو: جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوي» صاحب الألفية» توفي سنة 
النشن و شيعن وستمائة . كشف الظون ١۲١۳/١‏ 


٤‏ مباحث الأ لفاظ 


حلافا (لابن عصفوں)٨۰.‏ 

وکي: اال 

وكحروف الجر ومنها: 
من: لابتداء الغاية» والتبعيض» والتبيين» وزائدة» وللتعليل» والبدل» 
واججاوزة» وللانتهاءى والإستعلاءء وللفصل. ولوافقة: الباءء وتي. ورد 
لتنصيص العموم» أو جرد الت وكيد بعل نفي أو شبهه. 

والباء: وهي الإلصاق» والإستعانةء (والسببية والتعليل)» والمصاحبة» 
(والظرفية» والبدل» وللمقابلة: وموافقة: عن وعلى. وراد مع فاعل 
ومفعول وغیرما)» ولا تکون للتبعیض /۲۳/ وفاقا (للحمهور» 


)١(‏ ابن عصفور » هو: أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور النحوي الشهير» تولي و 
وستين وستمائة. كشف الظنون ٠٠۳ /١‏ وقد حمل عليها قوله تعالى حاكيا: «ؤفلن أكون 
ظهيرا للمجرمين) مدعيا أن لمعن فا حعلى لا أكون. 

(۲) مثال ابتداء الغاية: فإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى#. 
ومثال التبعيض: فإلن تنالوا البر حى تنفقوا نما تحبون». أي بعض ما تحبون. ومشال التبيين: 
وقالوا مهما تأتنا به من آية» ومثال الزائدة: ما حاءن من رحل. ومثال التعليل: ما 
حطيئاتم أغرقوا. ومثال البدل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة4. ومثال ابجاو زة: إفويل 
للقاسية قلويمم من ذكر الله». ومثال الإنتهاء: رأيت الملال من داري من خلال السحاب. 
ومثال الإستعلاء: #إفنصرناه من القوم الذين كذبوا» أي: على القوم. ومثال الفصل: وال 
يعلم المفسد من المصلح@. ومثال موافقة الباء: #إينظرون من طرف حفي@. وموافقة (في) نحو: 
#إأرون ماذا خلقوا من الأرض. وأما ورودها لتنصيص العموم فنحو: فإوما من إله إلا إله 
واحد4. وورودها جرد التو كيد بعد نفي» نحو : ما جاءن ناخد الا زی 

ون ا س ل جوا ف وال ا ضاق امک 2 وهال ال اة کت 
بالقلم. ومثال السببية: ف(إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجحل#. ومثال التعليل: عاقبت زيدا 


بإهماله. ومثال المصاحبة: شريت الشجرة بثمرها. ومثال الظرفية: #إولقد نص ركم الله ببدر 


وحلافا (للشافعية). 

واللام: للإحتصاص» والتعليل» والإستحقاق» ولللسَّب» والعاقبة 
والتبليغ» والتعحب» والتبيين» والصيرورة» وموافقة: في» وعند» وإل» 
وبعد» وعلی» ومن. 

وفي: للظرفية حقيقة أو جازا» والمصاحبة» والتعليل» والمقايسة. 


وموافقة: على» والباء“. وبين ظهورها وإضمارها فرق '. 


خيناهم بسحر 4. وسال الكل" 
فليت لي بمم قوما إذا ركبوا * شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا 
أي ليت لي بدلا منهم. ومثال المقابلة: اشتريت الكتاب بدرهم. ومثال موافقة عن: #إفاسأل به 
خبيرا» أي: عنه» قيل وتختص بالسؤال. ومثال موافقة على: فإمن إن تامنه بقنطار#. وأما 
زيادتما مع الفاعل فنحو: أكرم بزيدء وزيادها مع المفعول نحو: وهزي إليك بجذع النخلة. 
)١(‏ مثال الإحتصاص: السرج للفرس. ومثال التعليل: هيأت نفسي للسفر. ومثال الإستحقاق: 
الك ل ومثال النسب: الكتاب لزيد. ومثال العاقبة هي الصيرورة وسيأتي مثالها. ومثال 
التبليغ: قلت له. ومثال التعحب: يا لحمال الربيع. ومثال التبيين: ما أحبي لزيد وتبا لزيد. ومثال 
الصيرورة: فلفالتقطه آل فرعون ليكون. وأما موافقة (في) فنحو: مضى لسبيله. وموافقة (عند) 
نحو: کتبته لخمس خلون من رمضان. وموافقته ل(إل) نحو: فكل يجري لأجحل مسمى#. 
وموافقته ل(بعد) نحو: فلأقم الصلاة لدلوك الشمس. وموافقته ل(على) نحو: #إويخرون 
للأذقان. وموافقته ل(من) نحو: 
لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل 
أي ونحن أفضل منكم يوم القيامة. 
(۲) مثال الظرفية: حلست في الدار» وسافرت في المساء. ومثال المصاحبة: #لإفخحرج على قومه في 
زينته&. ومثال التعليل: دحلت امرأة النار في هرة» أي: بسبب هرة. ومثال المقايسة: فما متاع 
ا لحياة الدنيا في الآحرة إلا قليل#» وهي الداحلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق. وأما موافقة 
(على)» فنحو: #لولأصلبنكم في حذوع النحل. وموافقة (الباء) نحو: أنت خبير في هذا الأمر. 
(۳) نحو: صمت هذه السنة» فإنه يقتضي الكل؛ لأن الظرف صار .مرلة المفعول به حيث انتصب 
بالفعل» فيقتضي الإستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل عجموعه إلا بدليل» بخلاف صمت 


11 مباحث الأ لفاظط 


وإلى: للانتهايء والتبيين» والمصاحبة. وموافقة: اللام» وتي» ومن0. 
واحتلف قي دخحول ما بعدها في حكم ما قبلهاء فقيل: يدحل. وقیل: لا 
يدحل. وقيل: مشتر كة بينهما. وقيل: إن كان من جنسه فقط. 


۶ 


وعلى: للاستعلاء حقيقة أو حكماء والجاوزة» والمصاحبة» والظرفية» 
والتعليل» وموافقة من» والباء. 

وحقى: لانتهاء العمل مجرورها أو عنده. 

ورب: وهي عند (جمهور البصريين» والكوفيين) للتقليل» وعند 
ا ا واو ده وغو و و ا 


ني هذه السنة فإنه يصدق بصوم ساعة بأن ينوي الصوم إلى اليل ثم يفطرء لأن الظرف قد 
يكون أوسع. 

)١(‏ مثال الإنتهاء: «إثم أتموا الصيام إلى الليل. ومثال التبيين: #رب السجن أحب إلي نما يدعوني 
إليه. ومثال المصاحبة: الذود إلى الذود إبل» أي: الذود مع الذود. وأما موافقة اللام» فنحو: 
لإوالأمر إليك# أي لك. وموافقة (في)» نحو قول الشاعر. 

فلا تتركيي بالوعيد كأني إل الناس مطلي به القار أحرب 
وموافقة (من): نحو قوله: 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى فلا يروى إلي ابن حمر 
أي: فلا یروی ميٰ. 

(۲) مثال الإستعلاء الحقيقي: حلست على المقعد» والحكمي: إفضلنا بعضهم على بعض» 
ازز .ااا ريت فلل روفن “لمرو ال عى رطاف 

ومثال المصاحبة: #وآتى المال على حبه». ومثال الظرفية: #لإودخل المدينة على حين غفلة»أي: في 
وقت غفلة. ومثال التعليل: فإولتكبروا الله على ما هداكم أي: هدايتكم. وأما موافقة (من)» 
فنحو: فالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وموافقة (الباء) نحو: ا ركب على اسم الله. 

(۳) يعي كتاب العين وهو للخليل بن أحهمد. 

)٤(‏ ابن درستويه: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي» نحوي مشهور له تصانيف» 
وهو من تلاميذ المبرد» توفي في صفر سنة سبع وأربعين وئلاتمائة. سير أعلام النبلاء ٠٠/٠١‏ ه. 


E SE a a 
./۲ ٤/)نایح (أبو‎ 

والباءء والتاءء والواو: للقسم. 

وكحروف الشرط وغيرها نغو: 


لوء ويقتضي امتناع ما يليه لامتناع تاليه» إن ناب ولم جنلف المقدم 
رو جو لو کان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا[لانء: »]٣‏ لا ان خحلف. 
OC OEE O OE‏ 
نحو: لو لم خف الله لم يعصه. أو المساواة نحو: لو لم تكن ربيبته لما حلت 
للرضاع. وهي للمضي» وقد تستعمل للمستقبل. 

وإن» وهي لربط شرطها بجزائهاء و كذا ما في معناها. 

وأما» لتفصيل نسب متعددة» قيل: وقد تكون مقدرة". 


ولولاء ومعناها قي الجحملة الاسمية: امتناع جوايما لوجحود شرطها“» 


)١(‏ يعن أن (لو) تقتضي في الإثبات امتناع ما يليها لامتناع حوابه» فإن المع في الآية: ليس فيهما 
آمة غيره» لذلك صلح نظامها ولم يفسد» فانتفت الآهة لانتفاء الفسادء بخلاف: لو كان إنسانا 
لكان حيواناء فإنما لا تنتفي حيوانيته لانتفاء إنسانيته؛ لأن الحيوانية أعم» ونفي الأخحص ‏ وهو 
الإنسانية ‏ لا يسنلزم نفي الأعم» وهو الحيوانية.. وفي النفي يقتضي امتناع جحوايما لثبوت تاليها 
بشرط ألا ينافيه» وأن يناسبه كمثال المتن» فإن معناه أنه لا يعصيه ولو انتفى الداعي» وهو الخوف 
من الله فكيف معه» وكما تقول في الطالب الذكي: لو لم يذاكر م يرسب. فبالأولى ألا يرسب 
عندما يذاكر» وي الطالب المتوسط يستوي الأمران عدم المذاكرة والمذاكرة في النجاح» بينما ي 
الطالب الغي لا يناسب قولنا: لو نم يذاكر لم يرسب؛ لأنه يرسب مع المذاكرة فكيف مع عدمها. 

(۲) مثال تفصيل النسب: فإفأما إن كان من المقربين الآية. ومثال تقديرها: #والراسخون في العلم 
يقولون# أي» وأما الراسخون مقابل قوله: فإفأما الذين في قلويمم زيغ. وذلك عند بعضهم. 

(۳) نحو: لولا زيد لأكرمتك. 
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وفي الفعلية:. التوبيخ إن كانت ماضية(» والتحضيض إن كانت 
مضارعة. 

ومنها لام التعريف» فإن أطلق اسم الجحنس العف مهما على نفس 
الحقيقة من غير نظر إلى ما صدقت عليه من الأفراد» نحو: الرحل خير 
و صرت یری کے اس ن رة ا 
EN EEE gl a‏ 
لعهود بينك وبين خاطبك» فهو تعريف العهد الخارحي» ومحوه عَلم 
فض هو ا غ د ر ف ا ا 
حيث لا عهد» فهو تعريف العهد الذهي» ونحوه النكرة كسوق» وإن 
أطلق على كل الأفراد نو: إرالعصر إن الالْسّان لفي خسر [لعصر :۲-۱ ] 
فهو تعريف الاستغراق» ونحوه كل مضاف إلى نكرة» نحو: كل 
إنسال في خحسر. ۰ 

[مبجث في سبب وضع الألفاظ وواضعها] 

)۳١(‏ فصل /۲١/‏ وسبب وضع اللفظ الحاجة إلى التعبير عما في 
الضمير» وهو ممكن بالإشارة والمنال» لكن اللفظ أولم؛ لأنه أعم 
منهما وأسهل. 


)١(‏ نحو: فلولا حاءوا عليه بأربعة شهداء. 
(۲) نحو: فلولا تسبحون). 
(۳) المكان المناسب هذا الفصل والذي بعده في بحث الوضع ومتعلقاته» وقد تقدم. 


ودلالته على ا دول مسمی مع استواء التبة إليهما ممتنعة» فاد 
بد من مخصص له بأحدهاء والملحصص: إما الذات وهو باطل؛ إذ ليس 
بینه وبين مدلوله مناسبة ذاتية» حلافا (لعبّاد)» وتأوله (السکاکي). وإِم 


ء۶ 
2 


الوضع وهو الاصح. 
واحتلف في واضع اللغات: فنك (جهور انمتا والهشمة 0 
واضعها البشر واحد أو جاعة» ويحصل تعريفها بالإشارة والقرائن 


ع۶ 


کالأطفال. 

وعند (المرتضى» وأبي مضر» والبغدادية» وأكثر الأشعرية): توقيفية. 

(الأشعري)": وذلك بالوحي» أو بعلم ضروري» أو بخلق الأصوات» 
إما أن يخلق قي كل شيء [#ماع امه أو في بعض الأشياء له ولغيره. 

(أبو علي» والإسفرائيي): القدر الحتاج إليه في التعريف توقيف» 
وغیره حتمل هما 

وحكي عن (بعض العتزلة) عكسه. 


)١(‏ البهشمية: جماعة من المتكلمين تعد في المعتزلة وتنسب إلى الشيخ أبي هاشم المعتزلي» وقد 

(۲) المرتضى» المراد به الإمام محمد بن يى بن الحسين بن القاسم الرسي» أحد أئمة الزيدية في اليمن» 
بويع له بالخلافة بعد أبيه» توفي سنة عشر وئلانمائة. وأينما أطلق في هذا الكتاب فهو المراد. أما 
المرتضى الموسوي فالمؤلف يشير إليه بالموسوي. 

(۳) الأشعري» هو: الشيخ علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري البصري سكن بغدادء 
إليه تنسب الأشعرية» توفي في سنة أربع وعشرين وئلاتمائة وقيل سنة عشرين وقيل سنة ثلائين. 
طبقات الشافعية ٠١۳١/۲‏ . 
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(الإمام» وابن أبي الخير» وبعض الأشعرية): الجميع مكن. 

(۳۲) فصل وطريق معرفتها إما العقل ولا محال له تي الوضعيّات» أو 
النقل /۲١/‏ وهو بالتواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض والسمای 
وبالآاحاد في غيره» ولو مرسلة. 

وثبوت الأحكام العملية يما عند توقفها عليها كثبوقًا بأحبار الآحادء 
وشرط قبوهمما واحد» وما قدح به (الرازي) وغيره في هذه القاعدةء فلا 


۶ 


hE 


(۱) ابن أي الخير» هو: علي بن عبدالله بن امد بن ابي الخير الصائدي» من أعيان علماء الزيدية في 
المؤلفين الزيدية. 


اأ حكام الشرعية 


[الأحكام أنواعها وتوابعها] 

(۳۳) فصل والحكم لغة: المنع. وعرفا: الإلزام. واصطلاحا: 
alal IE AS aa‏ 
إطلاق الحكم عليها بالإشتراك المعنوي لا اللفظي<.. 

رتاک جا کیا وکرم ف و گرا عله 

فالخاكم: الشّرع إتفاقاء والعقل» عند (أئمتناء والمعتزلة» وبعض 
الفقهاء) لاستقلاله .معرفة بعض الأحكام» حلافا (للأشعرية» و بعص 
الفقهاء)» ولذلك أنكروا التحسين والتقبيح العقليين» وحكموا بأن 
التكاليف كلها شَرعيّة» وأنه لا حُكم قبل الشرع» فلا عاقب مُلْكرٌ 
الصانع الذي لا تبلغه دعوة النبوةء وسيأت تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

وينقسم حطاب الشرع - للمعَرّف لعين المصلحة أو المفسدة - إلى: 
تكليفي ووضعي. 

[الحكم التكليفى وأقسامه] 

رنالزن: الخطاب المعَرّف لغير السبب /۲۷/ والشرط والمانع» وإنغا 
يكون بالإقتضاء أو التحيير؛ لأنه إن اقتضى الفعل حَلْما فمعرّف 
الوحوب. أو غير حتم فمعرّف اللّدب. أو الترك حتما فمعرّف التحرى. 


)١(‏ يعن أن إطلاق الحكم على هذه الخمسة بالإشتراك المعنوي» كإطلاق حيوان على ما تحته من 
أفراد» كإنسان وفرس» وليس بالإشتراك اللفظي كقرء الذي يطلق على: الحيض والطهر. 


أو غير حم فمعرّف الكراهة. أو كان بالتخيير فمعرّف الإباحة. 
والواحب والمندوب والمباح والمكروه والحظور: الفعل الصف بذلك. 
)۳٤(‏ فصل والواجب: ما استحق المدح على فعله والذم على ت رکه 

بو جه 6 ا والجمهور): ویرادفه الا (التاصر ”"» والداعى)» 

والحنفيّة): اض ما دلیله قطعی › تار که» ر مستحله» 


ويقضى. والواحب نقيض ذلك. 


وينقسم الواحب - بحسب نفسه - إلى: ضروري واستدلالي. وإلى 

وبحسب فاعله» إلى: فرض عين» وفرض كفاية. 

وبحسب وقته» إلى: مضيق» وموسع» وأداءء وإعادة» وقضاء. 

فالمعين: ظاهر. والمخير: كالكفارات الثلاث» ويأن في الأمر إن شاء 
ET‏ 

واخحتلف في فرض الكفايةء فعند أئمتنا والجمهور: أنه واحب على 


)١(‏ بوحه ما متعلق بالترك وإغا زاده لیدحل من الواحبات ما یستحق تار که الذنب کیفما تر که» 
نحو فرض الكفاية فإنه يذم تار كه إذا لم يقم به غيره» وكذلك الواحب المخير فإنه يذم إذا تر كه 
مع الاحر. 

(۲) الناصر» هو: الإمام الناصر الحسن بن علي الأطروش» كبير أئمة الزيدية في بلاد الجيل والديل» 
كان من عظماء الإسلام و كبار علمائه» له مصنفات» توفي سنة أربع وثلانمائة. 

(۳) الداعي» هو: الإمام الداعي جى بن امحسن بن محفوظ بن محمد بن جى الهادوي الحسي» برع في 
سائر الفنون» وهو أحد أئمة الزيدية في اليمن» له في أصول الفقه كتاب (المقنع)» توفي يمجرة 
سافن ر ی مه سک و لانن و هات و اها اطلی ی ها الاب فهو اداد 


الأ حكام الشرعية e‏ 


الجحميع» ويسقط بفعل البعض. وقيل: على البعض. ثم اخحتلفواء فقال 
(الرازي» والسبکي): بعض مبهم. وقيل N‏ ع عند الله. وقيل: 
من قام به. 

ويقح في أصول الدين وفروعه'» وتحرم الأجرة عليه إن تعين أداؤه 
کالعین<. وڼي تعینه بالشرو ع خحلاف. 

وفرض العين أفضل منه" وفاقا (للجمهور)» وخلافا (للإسفرائييء 
والجحویيٰ)) وهو من فاعله بعد فعل من سقط بفعله عنه تفل وقیل: 
فرض» ويام الكل بالإحلال به إن عرفوه معاء وإلا فمن عَرفه. (أبو 
العباس» والإمام): وبعضه من فروض العلماء لا العوام“. (بعض 
الفقهاء): بل عام. وقواهرالمهدي“. 
والمضيق: ظاهر. والموسع: يأن في الأمر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في أصول الدين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القائلين اما منه» وني فروعه كالأذان 
والإقامة. 

(۲) يعن أنه يصير كفرض العين يحرم أخحذ الأحرة على تعليمه. 

(۳) وهذا إذا احتمعت واجحبات كثيرة» قدم فرض العين. 

)٤(‏ الجويي: هو إمام ارعن غ الاك ف عمد عدا الجويي» من كبار متكلمي الأشعرية» 
وهو أستاذ الغزالي» توق ٤۷۸(‏ ه). طبقات الشافعية .۲٤۹/۳‏ 

(ه) كصلاة الحنازة والجهادء بعد قيام الغير ما. 

(1) أبو العباس: أحهمد بن إبراهيم الحسي» من كبار علماء الزيدية في عصره» له مؤلفات فريدة» ولد 
ونشاً في بلاد الديلم» وتوفي سنة ثلاث وحمسين وئلامائة. طبقات الزيدية: ‏ خ. 

(۷) كالفتيا وحّل الشبه. 

(۸) المهدي» هو: الإمام أحمد بن يجى المرتضى» أحد أعلام أئمة الزيدية في اليمن» فقيه أصولي متكلم 
له تصانيف كثيرة» وشهرته واسعة» توفي رجه الله سنة أربعين وتمانمائة. 


والأداء: ما فعل فى وقته المقدّر له أولاً. والإعادة: ما فعل فى وقته 
انيا لخلل في الأوّل. وقيل: لعذر وهو أعم. والقضاء: ما فعل بعد وقت 
الأداء لت ركه فيه أو. لوقوع خلل في فعله فيه. وإنغا تقضى عبادة مؤقتة م 
تقع في وقتهاء أو وقعت فيه لكن مع خلل فيهاء وورد الدليل بقضائها 
كالصلاة» والصوم. 


() فصل ومالا يتم الواحب إلا به إن م یکن مقدورلا٥ ‏ ل 
بحب» إلا عند ور تاف ما E‏ وإن کان e‏ فان قد /۲۹ 
/ الوْجُوب به لفظا كالاستطاعة في الحج» م يجب إلا عند حصولهء ولا 
بجحب تحصيله اتفاقاً. وإن أطْلقَ (فأئمتناء والجمهور) على وجوب 
ذلك بالأمر الذي وجب به الواجب؛ لأن الأمر بالشىء ا غ ات 
وسواء كان شرطا عقليا» كترك كل ضدٌ للواحب» أو فغْل ضدٌ ف 
الحرّم» أو عاديا كغسل جزء من الرأس» أو شرعيا كالوضوء في الصلاق 
أو كان علة كالنار للاحراق. 

وقيل: لا يجب فيها مطلقا”» بل بغيره من الأدلة الخارجية. 


)١(‏ كحصول العدد في الجمعة. 

(۲) أي ما لا يتم الواجب إلا به. 

(۳) ما لا یتم الواجب إلا به. 

)٤(‏ عند غسل الوحه؛ لأنه لا يتم إلا بذلك عادة. 

)١(‏ أي إيجاد النار عند طلب الإحراق. 

)١(‏ أي لا يحب ذلك الذي لا يتم الواحب إلا به في العلة والشرط» سواء كان الشرط في صحة 
ذلك الواحب شرعيا أو عاديا أو علة أو سببا. 

(۷) خحو: العقل والعادة. 
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ان الاح بل عي اط ار درن ره 
(الموسوي» والرازي): بل العلة دون غيرهَا. 

ونمرة الخلاف هل يتناوله“ الأمر» ويوصف بالوجوب» ويثاب بفعله 
ويعاقب بتركه أم لا؟ وإذا م يتم الواحب إلا بقبيح"» أو بإخحلال 
بواحب)» ولا ترك قبیح إلا بقبیح؛ فالتر حیح(. 


)۳١(‏ فصل ويستحيل كون الشيء الواحد وَاجبا حراما من حهة 


واحدة - إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق - عقلا وشرعاء ومنه 


ص 


الصلاة فى الدار المغصوبة عند (أئمتناء وأحمد» والظاهرية”» وجمهور 
اک وإحدى الروايتين عن مالك)“؛ لاتخاة المتعلى» فلا 
تصح ولا يسقط الطلب. 

ويجوز كونه كذلك من جهتين» كالأمر بالخياطة والنّهي عن مكان 


)١(‏ الموسوي» هو: أبو طالب علي بن حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيي» المعروف 
بالشريف المرتضى الموسوي» من الأشراف الأحلاء وكبار العلماء والأدباءء توف سنة ست 
وثلائين وأربعمائة. كشف الظنون .۷٤۸/١‏ 

(۲) أي ما لا يتم الواحب إلا به. 

(۳) مثل الصلاة في الدار المغصوبة» أو إحفاء المؤمن عند الخوف عليه بكذب صريح. 

)٤(‏ مثل: الخروج من الصلاة لإنقاذ غريق. 

(ه) كما إذا علم من حال زيد أنه لا يترك الزنا إلا إذا مارس العادة السرية. 

)ه۲۷٠١( الظاهرية: جماعة منسوبة إلى داود بن علي الظاهري وهو فقيه معروف» توفي سنة‎ )٦( 
وهم أقوال مشهورة» تدور مع ظاهر النص وحرفيته.‎ 

(۷) مالك: هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله» إمام دار المجرة» ورأس المالكية» توفي 
(۱۷۹ ه). صفة الصفوة ۹۹/۲. 


خصو ص(" ثم فعلت فيه» إن كانت الخياطة ليست بغصب للهوى. 
ومن الملا في الدار المغصوبة عند (الفريقين» وجمهور الأشعرئة 
فتصح» ويثابأ» وقيل: لا يثاب. (الباقلاني» والرازي): لا تصح ويسقط 
الطلب. ودعوى (الغرالي) الإجماع على صحتها باطلة. وتي كوا 
قطعيّة أو ظنيّة حلاف. 


وأما من حرج من مغصوب تائبا فآت بواجب» وهو الخرٌوج؛ لاله 
مأمور به . (الجويي)› وم حب عنده) حکم الملعصبة» م انه مأمور 
به. وهو بعید". وقول (أبي هاشم) - في الأصح - مثل قوله» لا أنه 
ذهب إلى تحرم الخروج كالوقوف”» ونحقيقه أن أكوان خروجه عندهما 


)١(‏ يعي والنهي عن اللبث في مكان مخصوص. 

(۲) وذلك كإذا أمر السيد عبده بالخياطة» ثم فاه عن اللبث في المسجد» فخاط الثوب فيه» فقد أطاع 
بالخياطة؛ لأن سيده لم يقيد فعلها عكان دون مكان» وعصى بلبثه في المسجد» فهو عاص من 
وحه ومطيع من وجه آخر. وقول المؤلف: ليست بغصب للهوى يشعر بأن هذا المثال على جهة 
الفرض» وإلا فهو كالصلاة في الدار المغصوبة. وقد حعل الإمام المهدي هذه المسألة قسمين» قسم 
كالصلاة في الدار المغخصوبة» وهو ما إذا قال السيد لعبده: لا تخط هذا الثوب في المسجد. م 
حاطه فيه» فإن المتعلق هنا متحد فأما إذا أمر بالخياطة غير مقيدة مكان خصوص» تم فى عن 
اللبث في المسجد فالمتعلق متعدد وهذا هو القسم الثان. 

)٣(‏ أي الڏي هو حلال وحرام من جهتين. 

)٤(‏ الفريقين: المراد بمما: الحنفية والشافعية. 

)٥(‏ هذه المسألة. 

)٦(‏ آي الخروج. 

(۷) لأنه لا معصية إلا بفعل منهي عنه» أو ترك مأمور به» وقد انتفى تعلق النهي بالخروج» بل فعل 
ما هو مامور به. 

(۸) وهو قوله: من دحل أرضا غاصبا تم حرج بنية التوبة فهو عاص. 

(4) لأن ذلك تکلیف ما لا يطاق. 
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کو ا ا ا واستصحابه لحکم 
العصية لتسببه إلى ما لا خلص له منه إلا معها“. 

وحظ الأصول فى ذلك بيان استحالة تعلق الأمر والنهي 
بالخروج. ووجوبه /۳٠/‏ أو تحربمه م وكول إلى نظر الفقيه. 

وتيّر (أكثر الفقها في قول (أبي هاشم): ما حُكم الله على من 
سقط فوقع على أوسط جاعة حرحى» إن استمر عليه َل وإن انتقل 
عنه قتل كفۇه. وحزم (الجوييٰ) بأما واقعة خالية عن حكم الشرع» 
وقيل: هو نخير» وهو المختار» وتوقف (الغزالي). 


(TV)‏ نسل والمندوب: ما يستحق المدح على فغله» ولا یستحق 
الذم على تركه» (بعض الشافعية): ويرادفه: a‏ 
والمستحب» والمرغب فيه» والنّفل» والحس. 

وف رالو ن مار ای و ر و 
ا وواظب عليه» كالرواتب» وإلا فالمستحب. 


و يام معتاد رک لغير استهانة» حلافا (للمۇيد ا والامام» 
والققاضي)(“ وعيرهم.. ولا يفسق» خحلافضا (للناصر» وجمهور 


)١(‏ أي إلا مع أكوان الخروج. 

(۲) ووجه الإستحالة أنه لو تعلق بمما للزم سلب الح ركة والسكون وهو محال. 

(۳) أي المندوبات. 

)٤(‏ القاضي عبد الجحبار ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن الهمذان» المشهور 
بقاضي القضاة» أينما أطلق (القاضي) في هذا الكتاب فهو المراد» وهو علامة متكلم شيخ المعتزلة 
صاحب التصانيف» مات قي ذي القعدة سنة حمس عشرة وأربعمائة. سير أعلام النبلاء |١۷‏ 
٤‏ . تاریخ بغداد ۱۱/ ۱۱۳. 
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لمعتزلة)» وقد تطلق الستّة على الواحب نخحو: «عشر من سنن 
ا ¢ 

والمندوب مأمورٌ به حلافا (للکر خي» ورازي الحنفية). وليس 
قليف خلافا (للأًسفرائیي)» وهو لفظي0 . والأمر به مندوب لا 
واحجب» حلافا (لأي القاسم)(. 


(۳۸) فصل والمباح: ما لا يسسَحق عليه مدح ولا ذم» ویرادفه 
الحلال والطلّق» وكذا الجحائز» وقد يطلق“ على غيره. 

وليس مأمورا به عند (أئمتنا والجحمهور)» خلافا (لأبي القاسم). وقيل: 
م تشبت الرواية عنه» ويحتمل أن يكون إلزاما“» وعلى ثبوتما فالمشهور 
عنه - مع بطلانه“ - أن المباح مأمور به» لكنه دون المندوب» كما أن 


)١(‏ قد تقدم عن الناضر أنه لا يفسق من ترك الواحب الذي هو دون الفرض» فكيف يفسق من ترك 
المسنون؟ 

(۲) ذا اللفظ أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ‏ خ ب » وبلفظ عشر من الفطرة: رواه مسلم 
أبو داود» وبلفظ: جمس من سنن المرسلين رواه آخرون. 

(۳) لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة. 

)٤(‏ أي الخلاف في هذه المسألة لأن الراع مب على تفسير لفظ التكليف» فإن فسر بإلزام ما فيه 
كلفة فليس بتكليف» وإن فسر بطلب ما فيه كلفة فهو تكليف. 

)٥(‏ هو الکجي» تقدمت تر جته. 

)٩(‏ أي: يطلق الحائز على غير المباح. 

(۷) أي: ألزم به من خلال قوله بأنه لا مباح في فعل العاقل ععين مستوى الطرفين بلا مرحح 
لأحدها. 

(۸) أي: مع بطلان هذا المشهورء ووجه البطلان أن الأمر حقيقة لا يستعمل لغة عع نفي الحر ج 
أصلا» علم ذلك باستقراء لغة العرب. 
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الندوت امور نه اكه درن اللاخي وق اراو انر الاعاب 
وتأول الإجماع على انقسام الأحكام الشَرعيّة إلى تة أن ذلك بالتظر 
إلى ذات المباح لا بالنظر إلى ما يستلزم من ترك الحرام» فهو واحب0. 

والمباح جنس للواحب» ولذلك إذا تسخ الوحوب بقي الحواز. ابن 
الحاحب وغيره: بل هما نوعان للحكم. ۰ 

وليس الإباحة بتكليف» وفاقا (للجمهور) وخلافا (للاسفرائييٰ)» 
وعن (بعض العتزلة): إنما حكم عقلي. 

(۳۹) فصل والمکروه: ما يستحق المدح على ترکه ولا يدم على 
فعله. والخلاف في کونه منهيّاً عنه ومکلفا به کالمندوب. وقد یطلق على 
ا حرام وعلى ترك الأول كالمندوب0. 


)٤٠١(‏ فصل واحظور: ما يستحق الذم على فعله والمدح على ت ركه» 
و س والحرام. وينعسم إل کر وصغير» وملتبس". 


)١(‏ وحجته في ذلك أن المباح ترك به الحرام» وترك الحرام واحب» فليزم أن يكون المباح واجبا. 

(۲) لانه جوز فعله في ذاته وت رکه بفعل مباح غیره. 

(۳) وعلى هذا القول لا نع أن يكون الشيء مباحا لذاته 2 لما يستلزمه. وأحيب على هذا بأن 
ذلك لمباح غير متعین لإمکان الترك بغيره» و هذا الجواب؛ بأُنه سیکون من قبيل 
الواحب المخير. 

)٤(‏ لاما انتفاء احرج وذلك حكم ثابت قبل الشرع. 

(ه) كقومم: تكره الصلاة في الثلاثة الأوقات. 

)١(‏ أي كترك المندوب كقول صاحب الأزهار بعد تعداد المندوبات في قضاء الحاحة: ويكره ضدها. 

(۷) ملتبس أي بين الكبر والصغر. وهذا لیس قسلما برأسه؛ لأنه من أحد القسمين. 
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[الحكم الوضعى واقسامه] 

)٤۱١(‏ فصل راا الخطاب المُعَرّف للسبب والشرط والماني 
a lT aa Vag aA E‏ 
فعل أو ترك بنصب العف علامة لذلك» قي كل واقعة بعد انقطاع 
الإحتصار » واعترض بعض المتأحرين القدماء في تسميتهم ما عرف 
نطاب الوضع E‏ وقال: إعا هو علامة الحكم ولا یسمی و 
وهو فاسد؛ لأن نصب الشار ع له علامة للحكم حكم شرعيئ» فكما أن 
وجا کک ق ا ق 
e NEE O e‏ 
الحكم المعرّف ياء والحكم عليها بكوما معرفة له. 
الكلف» و و حب الضمان على غير U‏ ووقع طلاق 
لیران ب و دذلك: 

)٠۲(‏ فصل وانقسام المُعَرّف بخطاب الوضع إلى الثلاثة المتقدمة 


( فان عل الاب الى ي عة ا هرل سا وخرت لر اة ار يدا ف رات رة 
بخلاف النص على أن فلاناً تحب عليه الزكاة وفلان.. الخ 
(۲) فلله في الزنا حكمان: أحدهما وجحوب الحد» والثان سببية الزنا في وجحوبه. 


E OE EE O AL e 


ا عدمه قي عدمه ولم يلزم من وحوده وحود ولا عدم 
كالوضوء"» فهو (الشرط). وإن أثر وجوده في عدمه» كالأبوة قي منع 
القصاص» فهو: (المانع)» ويأت تفصيلها ني موضعه. 
[توابع الاحکام] 

)٤۳(‏ فصل والصحة والبطلانء والحكم مما أمر عقلى لا شرعى 
وضعی(“» حلافا (للآمدي» والسبکي). 

والصحة تي العبادات عند (الفقهاء وبعض المتكلمين): كون الفعل 
مقطا للقضاء. وعند (جمهور المتكلمين): موافقة أمر الشارع. وني 
او غ ا او و ا کان 
وجهان". 

والبطلان نقيضها بكل من الحدين. (الناصر» ومالك» والشافعي): 
ويرادفه الفساد ي العقود. (جمهور أئمتناء والحنفية): بل هو قسم ثالث. 


)١(‏ فإن الإسكار مؤثر في تحرم الخمر. 

(۲) لأنه إذا وحد الزوال وجحبت صلاة الظهر» وليس علة في وحوماء فإن وجوما عبادة لله. 
(۳) بالنسبة للصلاةء فإنه إذا عدم عدمت الصلاة وإذا وحد فلا يلزم وجحود الصلاة أو عدمهما. 
)٤(‏ في باب القياس. ۰ 

(ه) كقولنا: هذه الصلاة صحيحة أو باطلة. 

() كحصول ملك العين» والانتفاع بالبيع في البيع ونحو ذلك. 

(۷) لا وجه واحد كوجوب رد الوديعة. 
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وهو: محلل فيهاا“ يوحب في حال عدم ترتب راا عليها المقصودة 
منها. ويترادفان ف العبادات 0 الجميع. وإنغا يتناول الخطاب 
الصحیح"/١٠٠/.‏ ۰ 

)٤٤(‏ فصل والرحصة ما شرع للمكلف فعله أو تركه لعذر» مع 
قيام الحرم أو الموحب لولاه“ . وثبوتما بخطاب التكليف لا الوضع» 
حلاف (للآمدي)» وشرعها لدفع التلف أو رفع المشقة. 


وتنقسم ا واحجب کک الميتة للمضطر. ومندوب» ومباح» 
وقكروه. كالفظر ق السفر بحسب .ال المسافر وفك يكول سبها 
واجبا ومندوبا ومباحا ومکروها ومحظوراء وفعلا لله تعالى وللعبد. 


وإطلاقها يفيد أما من جهة الشارع”» والفرق بينها وبين الشبهة 


)١(‏ أي في العقود. 

(۲) وهذا الخلل كأن يرد البيع مقرونا بصريح الشرط› نحو: إذا أعطيتي الثمن فقد بعت منك. 

E EO EES EAD EN r ENE 
والنكاح هنا يتناول الصحيح لا الفاسد.‎ 

)٤(‏ يعن أن مقتضي التحرم أو الوحوب باق لم ينسخ لولا العذر العارض. 

)٥(‏ فإن كان تلحقه مشقة كبيرة فمندوب له الإفطار» وإن كان لا تلحقه إلا مشقة يسيرة فمباح له 
الإفطار» وإن كان لا تلحقه مشقة أصلا فمكروه. وقد اعترض على هذا المخال» بأن الإفطار ليس 
فيه إلا وجهان: ندب مع المشقة و كراهة عند الإستواء. 

() الواحب مثل: سفر الحج الواحب» والمندوب مثل سفر الحج المندوب» والمباح مثل سفرلا حاحة 
إليه» والمكروه مثل من غص بطحال فأجازه بخمر» والمحظور مثل السفر لمعصية» وفعل الله 
كالمرض» وفعل العبد كالسفر. 

(۷) فإن قيل: رخحص لا في كذا. حمل على أن المرحص الشارع» إلا أن تدل قرينة على 
حلاف ذلك. 
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e 
والعزيعة: ما ألرَمّ من الأحكام فعلاً أو تركا لا لعذر. ولا ينحصر‎ 
الحكم في العزيعة والرحصة؛ إذ لا يدحل المندوب والمباح والمكروه في‎ 
العزعة» حلافا (للقرشي) وبعض (الأشعرية).‎ 
] [المحكوم فيه ومعلقانه‎ 

)٤٥(‏ فصل والحکوه فيه: الأفعال» ويشترط ف التكليف مما - عند 
(أئمتناء والمعتزلة» ر هور الأشعرية) -: تعریفقا» ومن م امتنع 
التكليف ما لا يعلم حلافا (للرازي). و ومن ثم صح التكليف 
بالممكن لذاته ولغیره) عقلا وشرعا إجماعاء وكذا الممكن لذاته المتتع 
/۳۹/ باحتیار e‏ كالإيعان من الكافر. وف الممتنع اا تعال 
حلاف يات(“ . 

واحتلف ف الممتنع لذاته» وهو مايمتنع تصوره» كالحمع بين الضدين. 
وفیما لا يدحل تحت ر وإن أمكن تصوره كالطيران» فمتَعه (أئمتنا 


)١(‏ وهو أن الحكم ني الرحصة بدليل» وي الشبهة بلا دليل» والمقصود بالشبهة الأمر الملتبس تحريمه 
أو تحليله» لا الشبهة في مقابلة الدليلء وهي ما كانت تشبيه الدليل وليست به» كما یقال: لفلان 
في هذه المسألة شبهة» والله أعلم. 

(۲) القرشي» هو: العلامة الكبير جى بن الحسن بن موسى القرشي الصعدي. من كبار علماء الزيدية 
في عصره باليمن» له مصنفات شهيرة» ضايقه بعض المتعصبين فذهب إلى العراق» ومات غريبا 
فيها سنة انين وسبعمائة. 

(۳) للمكلف ماء أي أن تكون الأفعال معروفة له؛ لأن الحكم لا يصح إلا على معروف متصور. 

)٤(‏ كالإيمان من الموقن فهو ممكن لذاته وممكن من جهة المكلف. 

(ه) عند ذكر الخلاف في حواز التكليف بالأمر بانتفاء شرط وقوعه» وسيأنٍ و 


والمعتزلة» والنجارية)(» عقلا وسمعاء وهو أحد قول (الأشعري) 
وثانيهما"» واختار (جمهور أصحابه) جوازه عقلاء ووقوعه عند 
أكثرهم شرعا. وقبح ذلك معلوم ضرورة شاهدا وغائبا. (البصرية): بل 
باللإإستدلال قي الغائب. 


)٤٩(‏ فصل (أبو علي» والأحشيدية”» والبلخى» والمطرفية» 
والأشعرية» وروي عن القاسم والمرتضى): والمكلف به في النهى فعل » 
وهو كف النفس» أي الإنتهاء إذ لا تكليف إلا بفعل. (أبو هاش 
والجمهور): بل هو ألا تفعل. أي نفي الفعل» وهو جهة كافية تي 
استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب. 


)٤۷(‏ فصل رأتمتناء والمعتزلة» والحجويئ» والغزالي» وابن الحاحب): 
ا بالفعل كل حدر فاق افر بهشل اة اعا 
A SNN E E E O OS‏ 


)١(‏ النجارية: فرقة» تنسب إلى الحسين بن محمد النجار» وافقوا الحبرة في خحلق الأفعال» ووافقوا 
المعتزلة في الصفات ونفي الرؤية. أنظر التعريفات للجرحانٍ. 

(۲) أي اني قولي الأشعري. 

(۳) الاحشيدية» ذكر في الشرح أمم من أصحاب أبى علي المعتزلي» وذكر غيره مم أصحاب ابن 
الإحشيذ» واسمه: أحمد بن علي بن بيغجور أبو بكر بن الأحشيذ من رؤساء المعتزلة وزهادهي 
توفي سنة ست وعشرين ونلامائة. 

)٤(‏ المطرفية: جماعة من الزيدية» تميزوا بجملة من الأفكار والفلسفات الغريبة في زمانمم» واشتهروا 
BNE OG O E a‏ 
وبين كل من الأئمة: أحمد بن سيلمان» وعبد الله بن هزه نزاع كبر انتهى بخلاف سياسي 
وحروب انتصر فيها الإمام عبد الله فأبادهم» ولم يحفظ لنا التتاريخ من تراهم الفكري إلا 
النزر اليسير. 
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حال. (الأشعري» وجمهور أصحابه): بل التكليف به حال حدوثه فقط» 
والأمر قبله إعلام بأن المكلف يصير يي الزمن الثاني مأمورا بالمباشرة. 
ویازمهم ان ما عصّی مکلف ولا استحق ذما؟ ویتنع التکلیف به بعد 
حدوته» إلا عند مجوز التكليف بامحال. 


[المحكوم عليه ومبعاقانه ] 

)٤۸(‏ فصل والحكوم عليه المكلف» وشرط تكليفه - عند (أئمتنا 
e‏ ا و اه ا واا 
والقدرة» وعدم الإلحاء» والفهم. ومن تم امتنع تكليف من لا يعلم 
کالساھی) والتائم إلا عند (بعض الأشعرية).. واعتبار طلاق السكران 
وقتله وإتلافه ليس بتكليف» بل من قبيل الأسباب كقتل الصي وإتلافه. 

)٤۹(‏ فصل ويستحيل تكليف المعدوم وإرادة الفعل منه في حال 
غ ا ا ع ا وا و ا هه حف 
(للأشعرية) بناء على أصلهم في قدمه. واختلّفوا في وصفه بكونه أمرا 
ونيا/۳۸/ وحبرا في الأزل» فمنعه (الكلابية وأنبته غيرهم. 

واحتلف العلماء في كيفية دخحوله في حطاب لموحود الحادث“» 


)١(‏ ذلك لأنه لم يكلف عندهم إلا عند وجود الفعل» وما دام لم يفعل فلا تكليف. 

(۲) ذلك لمم احتجوا على وقوع التكليف لمن لا يعلم بوقوع طلاق السكران وإتلافه» فأحيب 
عليهم بمذا الجواب. 

(۳( أي دخحول الكلفى الذي م يوجحد بعده» ي حطاب المكلف الموجحود هل يدخحل فيه حقيقة أم 
بحازا ام قياسا.؟ 
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فقيل: يعمهم حقيقة. (بعض أئمتنا): وهي الحقيقة العرفية كالوصية 
للأولاد. وقيل: محاز. وقيل: بالقياس. 

(( فصل ويصح التكليف بالشيء مع حهل الآمر والمأمور بانتفاء 
شرط وقوعه عند وقته اتفاقا. وكذا مع حهل الآمر وعلم المأمورء وإغا 
يكونان قي الشاهد. وأما مع علم الآمر وحهل الأر فة ك خا 
(فأئمتناء والمعتزلة» والجويي): على امتناعه» و(جمهور الأشعرية) على 
جوازه» وروي عن (المنصور)» كأمره مکلفا بصوم يوم قد علم موته 
قبله. وإن ا امتنع عند (البصرية)» حلافا (للبغدادية» 
والأشعرية) كصوموا غدا a e a‏ 


۶ 


اشفا انشا 
[الكلام في الأدلة] 

ANS UD, OOS 
فاط قل الأصوليين والفقهاء: ما کن التوصل بصحيح‎ rT 
الثظر فيه إلى مطلوب خبري. فيشمل القطعي /۳۹/ والظئ. وعند‎ 
المتكلمين: ما بعكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري.‎ 
كأن يأمر السيد غلامه بصيام غد مع فرض أن الغلام سيموت قبل بلوغه.‎ )١( 
بذلك الشخص الذي علم بانتفاء شرط وقوعه عنه.‎ (۲( 
ك قبل الوقت.‎ 


aT )°( 
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فيخر ج الظي» وهو: ما استند إلى الأمارة» وليس الظن بلازم عن النظر 
فيها» وفاقا (للبهاشمة)» وخحلافا (للملاحيّة). 

والنظر: الفكر المطلوب به علم أو ظن. 

والإدراك بلا حكم: تصور» وبحكم: تصديق. وهو: حازم» وغير 
جازم. فالجازم مع لمطابقة وسكون النفس: علم. والجازم مع المطابقة 
دون سکونا: اعتقاد صحيح. والجازم مع عدمهما: فاسد. وغير الجازم: 
ظن» ووهم» وَشك. فالأوّل الراحح. والثاي: المرحوح» والثالث: 
الممخوئ 

)٥۲(‏ فصل والعلم» قيل: لا يحد. ثم اختلفواء فقال (الجوين 
والغرًالي): لعسسّره لخفاء جنسه وفصله. (بعض الأوائل» والرازي): بل 
للائه؛ لأنه ضروري. قيل: وهو ينبي على أن العلم بالعلم ضروري» 
كما هو رأي (البغدادية). 

وقال (ائمتناء والجمھوں): يحد. قيل: وهو ينب على أن العلم بالعلم 
مكتسب» كما هو رأي (البصرية). 

والجهل: مفرد ومركب. فالمفرد: انتفاء العلم بالمقصود. وال ركب: 
تصور المعلوم /٠١/‏ على حلاف ما هو عليه. 

والهى: الذهرل كن الخاره 


(۱) ي الأمارة. 
(۲) أي الصديق. 
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(or)‏ صل والحد - ويرادفه الحقيقة -: ذان» وهر اانا غ 
ذاتيات المحدود الكلية المركبة المرتبة. ورميئ» ويرادفه العرضي» وهو: 
ما أنباً عن الشيء بلازم له يخصّه٠.‏ ولفظي: وهو ما أنباً عن الشيء 
E‏ مرادف له . 

N 
الشارح. والحقيقئ أولها.‎ 


KKK 


)١(‏ احترز بالكلية عن العوارض الشخصية الي هي ذاتيات الماهية كحيوانية زيد. واحترز بالمر كبة 
عن تعقل الذاتيات واحدا فواحداء» ويعن بالمرتبة الى قدم فيها الجنس على الفصل» واحترز به 
عما قدم فيه الفصل على الجنس نحو: الإنسان ناطق حيوان. 

(۲) كالضحك بالنسبة للانسان. 

(۳) وذلك مثل: العقار: الخمر» فقد أنباً عن العقار بلفظ أظهر منه. 

)٤(‏ أي مأنعة. 

)٥(‏ أي جحامعة. 

(1) يعيٰ: الحد. 


الأدلة الشرعبة ۹ 


[الأدلة الشرعية] 

)٥٤(‏ فصل والأدلة الشرعيّة: الكتاب والسلّة والإماعي 
والقياس» والإجتهاد» ونحوه؛ لأن الدليل: إما أن يكون وحياء أو لا. 
والأول: إن كان متلرًا؛ فهو الكتاب» وإلا فهو السنّة. والثان: إن كان 
قول كل الأمة أو العترة؛ فالإجماع» وإن كان إلحاق فرع بأصلٍ 
ا ر کته له ئي علة حکمه؛ فالقياس» وإلا فالإحتهاد ونحوه. 

(۵) فصل والکتاب: الكلام الثزل عَلى محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم للإعجاز بأقل سورة منه» أو بعدة آياتماء متواترا. وهو الموجود 
بأيدي الأمة من غير زیادة فيه /٤١/‏ إجماعا. ولا اعتداد بخلاف 
(الإمامية)» ولا نقصان عما في العرضة الأحيرة. ومنه البسملة ق 


غير براءة» وهي آية من أل الفانحة وأوّل كل سورة عند (جمهور 


)١(‏ الإستصحاب والبراءة الأصلية. وقد تكلم المؤلف هنا عن الكتاب ثم استطرد أبواب: الأمر 
والنهي والعموم والخصوص والحمل والمبين و مفهوم والمنطوق ونحو ذلك باعتبارها متعلقة بالدليل 
اللفظي» المتمثل أساسا في القرآن وما كان قوليا من السنة. ثم أتبع ذلك الكلام في السنة 
والاجماع والقياس وما يتعلق ها. 

(۲) الإمامية هم الشيعة الجعفرية الإنا عشرية» وهي فرقة كبيرة مشهورة. ولي نسبة الخلاف في عدم 
يمام القرآن إلى جميع الإمامية نظر؛ لأن جيع تفاسيرهم للقرآن م تفسر آيات محذوفة ولم تشر 
إليهاء وقد اطلعنا على كثير من كتبهم ولقينا كثيرا من علمائهم وسألناهم فوجدناهم يعتقدون 
في القرآن التمام وعدم النقصان» ولعل ما ذكر المؤلف محكي عن جماعة منسوبة إليهم كانت في 
أحد الأزمنة القديمة. والله أعلم. 

(۳) أي الي استعرضه فيها نبينا صلى الله عليه وآله مع حبريل عليه السلام آحر مرة في رمضان. 
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السلف» ومالك» وان حنيفة» والثوري» والأوزاعى» وقرّاء المدينة) 

والبصرةء والشًام). وقال (ابن المسيّب (» ومُحمد بن كعب): هي 

آية من الفاتحة فقط. وقيل: بل آية منهاء بعض آية من غیرها. (اححمد“) 

وداود» ورازي الحنفية): آية مستقلة مترّلة بين كل سورتين. وتواترت 
ا ر ر 1 

کوهما قرانا. وخحلاف (ابي) ف الفاتحة كذلك. 

(ابن الحاحب): وقوه الشبهة ق البسملة منعت التكفير من الجانبين. 


O O E CS GN 


ما صح سندها /٤٠٠١/‏ ووافقت المصاحف العثمانية لفظا أو تقديراء بأن 


)١(‏ ابن المسيب» هو: الإمام أبو محمد سعيد بن المسيب القرشي» أحد كبار فقهاء المدينة» وسيد 
التابعين في زمانه» روى عن كثير من الصحابة» توي (۷۹ ه). 

(۲) محمد بن كعب» هو: محمد بن كعب بن سليم أبو عبد الله القرظي المدن» علامة محدث من 
كبار التابعين» مات سنة سبع عشرة ومائة» وقيل: سنة عشرين ومائة. سير أعلام النبلاء ٠٠/١‏ . 

(۳) أحمد: هو الإمام أحمد بن حنبل الشيبان الإمام المشهور ورأس الحنبلية» توفي (١٤۲ه).‏ 

)٤(‏ داود» هو: داود بن علي بن خلف الأصبهان الظاهري» إمام المذهب الظاهري» ولد بالكوفة 
ونشأ ببغداد» وفيها مات سنة سبعين ومائتين. وإنما قيل له الأصبهان لأن أمه أصبهانية. طبقات 
الحنفية .]٠۹/۱‏ 

(ه) الجزري» هو: سمس الدين محمد بن محمد الجزري» عالم مشهورء له إهتمام بعلوم القرآن عامة 
وبالقراءات خحاصة» توف سنة ثلاث وئلاثين ونمانمائة. كشف الظنون .٠١۸ /١‏ 


الأدلة الشرعية ۲۱ 


بحتملها الرسم» ووافقت العربية ولو بوجه» وأنه لا يجوز إنكارها» سواء 
كانت عن السبعة» أو عن العَشّرة» أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين» 
N repa e E A Nb‏ 
فيها أحد القيود الثلائة فشاذة أو باطلة. وحكى غير (الجزري) أن الشاذة 
ما وراء السبع. وقيل: ما وراء العشر. ومختار (أئمتناء والحنفية» والمزني'» 
وأحد قولي الشافعي): أا“ كالآحادي» فيعمل با قي الأحكام العملية 
حلافا (لعطاء”» ومالك والشافعى» والحاملى0) وابن الحاجب)» فأما 
e O‏ 

(9۷) قصل والقراءات السب متواترة عند (الجحمهور) أصولاء وهو: 
جوهر اللفظ وفرشاء وهو: هيئته كالمد والإمالة والترقيق والتفحيم 
ونحوها. وقيل: ليست متواترة لا أصولا ولا فرشا. (القرشي»› وابن 
الاج ار اول دون افر 


)١(‏ المزيء هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن ييى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزن» من أحل 
أصحاب الشافعي» قال عنه الشافعي: المزن ناصر مذهي» مات .صر سنة أربع وستين ومائتين. 
طبقات الفقهاء .٠٠۹/۱‏ 

(۲) يعي ما عدا السبع. 

(۳) عطاء» هو: عطاء بن أبي رباح» أحد الأعلام المشهورين» روى عن الصحابة» وهو شيخ أي 
حنيفة والأوزاعي» وابن حریج» (توي ٠١٤‏ ه). 

)٤(‏ المحاملي» هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إماعيل الضي أبو الحسن البغدادي أحد 
أئمة الشافعية» له مصنفات» توفي في ربيع الآحر سنة حمس عشرة٠وأربعمائة.‏ أنظر: طبقات 
الشافعية .٠١ ٤/۲‏ 


۲ ) اأدلة الشرعبة 


ومعتمد (أئمتنا) قراءة أهل المدينة“. و(لزيد بن علي)“ /٤١/‏ قراءة 
مفرده مروية عنه() , ویوصف ما دول ا الإعجاز بأنه قرآن متواتر 
كالآية والآيتين. والحرف الثابت ف إحدى القراءتين دون الأحرى 
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كممالك) جزء متواتر آتي به توسعة» ولا یسمی على انفراده قرانا. 
والمجتزي بالأحرى م يترك قر آنا» كاجتزي بإحدی حصال الكفارة 
الجزية. 

ولفظ القرآن يطلق على الحكاية والمحكي. 
سبع لغات عربية. ثم احتلفوا قي تعيينها على أقوال» وقيل: ليس للمراد 
ا وا 


(9۸) فصسل واحتلاف القراءات0: إما لبيان أصل الحق ودفع أصل 
الريغ(» أو حکم مم عليه( )» أو لتر حیح حتلف فره()» أو جمع ہی 


(۱) الى هي قراءة نافع. 

(۲) الإمام الأعظم الشهيد السعيد أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب» أخحباره 
مشهورة منشورة» توفي سنة عشرين ومائة. أنظر عنه كتابنا: الإمام زيد بن علي شعلة في ليل 
اللاستيداد. 

(۳) قيل: إنه جمعها أبو حيان في كتاب "ماه (النور الحلي في قراءة زيد بن علي) ونقل طرفا منها 
الزخشري في (الكشاف) وأبو حيان في (البحر امحيط). 

)٤(‏ ملاحظ أن بعض التعليلات ليست وجيهة لاما م تأت إلا بعد نزول القران. 

(ه) مثل لذلك بقراءة من قرأً: #إعذابي أصيب به من أساء بالسين المهملة. 

)٦(‏ كقراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أحت من أم.. 

(۷) كقراءة: وتحرير رقبة مؤمنة. في كفارة اليمين. 


= 
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ھا عختلفن(')» أو لاحتلافهما() أو ف ما عله 5 يعرف أو 
لإيضاح حكم يقتضي الظاهر حلافه» أو لترجيح قول بعض النحويين 
على بع ض ٤٤/0‏ /. 

ومعرفة قدر الآية وعحلها توقيف. 

واحتلف ف وحه إعجاز القرآن» فعند أئمتنا والجمهور: بلاغته 
ODT TE E EOE‏ 
وسامعه لا يمل. وقيل: سلامته عن التناقض والإحتلاف. وقيل: أمر 
يس به ولا يدرك كالملاحة. وقیل: صردفه عن معارضته 

وانعقد الإجماءٌ على أله روس عن المطاعن» كتبديل» وتتاقض» 
واحتلاف» و كذب» ولحن» و ونقصان. وقد تواتر عبره من 
المعجزات وفاقا (للبغدادية) وحلافا (للشيخين). 


e e‏ ان 2 معناه. 
(الإمام): ما ل بظاهره را ارق ر آیات الحلال 


1% 


)١(‏ كقراءة: يطهرن ويطهرن بالتشديد والتحفيف» فاحتلافهما دليل على الجمع بين الحكمين» فلا 
يقرب الحائض حى تطهر من حيضها وتطهر بالغسل. 

(۲) كقراءة: أرحلكم وأرحلكم بالنصب والخفض. 

(۳) كقراءة الصوف المنفوش مع: كالعهن المنفوش. 

)٤(‏ كقراءة: فامضوا إلى ذكر الله» مكان فاسعوا إلى ذكر الله؛ لأن السعي هو المشي بسرعة وهو 
حلاف المقصود. 

(ه) قال في الدراري: كقراءة حمزة: فالأرحام. بالجر» مقابل قول من احتار العطف على المضمر. 


£ ۲ الأدلة الشرعية 


a 
وهو: نص جلي» وظاهر» ومفهوم» لم يعَارَضًا» وحاص وإن عَارضه‎ 
مطلق» وما وافقه تحسين عقلي» ومنه(‎ /٤٥/ عام» ومقیّد وإن عارضه‎ 

في الأظهر حار قرينته ضرورية أو جلية. 

والمتشابه حلافه. وقيل: بل آيات خصوصة. ثم احتلفواء فقيل: 
امرف الط ف ارال الور وق ااك العا واا وق 
الناسخ والمنسوخ. وقيل: الأوامر والنواهي. وقيل: القصص والأمثال. 
وروی ات ا کک ا ع 

)٠١(‏ فصل (بعض السلف» وأئمتناء والحمهور): ويعلم الراسخون 
تي العلم تأويله؛ لوقوع الخطاب به. (بعض السلف» وأكثر الفقهاى 
وامحدنون): لا یعلمونه لعدم الخطاب به. (الهادي): يعلمون منه ما تعلق 
به التكليف دون غيره كلحم عسق). (القاسم): وقد يطل الله 
E N CE‏ 

والراسخ: اجحتهد الثابت العقيدة. 

ومتنع على القول الأرّل حَهّل كل الراسخين بتأويله لمخالفته ره 
تعالى"» لا بعضهم. وعلى القول الثاني ينقسم الكتاب: إلى ما يراد فهمه 
على حهة التفصيل وهو المحكم» وعلى جهة الإجمال وهو المتشابه ./٠١/‏ 


(۲) هو : ابن إبراهيم الرسي» تقدمت تر جته. 
(۳) حيث أخبر أنه يعلمه هو والراسخون. 


الأدلة الشرعية 3C‏ 


فأما ورود ما لا معتى له فممتنع» حلافا لبعض (الحشوية( . 

فالدرايّة» أعلاها: تفسير الكتاب بالكتاب» تم التفسير التّبوي» تم 
تفسير القرابة» ثم الصحابة» ثم العلماء الثقات سيما أئمة اللغة والعربية» 
ومن لا يفسر إلا عن توقيف. 

والرواية أعلى مراتبها القرابة» ثم الصحابة» ثم مفسرو التابعين الثقات 
ومَنْ بعدهم كذلك. ويجب رفض تأويل المبتدعة وتحريف الملحدة. 


( کل ونس اكات ال قط رکو ما کان صا ی 
دلالته متواترا ق نقله» وظيٰ» وهو حلافه. ويعرّف معناه من نفسه إن 


الا رف مان کال ن و ارون ا اعا 


(1۲) فصل رابن عباس» وعكرمة)٠‏ وغيرما: وني القرآن المرب 
وهو: لفظ استعملته العرب يي معىٌ وضع له في غير لغتهم» وقد یغرو نه. 
ومنه: (المشكاة) للكوة» وهي هندية. و(قسطاس) /٤١/‏ للميزان» وهي 


)١(‏ الحشوية: فرقة من الظاهرية» ذكر أَمُم يحشون الأحاديث الرديئة مع الأحاديث الصحيحة» 
وقيل: كانوا يبحضرون حلقة الحسن البصري فوحد كلامهم ردیئا فقال: ردوا هؤلاء إلى شا 
الحلقة. 

(۲) عكرمة» هو: مولى ابن عباس أصله من البربر وكان ممن ينتقل من بلد إلى بلد» وهو من فقهاء 
التابعين» مات سنة سبع ومائة» وقيل: سنة حمس عشرة ومائة. طبقات الفقهاء ٥۸ /١‏ . 


1 الأدلة الشرعبة 


رومية. و(استبرق) لغليظ الديباج» و(سجيل) للتراب المطبوخ» وها 
فارسیتان. 
وامختار - وفاقا (للشافعي» وابن جرير» والحمهور) -: منع ذلك» 
وهذه“ ما اتفق فيه اللغتان (كالشور» والصابون). والخلاف“ ف أسماء 
الأجناس المتصرف فيها بدخول اللام والإضافةء لا الأعلام؛ لأا بحسب 
وضعها العلمي ایتا چا نس ال له دون ار 
[شروط الاسندلال جلة] 


(1۳) فصل رأئمتناء والمعتزلة): وشروط الإستدلال بخطابه تعالى: 
علم المستدل: أا ا ور ان عاط عا ل ركه مع ال کيا تول 
(الحشوية) في فواتح السوّر. ولا على وجه يقبح» کالإخبار بالکذب» 
والأمر بالقبيح والنهي عن الحسن. ولا ما يريد به غير ظاهره من غير 
بيان» كما تقول (المرجئة) تي آي الوعيد. 

وشروط الإستدلال بخطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
N E‏ 


م 


)١(‏ ابن جحرير» هو: العلامة المفسر أبو حعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» كانت له مزلة عظيمة 
قات رة ن عة الأحة لوعن فا من هرال عة عكر وناقائة ودن بداد 
سير اعلام النبلاء .۲٠۷/۱ ٤‏ 

(۲) أي: الأسماء المتقدمة المدعى تعريبها ليست معربة بل عربية اتفقت فيها لغة العرب مع لغاتما. 

(۳) يعي ني التعريب وعدمه. 

)٤(‏ لأن الملسمى ما شيئا هو الواضع» کائنا من کان. 


اإأدلة الشرعية E‏ 


وشروط الإستدلال بفعله: معرفة شروط الإستدلال بالخطاب /٤۸/‏ 
وشروط التأسي TOT‏ به صلی الله عليه وآله وسلم. 

وشروط الإستدلال بتقريره: كون من أَه ممن يعتزي إلى اللة 
ووقوع ما قرر عليه بعلمه صلی الله وآله وسلې» وألا یکره أحد مع 
علمه بانکاره. 

وشروط الإستدلال بالإجماع: معرفة شَرُوط الإستدلال بالخطاب 
ومستند الإجماع من دلالة أو أمارة» وكيفية ا من تواتر أو تلق 
بالقبول في القطعي› وآحاد في الظئ. ۰ 

وشروط الإستدلال بالقياس: معرفة شروط الإستدلال بالخطاب» 
روا و وه ر کو ق ا ع و 

وشروط الإستدلال بالحظر والإباحة: ألا يوحد حكم الحادثة ف ر 
الشر ع»› وأ يكون للعقل فيها حكم. 


ويأق كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


HA 


)١(‏ باب الأمصر ا 


|١‏ باب الأ مر 

)٦٤(‏ نصسل: EEE‏ ق ا 
(الجمهور): وبحاز في غيرها. (الإمام» وأبو الحسين» والشيخ): مشترك 
بينها وبين الشأن والعَرّض /٤۹/‏ وحهة التأثير. (المنصور» والحفيد): 
كذلك» إلا ف حجهة التأئير". (بعض الشافعية): مشترك بين الصيعّة 
والفعل. (الآمدي): متواطئ فيهماا“» لاشتراكهما في معن يشملهماء 
وهو: كومما شيا أو موجوداء أو فعلا إذ هو أُعم من أن يكون 
الاعات ر کر كه حع مو بن اللسان وا 
وعن أقلهہ: حقيقَة ف اسان بجاز قي اللسان0). 


)١(‏ يريد بلفظ الأمر» قولنا: (أمر)» فهو يطلق على القول المخصوص. ويعن بالصيغة المخصوصة نحو 
قولك: (إفعل)» أو (ليفعل). 

(۲) أي مشترك لفظي؛ لاشتراكها في اللفظ فقط» ولذلك فمىَ أطلق لفظ الأمر لم يفهم منه بعضها 
بخصوصه إلا بقرينة» فإذا قلت “معت أمر فلان. فهم أنه القول. وإذا قلت جاء فلان لأمر. فهم 
أنه حاء لغرض. وإذا قلت: تحرك الجسم لأمر. فهم أن المراد تحرك لموحب أثر تح ركه. وإذا قلت: 
وراء الموت أمر عظيم. فهم أن المراد به شأن عظيم. 

(۳) قالوا: لأن العرب لا تلاحظ ذلك في حطاباتما» ولا تنبه له فتضع له عبارة. انظر منهاج 
الوصول .۲٤٠١‏ 

)٤(‏ نحو قوله تعالى: #لوما أمر فرعون برشيد#» أي توجيهه أو فعله. 

(ه) أي في الصيغة والفعل. 

)٩(‏ تقدم الكلام فيه. 


ا )١(‏ باب الأصر 


وحدٌ الصيغة المحصوصة“: طلبُ فعل بقول إنشائيّ على جهة 
الإستعلاء“ والتحتّم. (جهور الأشعرية): ولا يعبر فيه علو ولا 
استعلاء. وقيل: يعتبران. (جمهور المعتزلة» والشيرازي» وابن الصباغ» 
والسمعان)0“: يعتبر العلو. (أئمتتاء وأبو الحسين» والمتأحرون): يعتبر 
الإستعلاء. 


ا وتستعمل (إفعمل) في معان» وهي: الوحوب) 


والشدب”» والإباحة0) والتهديد“» والإإرشادد والإ کرام أ« 


)١(‏ أي حقيقة الأمر معن الصيغة. 

)۲( الاستعلاء: عد الآمر نفسه عالياء فالأمر ما كان من الأعلى إلى الأدن» سواء كان عالياً ني نفس 
الأمر أم لا. ويخر ج بذلك الالتماس لأنه من المستويين رتبة والدعاء؛ لأنه من الأدن إلى الأعلى. 
(۳) ابن الصباغ» هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر البغدادي» من فقهاء الشافعية 
بالعراق» له كتب في الفقه وأصوله» توفي في حمادى الأولى» وقيل في شعبان سنة سبع وسبعين 

وأربعمائة. طبقات الشافعية ۲٠٠۱/۲‏ . 

)٤(‏ السمعان» هو: منصور بن محمد بن عبد الجحبار أبو المظفر التميمي المروزي الشافعي» صنف في 
التفسير والفقه والحديث والأصول» ومات في ربيع الأول سنة تسع وانين وأربعمائة. طبقات 
الشافعية ۲۷۳/۲ . 

(ه) وهو كون الآمر عاليا بالفعل» فيخر ج الالتماس والخضوع. 

.]٤١ الوجوب» مثل قوله تعالى: «إوأقيمُوا الصَلاة [البقرة:‎ )١( 

E لإفكاتبوهُم إن علمتم فيهم حيرا [النور:‎ e 

(۸) الإباحة» مثل قوله تعالى: فإوإذا حلم فاصْطًادُوا#[الائدة:۲]. 

.]٤ ٠: التهدید» مثل قوله تعال: «اعّملوا ما شتُم4[فصلت‎ )٩( 

)٠١(‏ الإرشاد مثل: قوله تعال: فإواستشهدوا شَهيْديْن من رجالكم[البقرة: ۲۸۲]. والفرق بين 
الندب والإرشاد: أن الندب لثراب الآحرت والإرشاد انانم الدنيا. 


(۱۱) الإکرام» مثل قوله تعالى: الها يسام [الحجر ١:‏ ؛]. 


والتسخير()» والتعحير 0 والشأديب”» والإهانة0» والتسوية(» 
والدعاء“» والتمى") والإحتقار“) و الكو 


وهو و و ا 


٠ 


(أئمتناء والجحمهور): أنه حقيقة في الوحوب» جماز في غيره. نم 
E‏ ر ا و وو و 
والحاكم)“: شرعا فقط. (أكثر أئمتناء والمعترلة» والفقهاع: لغة 
وشرعا. (أبو هاشم» والقاضي» وبعض الفقهاء» وأحد قولي الشافعي» 
وأي حنيفة"٠‏ وأبي علي): بل#٠‏ حقيقة في اللدب. وعن (المنصور) 


(۱) ایی مثل قول تمال: وروا رك [لبترة:٠]‏ 

(۲) التعجيز» مثل قوله تعالى: فاو بسورة من [qali‏ البقرة:۲۲] 

(۴) التأديب» مثل قول رسول الله (ص): (كل ما يليك). وهو قريب من الندب. 

.]٤۹:ناحدلا[ الإهانة» مثل قوله تعالى: لإذق نك ُت العزير لكريم‎ )٤( 

(ه) التسوية» مثل قوله تعالى: «اصبرٌوا أو لا تبروا [الطور .]١ ٦:‏ 

() الدعاء» مثل قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: #إربنا اغفر لنا[الأعراف:١١٠].‏ 

(۷) التمي» كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا اغل. 

(۸) الاحتقار» مثل قوله تعالی: اقرا اشم مقون[ الشعراء: |٤١‏ 

)٩(‏ الإنذار» مثل قوله تعاى: فزئمتعوا فبا)[ إبراهيم: »]۳١‏ وهو قريب من التهديد. 

(۱۰) التکوین» مثل قوله تعالى: وکن فیکون#[یس:۸۲]. [ [ 1 

)١١(‏ اخحتلف القائلون بأنه حقيقة في الوحوب» هل وجب عقلا أو شرعا أو وضعا أو باثنين منها.؟ 

)١۲(‏ المراد بالحاكم هنا : الحاكم الجشمي» وهو: أبو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم 
الجشمي البيهقي» ولد في قرية حشم من ضواحي بيهق بخراسان» وهو علامة كبير من شيوخ 
الرخشري» وفد إلى اليمن» واشتهر بصنعاء وصار من الزيدية» توفي شهيدا مقتولا حعكة في 
رجحب سنة تسع وتسعين وأربعمائة. 

)١۳(‏ سقط من (ب): أبو حنيفة. 

)١٤(‏ لفظ: افعل. 


)١( ٤‏ باب الأمر 


روايتان. (الموسوئ): مشترك بينهما. (الماتريدي)٩:‏ متواطئ فيهما» 
فهو للطلّب المشتّرك بينهماء وهو ترجيح الفعل على الترك. وتوقف 
(الأشعري» والغزالي والباقلان» والأمدي)» قيل: في كونه للوحوب 
أو للتدب» وقيل: في كونه مشتركا أو ممواطما فيهما. وقيل: متواطئ 
فيهما““ وف الإباحة؛ للأذن المشترك بينهاء وقيل: مشترك بين الثلائة(. 
(الإمامية): مشترك بينها وبين التهديد. وقيل: مشترك بين الخمسة. 

NE Es o e O 
على حقيقته عند كل. والخلاف في البحث عن خلافها كالعام.‎ 


() فصل (أئمتناء والجمهور): والكفار مكلفون“ بفروع 
الإعان» فيشملهم عمومات الخطاب | «o۱‏ حلافا (للحنفية» 
والإسفراييي) مطلقاء ولقوم ثي غير المرتد وقيل: مكلفون بالنواهي دون 
الأوامر» لإمكان الترك حال الكفر دون الفعلء فلا يجامعه. 


)١(‏ الماتريدي» هو: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» من كبار علماء الحنفية» كان 
يقال له إمام الهدى إليه تنسب الماتريذية له كنب شى مات سنة ثلاث وثلائين وثلاغائة. طبقات 
الحنفية .٠١١ /١‏ 

(۲) أي ني الوجوب والندب. 

(۳) الخلاف في تعيين ما وقع فيه التوقف. 

)٤(‏ في: في الوجوب والندب. 

)٥(‏ الوجحوب والندب والاباحة. 

() أي كالخلاف ني البحث عن المخصص للعام» وسيأًي. 

(۷) في (ب): مخاطبون. 

(۸) يعي فلا كن إمتثال وكفر؛ لأن النية بالامتثال لا بد منهاء ونية الكافر غير معتبرة. 


رة اللات هل افون غل ك غر امان کا انون :عل 


)٩۷(‏ فصل ويقتضى الأمر الوحوب بعد الحظر العقلى باتفاق'» 
واحتلف فيه بعد الحظر الشرعي» فعند (أئمتناء والمعتزلة» وبعض 
الأشعرية» والفقهاء): أنه للوحوب. (جمهور الفقهاء): بل 
الإباحةوتوقف (الجحويئ). وقال (الغزالي): إن كان الحظر أصليا فالأمر 
بعده للوجوب» وإن كان عارضا فلاإباحة» وعليه يحمل إطلاق 
الأولين. 


FA‏ والواحب به“ إما: واحد» أو أكثر؛ على الجمع من 
دون ترتيب» أو معه» أو على التخيير“. |٠۲١١‏ 


واحتلف ف الواحب المحير كالكفارات» فعند (أئمتناء والمعتزلة. 
وأقل الفقهاء): أا واجبة معا على التخيير. (الأشعرية» وأكثر الفقهاء: 


)١(‏ وذلك كقوله تعالى: لاقتلوا المشر كين [التوبة: ]» فإن القتل محظور عقلاء وقوله تعالى: 
#اقتلوا أمر بعده. 

(۲) نحو: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا [الجمعة: .]٠١‏ 

(۳) الحظر الأصلي مالم يتقدم قبله إباحة» نحو: إذا انقضى حيضك فصلي. فحظر الصلاة أثناء الحيض 
أصلي إذ لم تتقدمه إباحة» والحظر العارض ما تقدم قبله إباحة» خحو: فإفإذا حللتم 
فاصطادوا»[المائدة: ۲]» فإن الاصطياد كان مباحا قبل ورود الآية. 

)٤(‏ أي: بالأمر. 

.]۹۲ نحو: #إفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله#[النساء:‎ )١( 

() نحو قوله: #إفاغسلوا وحوهكم وأيديكم# الآية[المائدة:٠].‏ 

(۷) نحو: فۆقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» [آل عمران:۷٦١].‏ 


)١( 0‏ باب الأمصر 


NE aa e 
ا به» وإن فعل غيره» فنفل‎ ORT 
يسقط به الفرض. وقيل: الواحب ما يفعل منها. وكل من الطائفتين‎ 
ينسب المذهبين الأحيرين(“ إلى خالفه» فإذا لا حلاف ق بطلامما.‎ 

الأقلون: والخلاف لفظي. الجمهور: بل معنوي. 

وتظهر فائدته فیمن حلف بعل حنثه وقبل تکفیره بالطلاق ما عليه 
عتق» فيقع على الأول" ولا يقع على الثاني والثالث” إذ الأصل براءة 
الذمة» ويقع على الرابع بالعتق()» وقیل: لا اد لا يتعین الو جوب فه(°) 
إلا بفعله. |/٠۳/‏ 

وقد يكون الجمع بين المحير فيها”“ مندوبا كالكفارات» وخحظورا 
کتزويج الكفؤين. 


)١(‏ يعن أن المعتزلة تنسبهما إلى الأشعرية» والأشعرية تنسبهما إلى المعتزلة. قال في الدراري: وأنت 
تعرف أن المذهبين الأحيرين - في التحقيق - مذهب واحد. 

(۲) لأن الأول ينص على أن الواجب المخير واجب معا 

(۳) لأن الثاني ينص على: أن الواجب واحد لا بعينه. وينص الثالث على: أن الواحب معين عند 
اللّه» ونحن لا نعلمه. 

)٤(‏ أي: وعلى القول الرابع يقع الطلاق بالعتق» لأن الوحوب يتعلق بالفعل على مقتضى ذلك 
ن 

)٠(‏ سقط من (ب): فيه» والمعئ: في ذلك الفعل بعينه إلا بفعله. 

(1) يعي بين الأمور المخير فيها. 


0 باب الأم,‎ )١( 


وقيل: واب واجبين لا ذم على تا ركهماا؛. (أبو الحسين): يستحق على 
كانت د ابع الزات عل اشقا وفافا هرر 
ر كتا ان الات غا وك احا روق هور 

المعتزلة). وغقات تك واحب خير عند (أبي الحسين). 

احتلف حکمھما کواحب ومندوب. 


. فصل والامر: مُطلن» ومفید‎ »٩( 


فالمطلق /٠٤/‏ عند (جحمهور أئمتتاء والأصوليين): للمرّة بوضعه» لا 
كرا إلا لقرينة. (الإسفراييي): للتكرار - مدة الم مع الإمكان - 
بوضعه» لا للمرّة إلا لقرينة. (متأحرُو أئمتناء والكرحي» والحاك» 
والجوييْ» وغيرهم): جرد طلب الفعل» ولا يدل عليهماا“ بوضعه. 
وقيل: مشترك بينهما“. (السكاكي): إن كان لقطع الواقع فللمرة» 
TE Ch UAV OE Og E‏ 
للمتحرك: تحرك. وقيل: بالوقف» إما .ععئ: لا يدرى هل هو حقيقة في 


)١(‏ بناء على أنمُما صارا بعد فعل الأول واحبين مرحص فيهما. 
(۲) أي إذا فعلت الواجبات المخيرة دفعة. 

(۳) أي على للمرٌة والتكرار. 

)٤(‏ أي بين المرة والتكرار. 


ا )١(‏ باب الأصر 


)۷١(‏ فصل والقائلون بأنه للتكرار قائلون بأنه للفور» فيعصي 
واحتلف القائلون بأنه للمرة» فعند (المادي /١ه٠/‏ والتاصرء والمؤيد» 
والقاضصى جحعفر ()» واي -حنيفة» ومالك» و بعص أصحابمما): أنه للفور 
فيعصي من أخر عن الوقت الأول إلى الثا» والوحوب فيه“ بذلك 
الامر. e‏ وأبو ف ل ۳ غیره. واو طالب» 
ولا يدل علیهما لا لقرينة(). (الجويى): للفور شرعا؛ أنه أحوط» 
lk‏ مُمتثل غ 8 e e‏ فلا فيه وي 
الم حرلا حتمال إراذة الشارع ل أو التقدىم o‏ ويام من أخحره 
)١(‏ القاضي جعفرء هو: حعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولي» من كبار علماء الزيدية في اليمن» 
له مشار كة في محتلف العلوم» وتوف بسناع حدة حنوبي صنعاء» سنة ست وسبعين ومسمائة. 
(۲) أي وحوب فعله في الوقت الثان. 
(۳) جماعة من المعتزلة تنسب إلى حمود بن الملا همي» العلامة الأصولي الجر عن كار اسا اي 


الحسين البصري» تأي تر جمته. 
)٤(‏ يعن لا يدل على الفور والتراحي إلا لقرينة» وفي (ش): إلا القرينة. 


8 باب الأصر‎ )١( 
مع ظن الموت اتفاقا.‎ 

)۷١(‏ فصل والمقيد بوقت ينقص عن الفعل"» يمتنع الأمر به إلا 
عند بحوز تكليف ما لا يطاق. وبوقت يساويه› كاليوم للصوم» يتعلق 
الوجوب بجميعه على سواء. 

وبوقت يزيد عليه هو الموسّع» كوقت اختيار“" أداء الصلاة. واخحتلف 
فيه» فعند (جمهور أئمتناء وَجُمهور المعتزلة» والأشعرية» وبعض الفقهاء): 
أنه يتعللق الوجوب بجميعه على سوا موسعا في أوله مضيّا في آخره. 
(المنصور» والملاحية): ومع التأحير لا يجب العزم على الفعل) بعينه ني 
أوّله» وإنغا يحب العزم على الإتيان بكل ا (أبو طالب» 
والجمهور): يجب. ثم اختلفواء فعند (أبي ا وأكثرهم): إنه بدل 
عنه()» وعند أقلهم: لی ال 

(حمهور الشافعية): بل بأوّله٠.‏ وحَرّجه (أبو طالب للهادي). 
واحتلفوا /١۷/‏ فيما فعل تي آخره فقيل: قضاء. وقيل: أداء. وهو 


١(‏ أي لا يتسع للفعل. 

(۲) أي: ينتهي الوقت بالفراغ من الفعل. 

(۳) سقط من (أ): إختيار. 

)٤(‏ في (أً): فعله» والمعئ أنه لا يجب العزم على أداء ذلك الواحب بعينه» بل إنما بجحب العزم على أداء 
الواحبات 2 

(ه) أي: بدل عن الفعل ني ذلك الوقت» ولذا وجب العزم عندهم. 

(1) أي: بل يتعلق الوجحوب بأوله. 

(۷) أي: آخر الوقت. 


)١( 1‏ باب الأمر 


وقت تأدية 5 و 

الحنفية ورواية عن القاسم): بل بآحره. تم اختلفوا فيما فعل ي 
A E‏ به الفرض. وقيل: واحبٌ مُعَجّل. (الكرخي): 
موقوف على آخره» فإن بَلغه المكلف ففرض وإن م يبلغه أو سقط 
تکلیفه قبله فنفل. 

ومن مات ني أثناء الموسّع بعد العزم على القعلء م يأ بتأحيره» ويأغم 
في الأصح ا 
وقته؛ فالمختار وفاقا (للجممون: أله أداء حلاف (للباقلان). 

(۷۲) فصل (أئمتتاء والجمهور): والقضاء بأمر جديد لا بأمر الأداي 
لأنه لا یستلزمه» حلاف (للقاضي» ورازي الحنفيّة» والحتابلة» وغيرهم). 

والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به» وفاقا (للجمهور)» وسواء کان 
بلفظ: (مر) أو بغيره /٥۸/‏ من صيغ الأمر. 

(VT)‏ فصل والمقيّد بالتأبيد يقتضى الدوام» وني جواز نسخه حلاف 
ا 

والمقيّد بالعام يقتضى التكرار» نحو: اكرمه كلما قام» وبغيره من 
وصف أو شرط إن مکن فيهما التكرار لم يقتضه» نحو: ادفع إلى قاتل 
a a‏ إن قتل زیدا. وإن امك ؛ فإن كان" علة ف 
(۱) لأن قتل عمرو لا يتكرر. 


(۲) يعن التكرار. 
(۳) أي: الوصف والشرط. 


٤١ باب الأمر‎ )١( 


ال ر إالرانية والراي فاجلدوا[لور: er‏ وان کنتم جنبا 
فاطهّروا [الاندة:  ]١‏ س وحب التكرار اتفاقا؛ للأمر عند القائلين إن 
مُطلقه يقتضيه» وللعلة عند القائلن إنه لا يقتضيه» و إن کانا" غير 
حو : إعطه در هما حال قيامه» وإن دحلت السوق فاشتر ل 
يقتض التكرار عند (أئمتناء وحهمهور القائلين إن مطلقه لا يقتضيه)› 
حلافا لأقلهم وللقائلین /٥۹/‏ إن مطلقه يقتضيه (كالإسفرابیي). 
٤ 0‏ ر ل 

- فصل وإذا أمر بعل مطلقء نحو: بع. فالمطلوب كل فرد‎ )۷١( 
على البدل - من الأفراد الجزثيّة المطابقة للماهيةء لإمكان وجحودها ف‎ 
الأعيان"» إلا ما علم خحروحه عن القصد بقرينة» كالبيع بالغبن‎ 
الفاحش» لا نفس للماهية الكليّة المحردة؛ لاستحالة وحودها ف الأعيّان.‎ 
(بعض الشافعية): بل هي المطلوبة فالأمر لی يما لا بالجزئيات‎ 
اطا‎ 

(۷) تسل رأئمتنا والمجمهو: والإتيان بالمأمور به يفيد الإحراء 
ٳذ هو : وقوع الفعل على وجه يخرج عن عهده الامر. (ابو هاشم» 
والقاضي»› والحاكم): لا یفیده» ِد هو وقوع الفعل على وجه ا 
)١(‏ فإن الزنا علة الجحلدء وهو مثال الصفة» والحنابة علة التطهر وهو مثال الشرط. 
(۲) أي: الشرط والصفة. 
(۳) أُي: لإمکان وحودها في الوجود الحسي العين فيصح طلبه لإمكان الامتثال. 
)٤(‏ يعن لا أن المطلوب نفس الماهية الكلية الي يستحيل وحودها في الأعيان فلا تطلب» لأنما لو 


طلبت لامتنع الامتثال. 


(ه) أي: الإحزاء. 


)١( B‏ باب الم 


القضاء. (المنصور» والحفيد): بل هو محموعهما. 

والخلاف لفظي. وقيل: معنوي. وتظهر فائدته فيمن صلى /٠۰/‏ يظن 
الطّهارة» ثم انكشف له الحدث<.. 

NES E E Oe 
ورد الوديعة.‎ 

)۷١(‏ فصل رأئمتتاء والمعترلة): وليس الآمر بالشيء هو عَين اللَّهي 
عن ضده» ولا يتضمنه» أي لا يدل عليه بالمطابقة ولا التضمن,» إذ هما 
لفظان متَعَّايران. 

وامختار - وفاقا (لبعض المعتزلة) - أنه يستلزمه» خلافا (للإمامم 
وغيره. وعن (بعض المعتزلة): أن أمر الوجوب يستلزمه دون أمر الثدب. 
واحتلفت (الأشعرية)» فقال (الجوييْ» والغزالي» وابن الحاجب» 
وغیرهم): لیس عینه) ولا يتضمنه ولا يستلزمه. (الباقلان): بل هو عين 
النهى عن ضده ثم قال آخرا: يتضمنه. واختاره (الآمدي)» وقال 
(الرازي): يستلزمه. ولم يفرقوا بين أمر الوحوب والندب. 


)١(‏ فإنه قد أتى بالمأمور به» وخحرج بذلك عن العهدة لعدم توحه ذم عليه» مع أنه لم يسقط عنه 
القضاء» فيو صف فعله بالإحزاء على القول الأول لا على القول الثاني والثالث. 

(۲) أي: الإجزاء. 

(۳) أو وجوه بجزي باعتبار وقوعه على أحدهماء ولا يجزي بوقوعه على غير كالصلاة مغلا لا ما 
له وجه واحد كمعرفة اللّه» فليس هما إلا وجه» وهو ما إذا كانت صحيحة» وإلا فهي حهل 
وليست .حعرفة» وكذلك رد الوديعة ليس له وجه» وهو أن ترد فقط. 

)٤(‏ أي: ليس عين النهي عن ضده. 


(1) باب الأم, Bi‏ 


راتت والمعتزلة): وكذلك ن الأمر بالشيءِ ناهيا عن ضده /1۱/ 
حلافا (للباقلان)» ودَعْرّاه لالإتفاق في القاعل باطلة٠.‏ 


(۷۷) فصل والأمران غير المتعاقبين احتلفا أو نماثلا غيران. 
والمتعاقبان المختلفان مع العطف وعدمه» وإمكان الجمم“ واستحالته 
عقلا أو شرعا١)‏ كذلك» لكنه بمتنع الأمر بالجمع قي المستحيل) إلا 
عند جوز تکلیف ما لا يطاق. 

والمتعاقبان المتماثلان: إن كانا مع عدم العطف وم يقبل الأول التكرار 
غفا ار سرغ فافان ا کد ساد کان عاو ار اصن ار 
الأول عاما والثان حاصا ٠‏ أو عكسه'» وإن قبل الأول التكرار”“ 


فالتا ا عند (الموسوي» والإمام» والقاضيين('» والحاكم» 


)١(‏ ذكر عن الباقلان أنه زعم أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مستدلاً بأن فعل السكون 
هو عين ترك الح ركة» وادعى الإجماع على ذلك» وأن الخلاف إنما هو ني الفعل لا ثي الفاعل. 

(۲) نحو: صم اليوم وصل» أو صم صل. 

(۳) حو: قم اقعد. 

)٤(‏ نحو: صم يوم الجمعة افطر يوم الجمعة. 

)٥(‏ کصوم يوم ور 

)٦(‏ مثل: اقتل زیدا اقتل زیدا. 

(۷) مثل: حج حجة الإسلام حج حجة الإسلام. 

(۸) مثل: اقتل کل إنسان اقتل كل إنسان. 

)٩(‏ مثل: اقتل زیدا اقتل زیدا. 

N E) 

)١١(‏ بأن كان الأول حاصا والثاني عاماء نحو: صم يوم المجمعة صم كل يوم. 

(۱۲) مثل: صل رکعتین صل رکعتین. 


ا )١(‏ باب الأمصر 


والرازي)» إلا لمانع من عادَة(٠‏ أو تعريف. وتأكيد عن (المنصور» 
والشيخ» وابن زيد)". وتوقف (أبو الحسين» وابن الملامي) ./٠۲/‏ 

وإن كانا مع العطف ول يقبّل الأول التكرَارَ عقلا أو شرعلات. 
وھما عامًان أو حَاصًان"» فالثان تأكيد. (ابن زيد» وغيره): وكذا إِذا 
كان الأول عاما والثاني حاصا“ أو عكسه“. (الإمام» والقاضي» 
والشيخ): بل تأسيس''. وتوقف (أبو الحسين» والرازي). وإن قبل 
الأول التكرار"“ فالثاني تأسيسٌء إلا لمانع من عادة أو تعريف”٠‏ حلاف 


(للرازي) قي التعريف» وتوقف فيه (أبو الحسين). 


)١(‏ مثل: اسقن ماء اسقَني ماء. فإن العادة قاضية بأنه إنما يريد أن يسقيه ما يزيل عطشه» وذلك 
جل ر فكان داك مانا من تكرر الي فخا جن الاك 

(۲) يجعل الثاني عبارة عن الأول وإشارة إليه» نحو: صل ركعتين صل الركعتين. 

(۳) ابن زيد» هو: العلامة الجليل عبدال ٹر ب اد ن ان الخير العنسي» من كبار علماء 
الزيدية في القرن السابع الهجري» له مؤلفات شهيرة» في مختلف الفنون» قال ابن أبي الرحال: 
رأيت بخط بعض العلماء أن كتبه مائة كتاب وحمسة كتب ما بين صغير وكبير. توف رجه الله 
سنة سبع وستين وستمائة. مطلع البدور - خ -. 

)٤(‏ مثل: اقتل زيدا واقتل زیدا. 

)٥(‏ مثل: حج هذه السنة وحج هذه السنة. 

E RS ES 

(۷) مغل: اقتل زیدا واقتل زیدا. 

(۸) مثل: اقتل كل أحد واقتل زيدا. 

(۹) مثل: اقتل زيدا واقتل كل أحد. 

)٠١(‏ لأن العطف يقتضي التغاير. 

)۱١(‏ مثل: صل ر کعتین وصل ر کعتین. 

)١۲(‏ تقدم المثال. 


۷ باب النهي‎ )١( 


(۷۸) قصل هو قول إئشائي دال على المنع سن الفعل حتما على 
جحهة الإاستعلاء» وله حرف واحد» وهو. )( الجازمة» حو : لا تفعل» 
E‏ 


وتستعمل صيغته في معان» وهي: التحرع)» والكراهة» 
والتهديد”"» والتحقير١»‏ وبيان العاقبة(» والدعاء“» واليأس“ /٦۳/‏ 
والاإرشاد“. 

رهي جاز فيما عدا الأولين اتفاقاء واحتُلف فيهما. (فأئمتنا 
والجمهور): حقيقة في الحظر. وقيل: في الكراهة. وقيل: مشت ر كة بينهما. 
وقيل: متواطئة فيهماء فهي للقدر المشترك بينهما» وهو طلب الكف 
ا ق ی و 


.][ ١ التحرع» مثل: لار لاقتلوا التّفس..4[الأنعام:‎ )١( 

(۲) الكراهة» مثل: (لا تأكل بشمالك). 

(۳) التهديد» كقولك لمل وكك: لا تمتثل أمري. 

.]۸۸ التحقير» مثل: فإلائَمُدّن عَيَيّْكَ4[الحجر:‎ )٤( 

[4۲ بيان العاقبة» مثل: لإولائحسين الله غافلا..@ [إبراهيم:‎ )٥( 

)٩(‏ الدعاءء مثل: بنا لازغ قل وتا [آل غ 

(۷) اليأس» مثل: «إلائخذروا الوم [التحرم: ۷]. 

(۸) الإرشاد» مثل: «إلاسنالوا عَنْ ياء إن بد كم تسو كم [الائدة: .]٠١١‏ 
(۹) لأن النهي يدل على مرحوحية المنهي عنه وذلك لا يقتضي التحرم. 


EA:‏ 1 )۲( باب النهشي 


كما قم ف الأمره وا أقرن به وعيك حطر ااا وضمل إذا رد 
عن القرينة على حقيقته عند كل '. 

)۷٩(‏ فصل وهو: مطلق» ومقيد» ويقتضيان القبح والفور اتفاقا. 
فالمطلتق لدوام الإنتهاء لغة وشرعاا» عند (أئمتتاء والجمهور) إلا 
0 ولذلك قيل: النفي المطلق يعم خلاف الوجود الطلق. وقيل: 
للإنتهاء مرة لا للدوام إلا لقرينة. (السكاكي): إن كان لقطع الوّاقع 
فللمرة» كقولنا للمتحرك: لا تتحرك» وإن /٦٤/‏ كان لاتصاله فللدوام» 
O EOE‏ 

O IE IGE N on 
فلا تکرمه؛ للدوام عند ان ا ا ع‎ 
والحاكم): للإنتهاء مرة إلا لقرينة.‎ 

)۸٠(‏ ف#سل رأئمتناء والجمهور): ويقتضي الحظر بعد الوحوب إلا 
لقرينة“. وقيل: بل الإباحة. وقيل: بل الكراهة. وتوقف (الويي. 

)۸١(‏ فصل والنهي عن الشيء المقتضي للحظر: إما لعينه» وهو: ما 
مي فيه عن الجنس كله؛ لأنه منشاً المفسدة كالظلم. أو لوصفه» وهو: ما 
هي فيه عن بعض الجنس لوصف يلازمه كالصلاة في المثزل الغصب» 


)١(‏ أي أن كل أحد يحمله على الحقيقة عنده من حظر فقط أو كراهة فقط أو تواطؤ أو اشتراك. 
(۲) أي لدلالة لا تفعل على دوام الترك بالوضع والشرع. 

(۳) نحو قول الطبيب للمريض: لا تأكل اللحم. أي ما دمت مريضا. 

)٤(‏ وذلك نحو أن يقول: زوروا القبور. تم يقول: لا تزوروها. 


۹ باب النضي‎ )١( 


وبيع الخرر»ء أو لغيرماء وهو: ما نمي فيه لأمر حارج عنهما يقارن تارة 
ويفارق حر ی» کالبیع وقت نداء الحمعة. 

ويدل النهي /٠١/‏ في الأرّل على القبح مؤكدا ني العقليات» وعليه 
وعلى الفساد قي الشرعيّات. (الأشعرية): والخلاف فيه كالثان١.‏ 

(۸۲) فصل ولا يدل فى الثان على الفسادء لا لغة ولا شرعاء لا 
في العبادات ولا في غيرهاء عند (أبي حنيفة» ومحمد» والشيخين» وأبي 
عبد اللهء والكرحى» والقاضي» والحاكم» والقفال» وبعض الأشعرية. 
و حیث يفسد المنهي عنه فلدليل غيره. 

وق لع صح المنهي عنه شرعا قبل النهي أو لا 
فعن (أبي حنيفة» ومحمد): يدل عليهاء وعند غيرهما لا يدل عليهاء كما 
لا يدل على الفساد. (أبو طالب» والمنصور» وأكثر الفقهاء» وبعض 


)١(‏ قال في النظام: هذا وهم لأن الفساد عدم الأحزاء عن الأمر وما فى عنه لعينه لا يكون مأمورا 
2 

(۲) لأمُم لا يعللون الحسن والقبح إلا بالشرع. 

(۳) أي المنهي عنه لوصف ملازم. 

[ سقط من (ب): وخحمد.‎ )٤( 

(ه) القفال» هو: أبو بكر محمد بن علي بن إ”ماعيل القفال الشافعي» كان إماما في الفققه 
وأصوله» وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر» توفي سنة ست وئلائين وئلانمائة. طبقات 
الفقهاء .٠١١/١‏ 

(1) يعن ان نحو فساد الصلاة في المترل الغصب ليس للكون في المترل» لدل اع وكذلك 
نكاح المشركات. 

(۷) يبدو أن التراع هنا في دلالة النهي على صحة المنهي عنه بعد النهي لا قبله لأنه لا نزاع في صحته 
قبل النهي. 


8 (۲) باب النضي 


لمتكلمين» والظاهرية): بل يدل على الفساد في العبادات وغيرها“. نم 
احتلفوا» فأقلهم: شرعا» وأكثرهم: لغة. وحيث لا يفسد المنهى عنه 
فلدليل. (جمهور أئمتناء وبعض الفقهاء» وأو الحسّين »/1٦/‏ وابن 
الملاحمي» والرازي): يدل على الفساد قي العبادات دون غيرهاء إلا لدليل 
ف 

ومعناه“ فى العبادات البطلان وف غيرها من المعاملات والإيقاعات: 
البطلان أا عند (الناصر» والشافعي)0. عة جهون اتا 
والفقهاء) أنه: حلل فيها يوحب س في حال س عدم ترتب مرها عليها 
المقصودة منها. ۰ 

(۸۳) فصل ولا يدل في الثالث“ على الفساد» عند (أئمتنا 
واجمهور)» خلافا (لبعض أئمتناء ومالك» وأحمد في رواية عنه). 

وحظ الأصولي": معرفة انحصار المناهي بي الثلائثةء وتمييز كل منها 
عن الآحر هلة» فأما النظر في آحاد الصور الجزئيّة من أي الأحيرين هي» 
والحكم عليها بأحد الأقوال المتقدمة» فموكول إلى نظر الفقيه» ولذلك 


)١(‏ وذلك كنكاح المشركات. 

(۳) يدل على عدم الفساد في العبادات وعلى الفساد في المعاملات. 

)٤(‏ أي: الفساد. 

)١(‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعي رأس الشافعية» حليل القدر عظيم المترلة» توفي سنة اربع ومائتين. 
(۷) أي: ما يتعلق بأصول الفقه من هذا الببحث وينفع الأصول. 


)١(‏ باب النضي 


تختلف أنظار الفقهاء في كثير من صور الفروع ./٠۷/‏ 

(Af)‏ فصل واا مي الكراهة» فيدل على مرحوحيّة المنهى عنه» لا 
على فساده» كالنهي عن الصلوات في الأماكن المكرُوهَة» ولذلك تقع 
عن الواجب مع التهي عنها. 

)۸١(‏ فصل رأئمتتاء والمعترلة): وليس النّهي عن الشّيء هو عين 
الأمر بضده» ولا يتضمنه» أي: لا يدل عليه بالمطابقة ولا التضمّن؛ إذ 
هما لفظان متغايران. (الباقلأن): بل هو عين الأمر بضدّه» تم قال آحرا: 
يتضمنه. والمختار - على قياس ما تقده() - انه يستلزمه» وقصرَ بعصهم 
هذه القاعدة على الأمر دونه. 

)۸٩(‏ فصل والنهي قد يکون عن شيءِ واحد» وعن شيئين 
فضاغداء إما: على الجمع» ويحسن إن ا 2 لا تقتل 
ولا تزن. ويقبح إن م يمكن» نحو: لا تتحرك ولا تسكن. أو عن 
الجَمّْم» ويحسّن إن أمكن» كالنهي عن الحمع بين الأحتين» ويقبح إن ۾ 
بعكن /1۸/ كالنهي عن الحمع بين القيام والقعود. وإما: على البَدّل» 
والخلاف قي هذا القسم كما م قا ا غل ا حو: لا 
ا رر ا NON oa‏ 
المحير فعل الجحميع» وله ترك كلام بعضهم دون بعض» كما أن له فيه 


)١(‏ تقدم الكلام عن هذا الموضوع في باب الأمر. 
)۲( عطف على : عن شيءِ وأحد. 


9 () باب النهي 


اتی و ی کی پو کاو چا ا 
فيه ترك الحمع. أو عن الْبدل» إما معن النهي عن فعل يُجعل بدلا عن 
غيره» محو: لا مسح بدلا عن الغسل» ويرحع إلى النهي عن قصد البدليةء 
أو عى النهي عن فعل أحدهما دون الآحر» لكن يجمع بينهما» ويحسن 
إن أمكن» نحو: لا تفعل المسح دون الغسل» ويقبح إن لم بمكن» خحو: لا 
تفعل الح ر كة دون السكون. 
[شروط الأمر والنهي] 

(۸۷) قصل وللأمر والنهي شروط. 

منها ما يرحع إليهما» وهي: أا يكون الأمر والنهي في أنفسهما 
NE Saas‏ 
وهو أربعة أوقات: وقت “ماعهماء ووقت النظر في حكمهماء ووقت 
حصول العلم أو الظن لحكمهماء ووقت الأحذ فيهما“. ويجوز بأكثر 
وفاقا (للبصرية)» وخلافا (للبغدًادية)» وأوحبت (الأشعرية» والَّارية) 
مقارنتهما» كالقدرة» وما تقدم فهو للإعلام عندهم. وأن يتمكن 
الحاطب من فهمهماء لا ورودهما بلسانه”“ خحلافاً (للحفيد) فيه. 

ومنها ما يرحع إلى الآمر والنّاهي» وهو: أن يُعْلم من حالما ما کک 
ومن حال المأمور والمأمور به والمنهي والمنهي عنه ما سيذكر» وأن يكون 
)١(‏ أي الشروع فيهما. 


(۲) حكي عن البغدادية أَمُم قالوا: يتقدم بوقت فقط. 
(۳) أي يكفي أن يردا بخطاب يفهم ولو بغير لغة المحاطب. 


له فيهما مراد صحيح. وأن يثيب متثل أمره» ويعاقب مخَالف فهيه» 
3 يشترط إرادة إثابته حال الأمر» ولا عقابه حال النهي حلافا 
(للأحشيدية). 

ومنها ما يرجع إلى الأمُور به والمنهي عنه» وهو: العلم يمما. وألا 
يكونا مستحيلين فى أنفسهما. وأن يكون المأمور به له صفة زائدة على 
حستنه“ »/٨۹/‏ والمنهي عنه مما یترجحح ت رکه على فعله. 

ومنها ما يرحع إلى المأمور والمنهي» وهو: تمكنهما من الفعل 
والترك'. وتردد دواعيهما» ووحود آلة له في الفعل احتاج إليها". 

(۸۸) فصل ويتفقان في: أن كل واحد منهما يستعمل حقيقة 
را اوا ست ا رادا می و و 
ر اا عا ا وک ا م ا بشرط 
eS NG E a‏ 
التكليف. 


4 


ويختلفان ي أن لفظ الأمر مشترك (بین الصيغة والشأن وغیرهما))» 


)١(‏ كأن يخرج من الإباحة إلى الندب فيكون الندب صفة زائدة على الإباحة ال هي من قسم 
الح 

(۲) يعن بألا ملجأين ومضطرين إلى الفعل أو الترك» بل يكون هناك وجه للترجحيح» فلا يؤمر 
الساقط مثلا بالسقوط ولا بعدمه. 

(۳) يعي فلا يأمره بالكتابة مغلا مع عدم الأيدي أو العلم بما. 

)٤(‏ يعي أن ما أوحب للفاعل الوصف بكونه آمرا أو ناهيا أوحب للأمر والنهي كويما أمرأً وميا. 

)٥(‏ ما بين القوسين من (ج). 


)١( 04‏ باب النهي 


بخلاف لفظ النهي. وفي اخحتلاف صيغتهما. وفي أن الأمر المطلق يخر ج 
عن عهدته مرة على الأصح» ولا يخرج من عهدة النهي المطلق إلا بدوام 
الإإنتهاء على الأصح. وأن الأمر يقتضي حسن لماوز به» والنهي قبح 
المنهي حنه. وأن المقصود من الأمر حصول الفعل» a‏ النهي الكف 
عنه. وأن فاعل ما يتناوله /۷١/‏ الأمر يُسمّى: مطيعاء وما يتناوله النهى 
يسّمّى: عاصيا. وأن الأمر يفتقر إلى إرادة لفظه وإرادة مدلوله م (أبو 
علي): وإرادة كونه أمرا ‏ بخلاف e‏ اا ا 
للإرادة» والنهى يوصف بكونه ميا للكراهة. 


SESE 


() باب العموم e‏ 


"| باب العموم 


(۸۹) فصل العام: لفظ دال“ على مسمیّات باعتبار مر اشت ركت 
فيه مطلتا ضر بة0). 


[وقيل]: اللفظ (المستغرق لما يصلح له)“» ويشمل النادر«“ على 
الأصح. 

وهو“ حقيقة قي الألفاظ؛ لأنه من عوارضهاء وفي المعاني محاز» وفاقا 
(للحمهور)» وقال (رازي الحنفية”» وابن الحاحب): حقيقة» سواء 


)١(‏ قوله: الدال؛ ليخحرج الجحمع المنكر نحو: رجال» فإنه يتناول جميع الأفراد لكن على وجه 
الصلاحية لا على وجه الدلالة. 

(۲) هذا هو الحد الذي رححه ابن الحاحب في (مختصر المنتهى). وقوله: على مسميات أخحرج المفرد 
والمثئ» وقوله: باعتبار أمر اشت ركت فيه؛ ليخرج نحو: عشرة.. لواحد؛ فإن لفظ عشرة دال على 
آحاده لا باعتبار أمر اشت ركت فيه؛ لأن آحاد العشرة أجزاء للعشرة لا حزئيات» فلا يصدق على 
واحد وأحزائه عشرة. وقوله: ا لخر ج المعهود فإنه يدل على مسميات باعتبار أمر 
اشتر كت فيه مع قيد خحصصه بالمعهودين» محو: الرجال. 

(۳) أي دفعة واحدة» ليخرج نحو: رحل وامرأة؛ فإنه يدل على مسماه لا دفعة بل دفعات على 
البدل. انظر (شرح مختصر المنتهى) .٠١١ ٠٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ كذا في (ب)» ولي (أً): اللفظ المستغرق لما يصلح له. ورمز إلى أنه ثابت في نسخة. وأسقطه من 
الدراري» وأشار في النظام إلى أن هذا الحد قي بعض نسخ للمتن» وحكى هذا الحد في نظام 
الفصول وشرح ختصر المنتهى عن أي الحسين البصري. 

(ه) النادر» مثل: دخحول الفيل في حديث: لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل. لأن الفيل ذو حف. 

)٦(‏ أي العموم. 

(۷) رازي الحنفية» هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاص» سكن بغداد وكان إمام 
أصحاب أبي حنيفة فى وقته» توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وئلامائة. طبقات 
الحنفية .۸٤/١‏ 


10۸ () باب العموم 


کانت() من Eee‏ کالأصوات» او 
من الذهنية كالحيوانية ونحوهًا من المعاني الكلية. ونصَرّه (الحفيد). وقيل: 
بالوقف. وقيل: ليس من عوارضها لا حقيقة /۷۲/ ولا جمازا. 

ولا يكون في الأفعال؛ لأنه لا ظاهر هما فيدحله الشمول أو 
الوحدة"» حلافا (للمنصور» وأي رشيد)» وهو لفظي» ولا ني الروك 


۶ 


أيضا. 


)۹٠(‏ فصل وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة 
والأمكنة“ إلا مخصص. 

(أئمتناء والمعتزلة): وقطعي المتن منه١‏ قطعي الدلالة في العلمي<» 
8 في العملي. (الأشعرية» والفقهاء): بل ظي فيهما. (الجويي): إلا 
إذا لاح قصد التعميم“. 


)١(‏ أي المعان. 

(۲) يعي أن الفعل لا يقع إلا على وجه معين فلا يجوز أن يحمل على كل وجه بمكن أن يقع عليه 
NAME E AE E‏ 

(۳) وقد مثل لذلك بقوله تعالی: لا درک الأبْصار4 من عموم الأشخاص والأوقات والأحوال. 

)٤(‏ أي من العموم. 

)١(‏ يعن نما ليس الغرض منه إلا الاعتقاد كمسائل الوعد والوعيد؛ لأنه لو جاز أن يكون المراد منه 
غير ظاهرة من العموم لكان إغراءا باعتقاد اجهل وهو قبيح. واعترض عليه بأن ذلك يستلزم 
عدم حواز تخصيصه.. لا بقطعي للزوم تعارض القطعيات» ولا بظيْ لأن الظن لا يعارض 
لطي ٠رف‏ وم احص اليرمات الرعبة الطلق بالعاص» وال غد اقاي 

)٦(‏ وههذا احتلفوا في آيات الوعيد فقال أئمتنا والمعتزلة: إا قطعية الدلالة ينع الإحراج عنها إلا 


بقاطع. 


f 4 ۰ e ( ) 
LESSENS SRS LEER ESSE DRESSES SLI RSE SEDEY RIN IEEE EES LESER HEREKE EEE ENES SETS TSOTSI 


)۹١(‏ فصل واستفادة العموم من اللفظ: 

]١[‏ إما: (لغة) [أ]بنفسه من دون قريتة مع تناول العالمين وغيرهي 
كرأي) ني الإستفهام والشرط» و(كل) و(جيع). أو العالمين فقط» 
کرمَن) استفهاما وشرطا. أو غيرهم فقط» عمُوما كرما). أو حصوصا 
كرأين) و(حيث) ني المكان» و(مي)» و(مي ما) في الزمان/٣۷/.‏ 

[ب] أو بقرينة لا من نفس اللفظ؛ في إثبات كالحنس معرفا بلامه 
O O oT‏ 
سياقه(). ۰ 1 

ااا ون و ر ری کل کی دی اف 
فقط» أو بقرينة» خحو: إفارْسَل عون ٤‏ المّدائن حاشر ين4 [الشعراء: ]٠۳‏ 
وحَمع الأمير الصاغة. 

[۳] وإما عقلا كما إذا علق الشارع حكما على علة» فعمُومه في 
كل ما ثبتت فيه بالعقل لا باللفظ على الأصح» كما يأق» نخحو: حرمت 
السّكر؛ لکونه جا (الباقلان): ل يعم ا ومنه مفهوم الموافقة عند 
من جعله قياسا“» لا مفهوم المخالفة في الأظهر. 

)١(‏ الاستفهام مثل: فإفأي الفريقين أحق بالأمن@#[الأنفال: ]۸١‏ والشرط مثل: أي خير تفعله تؤجر 

عليه. 

(۲) سقط من (أ): بما. ويعي معرفين باللام نحو: المسلمين والكافرين. 
E‏ 
)٤(‏ كقول البي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقتل مسلم بكافر). 


)٥(‏ أي: ومن العموم المستفاد من العقل مفهوم الموافقة عند من جعله ا وذلك حو : فلا تقل 
هما أف#[الاسراء: ۲۳] في أمارة المنع من عموم الإيذاء قياسا على التأفيف. 


)١( 8‏ باث العموم 


[ألفاظ وموجبات العهسوم] 

(۹۲) فصل وتنقسم ألفاظه عند مثبتها إل: متفق على عُمومه 

فالأول: (م) للعقلاء استفهاما وشرطاء وموصولة لغير تعيين. 

و(ما) لغيرهم كذلك» ور(مهمًا) لغیرهم شرطا. 

و(أي) للعقلاء /۷٤/‏ وغيرهم كذلك. 

و(أين)» و(أينما)» و(أن) استفهاما وشرطا. 

و(حیث)» و(حیثما)» شرطا للمکان. 

و(مێ)» و(می ما)» ور(أيان) للزمان فيهما. 

و(كل) في الإثبات» وإذا كائت في حير التفي بأن أُخُرت عن أداته 
من غير فصل» نحو: ما كل بيع حلالا. أو حُعلت معمولة للفعل المنفي 
حو: مم كل الدراهم» وکل الدراهم 1 ا النفي إلى 
الشمول خحاصة» وأفاد 0 لبعض»› ول عم کقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «وكل ذلك ۾ یکن »0. 

و(أجمعون) و(جمع) و(جمیع). 

و(النكرة قي سياق النفي) غالبا (وقي النهي والإستفهام)» ولا عموم 
)١(‏ أي: إذا م تكن (كل) في حيز النفي. 


)۲( حزء من حديث ذي اليدين في سهو البي (ص) في الصلاة» رواه غير واحد منهم مسلم ا٤“‏ 
وابن خحزعة ۱۹۹/۲ وابن حبان ۲٠/١‏ وغيرهم عن أي هريرة. 


(") باب العموم ١‏ 


فيھا(') ت الإبات إلا حازا» بکثرة ق المبتدأ» وقلة ق غیره(. 
والغاي: (الجنس) المفرد» کالرجل. 
و(اسم الجنسس)» وهو ما يطلق على القليل والكثيرء كال ماء. ومختار 
/۷١/‏ (أئمتناء والجمهور) عمومهما؛ إذا عرفا بالأداة لغير عهدء ولم يرد 
ما تیک . 
ومشثلهما (الذي) ورالي) لغير تعيین» حلفا (لأبي هاشم» واي 
الحسين» وامحلي» والرازي). وقال (الجويي» والغزالي): لا عموم في 
عياش» والمرتضى» وأبي العباس» وابن الحاحب» وغيرهم). وأما اسم 
الجنس المضاف فعام. 
و(الجمع) کاحال) و(اسم الجمع) وهو ما يطلق على اة ا 
بغير زئّة الجمع» كالغنم» إذا عرف بالأداة لغير عهد» ومثلهما (الذين) 
و(اللاتي) لغر تعيون ومرادفهما (من الموصولات)”. ومختار (أئمتنا 
)١(‏ أي: النكرة. 
(۲) نحو قوله تعالى: #قول معروف خير من صدقة يتبعها اذى #[البقرة:۳٠۲].‏ 
(۳) نحو: قوله تعالى: «إعلمت نفس ما أحضرت #[التكوير:؛ ]. 
)٤(‏ ليحرج لام العهد الذهي الى هي في المعى كالنكرة» كقولك: دحلت السوق. 
() ا محلي» هو: العلامة الكبير حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد امحلي الهمدان» ا 
عبد الله الشهيد» من أكابر علماء الزيدية في عصره» استشهد يوم الجحمعة ثان شهر رمضان سنة 
إننتين و هسين وستمائة. 


)٠1(‏ سقط من (ب): وابن الحاحب. 
(۷) ما بين القوسين ليس في (أ). 


)١( 1۲‏ باب العموم 


والجمهور): عمُومها خلافا (لأي هاشم)» وكذا إذا كانا مضافين. 

ولا عموم في الحمع المنكر عند (أئمتتاء والجحمهور) خلافاً (لأبي علي» 
والجاكم). ولا في اسم الجمع المنكر. 

فأمًا المضمرات فإن كانت راحعة /۷١/‏ إلى ما قبلها» فحكمها 
حكمه في العموم والخصوص. وإن كانت على جهة المحاطبة فلعام عامّة 
ولخاص خاصة. 

ولا عموم في لفظ (سائ) إذ معناه: باقي الشيء» لا جملته» على الأصح. 

۳ ل الف العام مه ما عص بالد کن کالر جال والدگرر: 
ومنه ما يختص بالمؤّنث» كالنساء والإناث. ومنه ما يشملهما»ء وهو ما لا 
يظهر فيه تذكير ولا تأنيث كممن) و(ما) عند الجمهور. فأما جمع 
امذكر السام ونحوه“ فيدحل فيه المؤنث تغليبا ‏ خلافا (لبعض 
الأشعرية)» وتردد (الإمام) في ذلك لا وضعاء خلافا (للحنابلة» وابن 
داود)» ورللحفید) في دحوله) ني بيا يها الاس وضعا أو تغليبا 
قو لان(). 


)١(‏ يعن إن كان الخطاب فيها لعام نحو: افعلوا . والخطاب للأمة فعامة. وإن كان الخطاب فيها 
لخاص خو: افعلوا. والمخاطبون خحاصون فخحاصة. 

(۲) مثل: المؤمنين» ونحوه الذين آمنوا. 

(۳) ابن داود» هو: محمد بن داود الأصفهان الظاهري» كان فقيها أديبا بميزا» توفي سنة ست 
وتسعین ومائتنین. تاریخ بغداد .۲٠٠٣/۰‏ 

)٤(‏ أي المؤنث. 

)٥(‏ قال في (الدراري): الذي ذكره في الحجوهرة أنه تغليب» والذي ذكره في شرحها أنه وضع كمن. 


وامختار وفاقا (للحمهور): أنه لا يخرج العام عن إفادة,العمُوم لوروده 
قي معرض المدح والذم؛ إذ لا منافاة بين إرادته /۷۷/ واإراد مما کقوله 
تعال: إن الأبرار لفي كعم )لافار ۳[ لإوالذين یکنزون الذمَب 
و اة [فرة:؛٠]‏ حلافا (للشافعي). وثبوت(“ العموم قي مثل: خد من 
أموالهم صَدقة[لر۲. ]١‏ حلافا للأقلين. 

٤(‏ ۹) فصل وألفاظ العموم ظاهرة فيه» عند (أئمتناء والجمهور) بحاز 
في الخصوص. بعض (المرجثة): بل عكسه» وبعضهم مشترك بينهما 
اللفظء وقيل: م توضع هما وإنما يستفادان بالقرينة» وقيل: للعموم تي 
الأمر والنهي لا في الأحبار فالوقف» وقيل: إلا في آيات الوعيد» وقيل 
بالوقف» إمّا على معتّى ما ندري وضع العموم هما أم لا وإما على 
معنی نعلم انه وصع» ولا ندري أحقيقة أم محاز؟ قيل: ولا حلاف ق 
عموم لفاظ التأكيد» نحو: كل وجميع» وإنما هو فيما يدعى عمومه من 
غيرهما كمن» والأصح: أنه" في جميع صيغه. 

)۹١(‏ فصسل رأئمتناء والجمهو: والخطاب بالشرعيات يشمل العبيد 
في حقه تعالى /۷۸/ وحق غيره» فيدحلون ق الناس والمؤمنين كالأحرارء 
حلافا للأقلين» وقال (رازي الحنفيّة): يشملهم في حقه تعالى فقط. 


(۱)( يعن والمختار بوت العموم.. اخ 
)۲( ي (: ندري» وسقط قوله: وصح العموم ها م ® 
(۳) أي: الخلاف. 


)١( 1٤‏ باب العموم 


ومثل: يا بها اشاس ويا عاد يشمل الرسول مطلقاء حلاف 
(لبعض المتكلمين» والفقها) مطلقاء و(للحليمي» والصیرق)٩ /٠١۹/‏ 
إن اقترنت سرقل). 

ويدحل المخاطب في عموم حطابه» عند (أبي طالب» والجمهورء 
وأحد قولي المؤيد بالل) إلا لقرينة» حلافا (للقاسم» والأقلين» وأحد قولي 
المؤيد بالله). 

)۹٦(‏ فصل والفعل ال كد مره ما أو مضا عام قي متعلقاته 
امحذوفة» نحو: إن أكلت أكلا فعبدي حر» ووالله لا اكل أكلاء وإن 
أكلت أكلا فيقبل التحصيص بالنية اتفاقا. 

واحتلف في غير المؤكد مع حذف معموله» نحو: إن أكلت» ولا 
آكل» بالنسبّة إلى المأ كولات» وإن صمت» ولا أصوم» بالنسبّة /۷۹/ إلى 
لأر وت قات ول أف بالة .إل الأمكةء واتار رفا 
(للشافعي» وأبي يوسف) أنه عام في متعلقاته» فيقبل التخصيص بالنية» 
فإذا نوی اکل أو ا أو فاا ما صحت نیته» فلا يحنثٹ بغیره. 


(المؤيد ا والحنفية): لا عموم له فيها»ء فلا يقبل التخحصيص بالنية 


)١(‏ الحليمي» هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي أبو عبد الله الحليمي اليخحاري» من 
كبار علماء الشافعية في ما وراء النهر» مات في جمادى سنة ثلاث وأربعمائة. أنظر: طبقات 
الشافعية ٠۷۸/۲‏ . 

(۲) الصيرقي» هو: محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الأصولي» تفقه على ابن سريج وله 
مصنفات في أصول الفقه وغيره» توف .عصر سنة ثلائين وئلاتمائة. طبقات الشافعية .١١١/۲‏ 


(۳) باب العموم 6 


فيحتث بذلك» (الغرالي): عام في مفعولاته» فيقبل التخصيص ها لأ في 
الأزمتة والأمكنة. فأما التخحصيص باللفظ فاتفاق في الجميع. 

(۹۷) فصل وإذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره ووجب” العدول إلى 
امار e‏ جهات الإاقتضاء ل 2 ا 
وحب إضمارها ر إلا ما خحصه دلیل» خا فط خن 
(للإمام» وبعض الأصوليين)» نحو: « رفع عن أميَ الخطاً والنسيان ». فإن 
تعن /۸٠/‏ أحدها بدليل» كان كظهوره» نحو إراسأل القرية)[رسف:۲.]. 

(۹۸) فصل وغو قول الصحابي: مى عن بيع الغرر» وقضى بالشفعة 
للجار» يعم الغرر والجار» وفاقا (للحمهور)» وخلافا (للإمام» والأقلين). 

[من الأحكام المتعلقة بالعموم] 

(۹۹) فصل رجمهور أئمتناء وامتكلمين): وكل عموم حص فهو 
بجاز في الباقي مطلقا. (الحنابلة)» وأكثر الفريقين: حقيقة مطلقا. 
(الكرحي» والغزالي» وأبو الحسين» والرازي): إن حص بمعتصل من 
استشناءء أو صفة» أو شرط أو غاية فحقيقة» وإن حص بعنفصل من 
عقل أو مع فمجاز. (القاضي): إن حص منفصل فمجاز» وإن حص 
ت فإن کان استفناء فمجاز» وإِن کان صفة أو شرط فحقيقة» ولعل 


.. في (ب): وحب. والصواب ما أثبته وهو عطف على تعذر والتقدير: وإذا تعدد .. ووجب‎ )١( 
و جب إضمارها عموما.‎ 
ق (): في استقامته.‎ )۲( 


() باب العموم 


الغاية عنده كذلك. وقيل: إن حص بلفظي متصل أو منفصل فحقيقة» 
وإن حص بععنوي عقلي /۸١/‏ أو شرعي فمجاز. (المنصور): إن كان 
الباقي هو السابق إلى الفهم عند إطلاق العموم لا المحرج فحقيقة» وإلا 
فمجاز» (الحويي): حقيقة ني تناوله الباقي جحاز في الإقتصار عليه. 
و(الحفيد) كذلك في المنفصل لا المتصل فحقيقة. 

)٠۰۰(‏ فصل وما N Eh‏ قي الباقي اتفاقاء لا 
عبين متصل أو منفصل؛ فحجحة عند (أكثر أئمتناء والجمهور)» وقال 
(الكرخحي» وابن شجاع): حجة إن حص بمتصل لا منفصل. وقيل: 
حجة في أقل الجمى» TE REET‏ الباقی قبل 
تخصيصه فحجة» نحو: «إفاشلوا المش ر كيْنَ)[فرة: ه]» فإنه ينبئ عن قتل 
الحربي قبل إحراج الذمي» وإلا فليس بحجة» نحو: طوالسارق 
رالسًارقة[اسة٠«)»‏ فإنه لا ينبئ عن السارق للنصاب من حرز قبل 


إحراج السارق لدونه أو له من غير حرز. (أبو طالب» والقاضي): إن 
کان /۸۲/ العام غير مفتقر إلى بيان تخصيصه فحجة» حو: 
لإفاقلوا المشر كين #[لرة. وإلا فلا نحو: ۾ أقيموا الصلاة [vr nii]‏ 
فاه مفتقر إلى البيان قبل تخصيصه بالحائض. (أبو ثور”"» وابن 


(۱) محمد بن شجاع ابن الثلحي البغدادي أبو عبد اللّه» فقيه العراق في وقته» وهو من أصحاب أبي 
حنيفة» توفي سنة ست وستين ومأتين. انظر معجم الأعلام .۷١۷‏ 

(۲) أبو ثور» هو : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلي البغدادي» الفقيه المشهور أحذ الفقه عن 
الشافعي و كان من أتباعه» توفي سنة أربعين| ومائتين. طبقات الفقهاء ٠١٠/١‏ . 


أبان)“: ليس بحجة لإجماله. 


)١١١(‏ فصل رأئمتناء والجمهور): وعتنع العمل بالعام قبل الببحث 
عن مخصصه المنفصل؛ خلافا (للصيرقي» والبيضاوي). واحتلف قي قدر 
الببحث فعند (الجمهور): حى يحصل الظن بانتفائه» (الباقلاي): حى 
يعلم اا ا ا ا ی و 
حي محصل اعتقاد بانتفائه. والمختار: أنه إن كان عَمَليا ا 
Mee CG‏ ا 
فقط عند ا كثرهم» ويبحث عنه حن يعلم انتفاؤه. (المهدي): أا يو جد 
u E e a OE O‏ 
عليه بجخاطر أو نحوه. 


)٠١۲(‏ فصل ويجوز إسماع المكلف العام الْمُحَصَّص بالعقل اتفاقا 

۾ یعلم دلالته على التحصيص» بألا ينظر. (أئمتناء والجمھوں): 
ب جوز إسماعه المخصص بالشر ع» وإ ب الشرعي 

و (ابو اهدي ) وأبو علي): ٠‏ بحتنع ذلك فيه ا فيذهله الله عن 


)١(‏ ابن أبان» وهو: عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى» من كبار علماء الحنفية» تفقه على محمد 
بن الحسن الشيباني» وتوفي سنة إحدى وعشرين ومائتين. طبقات الحنفية ٠٠١/١‏ . 

(۲) البيضاوي» هو: أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» من كبار علماء الشافعية» له مؤلفات في 
ختلف الفنون توفي بتبريز سنة مس وتانين وستمائة. كشف الظنون .٠۸١/١‏ 

(۳) أبو الهذيل» وهو: محمد بن الهذيل البصري العلاف» رأس المعتزلة وصاحب التصانيف» توفي 
رهه الله في سنة سبع وعشرين ومائتين. تحامل عليه الذهي في سير أعلام النبلاء ٤١/٠٠١‏ ه. 


1۸ () باب العموم 


ماع العام حن يبلغه الخاص معه» (أبو الحسين» والشيخ): يجوز مع 
إشعاره بورود المخصص أو. إحطاره بباله. 

(۱۰۳) قصل رأئمتنا والجمھور): ولا عُموم في الخطاب الخاص 
بالبي صلی الله عليه و آله ا حو: يا يهُا التي [لاغال: 14[ و#ولئن 
شر کت چ [ارمر:1۰]» حلافا (لأي حنيفة» وأحمد). ولا يي خحطابه صلی الله 
عليه وآله وسلم لواحد ابتداء أو بعد سؤال إلا بقياس أو نحو“ خلافا 
«للحنابلة). ۰ 

ولا ي فعله المشبت حلاف لقوم؛ إذ لا يدل إلا على الحدث /۸٤/‏ 
والزمان من غير نظر إلى مول أو وحدة و تکرار» فلا یکون عاما تی 
أقسامه» نحو: صَلى داحل الكعبة» فلا الفرض والنفل» ولا في أوقاته 
حو : کان يجمع بين الصلاتين ق ال فلا يعم وقتيهما. فأما ا 
ا ی ی ل ق ا ع 
وسلم بدليل خحارجي؛ من قول أو قياس أو قرينة» كوقوعه بعد إجمال أو 
إطلاق أو عمّوم. ۰ ۰ 

EEE OS 


الجنة[النر:.۲]» اد يقتضصي نفي الاستواء ي بعضص الوجحوه» لا نفي 


)١(‏ نحو قوله: حكمي على الواحد حكمي على الجحماعة. 

(۲) هذه إشارة إلى حديث ابن عباس عند ابن ماحة )٠١٠۹( ۲٤ /١‏ وغيره أن البيي صلى الله 
عليه وآله كان يجمع بين المغرب والعشاء قي السفر. 

(۳) أي في فعله المغبت نحو كان يفعل ذلك. 

)٤(‏ أي ولا عموم في نفي المساواة. 


() باب العموم 


الإستواء في كل وجه» خحلافا (للشافعي)؛ فلا يقتل مسلم بذمي عنده. 

ولا في ترك الشارع الإستفصال عن القضيّة» كقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم لغيلان حين أسلم عن عشر نسوة e‏ 
سائرهن)؛ إذ لا يتترل /۸٥/‏ الترك مثزلة عموم اللفظ حلاف 
(للشافعي). 

ولا قي حطاب الموحودين» نحو: بيا أيها الذيْنَ آمنُوا)» فلا يشمل من 
بعدهم ممن سيوحد إلا بدليل آحر من إجاع» أو نص» أو قياس» أو 
كونه معلوما من ضرورة الدين» لا عجرد الصيغة خلافا (للحنابلة). 

فأما الخلاف قي مفهومي الموافقة والمخالفة» هل هما عموم أو لا؟ 
فلفظي؛ لأن المثبت له فيهما أراد عمومهما فيما سوى المنطوق به وهو 
اتفاق» ونافيه فيهما أراد أنه لم يثبت عمومهما بالمنطوق به وهو اتفاق. 


SESE 


(۱) الحدیث أخرجه ابن حبان ٤٤٥/٩‏ والبيهقي ۱۸۱/۷ عن ابن عمر. 


باب الخصو ص 

)٠٠١(‏ فصل التحصيص إخراج بعض ما تناوله العام. 
والمخصُو ص( العام الْمُحْرّج بعضه» وقد يطلق الخاص عليه. والمخصّص 
- بالفتح - البعض المُخْرّج» وقد يطلق على الباقي بعد الإخراج. 
لل - بالكسر -: المخرج|- بكسر الراء. 

وقد يطلق التخحصيص على قصر اللفظ على بعض مدلوله /٦۸/ء‏ وإن 
ا 

ولا نع إيهامه للد في الطلب» وللكذب في الخبر من وقوعه تي 
كلام الشار ع؛ لكشف التخحصيص عن عدم إرادته لذلك. حلاف ا 
فيهما. ولقوم ثي الخبر. 

وفرق بينه"“ وبين النسّخ بوجوه» أوضحها: أن النسخ يحب فيه 
ا وأنه يكون لكل ولبعض بخلاف التخحصيص. والتحقيق أنه 
نوع من التخحصيص خاص بالأزمان بخلاف غيره من أنواعه» فيكون 
ي الأزمان والأعيان وغيرها» فكل نسخ تخصيص ولا عكس. 


)١(‏ في (أ): والمخحصص. 
(۲) البدا: هو ظهور الحجة بعد خفائها. فإنه إذا أمر بشيء ثم مى عنه أو أمر بخلافه أوهم البدا. 
)۳( أي: التحصيص . 


)٤(‏ أُي: النسخ. 

(ه) أي بخلاف غير النسخ من أنواع التخحصيص . 

)١(‏ نخحو: صم الدهر إلا أيام العيد والتشريق» هذا في الأزمان. وني الأعيان نحو: اقتل المشركين إلا 
المعاهدين. ونحو ذلك: مثل مس المصحف في كل حال إل في حال الجحنابة والحيض. 


ا )٤(‏ باب الخصوص 
[أقسام المخصص] 

( 9 ل الخصص إلى: متصل» وهو: ما لا يستقل 
بنفسه في الإإفادة. ومنفصل» وهو حلافه» ولذلك کان: کرم الناس» ولا 
تکرم زیدا /۷/ منفصلا. 

ك مسة و (ل): الاستثناء المتصل» وهو الْخرَّج من 
ا بإلا أو إحدى أخواتها» نحو: أكرم بى تيم إلا 
الفساق. فتقصره على غيرهم. وفائدته:. إحراحه من المستثى منه» فأما 
دلالته على مخالفته في الحكم ففيه حلاف يأتي. 

والمنقطع حلافه. ولمختار أن الاستثناء فيه جحاز. وقيل: حقيقة بالتواطؤ» 
وقيل: بالاشتراك. وتوقف بعضهم. 

وقد يطلق الاستشناء على الشرط المعلق مشيعة الله تعالى. 

)٠١١(‏ فصل وشروط المتصل ثلاة: 

EE OB N‏ ا 


او بلع ريق او عطاس او بدور قيء. (آبو مضر» وآبو جحعفر)“: او 


)١(‏ تي (أ): وأحواتها. 

(۲) يعيْ: أن فائدة الاستشناء قي المثال إحراج الفساق من الحكي وهو الإكرام» لا إهانتهم» فعلى 
الخلاف الآ وكذلك ما أشبه. 

(۳) أبو مضر» هو: شريح بن المؤيد المرادي الشريحي» من كبار علماء الزيدية» في الجيل والديلم وهو 
من أصحاب المؤيد بالله» له كتب في الفقه والأصول. م أقف له على تاريخ وفاة. وليس بأيي 

مضر المعتزل. 

)٤(‏ أبو جعفر» هو : محمد بن يعقوب أبو جعفر المهوسمي» من علماء الزيدية في الجيل والديلم له 

كتب في الأصول» توف بموسم» سنة مس وخمسين ومائة. مطلع البدور - خ -. 


0 باب الخصو ص‎ )٤( 


ما يستثن. (الإمام): أو طول کلام. وجوز (ابن عباس) تراخیه 
أبداء وعنه ر وعنه /۸۸/ - وهو أحد قولي (الناصر) - سنة» و(ابن 
جبير)> أربعة أشهر» و(ججاهد)٠‏ سنتين» و(الحسن”» وعطا ني 
کیو و و 

[۲] وکونه غير مستغرق للمستشی منه» كمثله أو أكثر فيلغو. 
اف اتفاقا» والمساوي عند (أئمتناء والجمھوں)› حلاف (لبعض 
النحاةء والحنابلة والباقلان» والظاهرية). ومثلهماا الأكثر حلاف 
(للفراءء وابن درستويه» والقفال» ومانع المساوي)» وقيل: منعهما"“ تي 
العدد الصريح دون غيره» واستَقَبَحَ بعض اللغويين استفناء الحبر لا 
الكسر» ولو كان الحير أقل. 

[۳] وكونه من حنس المستثى منه. 

ويقع“ في كل أنواع الخطاب من الخبر» والأمر والنهي» والاستفهام» 


)١(‏ ابن جبير» هو: الإمام ابجاهد الشهير» سعيد بن جبير أحد الرواة عن الصحابة» ومشاهير علماء 
التابعين» كان يسمى: جهبذ العلماء قتله الحجاج (سنة ٩٥‏ ه). 

(۲) جحاهد» هو: أبو الحجاج جحاهد بن جبر مول مخزوم» کان فقيها محدٿا ومفسرا مشهورا» توي 
سنة مائة» وقيل: سنة ائنتين ومائة. طبقات الفقهاء ٥۸ /١‏ . 

(۳) الحسن» وهو: الإمام الزاهد الحسن بن أبي الحسن البصري» أحد مشاهير التابعين وعلماء 
الإسلام» لقي الصحابة وروى عنهم» (توقي ٠١٠٠١‏ ه). 

)٤(‏ أي حوز بعضهم الاستشناء بالنية. 

(ه) أي: ومثل المساوي والأقل يستثئ الأكثر. 

)١(‏ أي: الأكثر والمساوي. 

(۷) أي التخحصيص بالاستناء. 


)٤(‏ باب الخصوص 


وني الأعيان» والأوقات» والأحوال» والأباب» والشروط والرانع. 
ومفردأ» ومعطوفاء ويملا من محمل» ETT‏ 
a‏ يشترط إرادته مع أول الحملة» حلافا (لبعض 
ا في الأصح. 


٥ ۰۷(‏ فما ولإيهامه التناقص بالإحراج بعد الإإدحال» أحتلف ف 
ة دلالته» فعزد (أئمتناء والجمهور) أ أطلق المستتئى منه على بعصه 
بجحازا. وأداة الاستشناء قرينة ذلك» فهو من باب تسمية البعض باسم 
الكل» فالمراد بألف في قوله تعالى: لإفلبث فيهم الف ستَة إلا خَمْسينَ 
عاما چ[ لنكوت: ؛]» خمسون وتسعمائة. (الحفيد» والباقلاني): ألف إلا 
هسين بازاء همسن و تسعمائة» کا مفر د ومر کب. (ابن الحاجحب» 
وعیره) 0 المراد ا ی ما أحر ج ا 
بتخحصيیص »› وعلى الغالث حتما ٩‏ : 
)١(‏ مثال الخبر حو: حاءن القوم إلا زيد. ا ی ا ی 
زیدا. والاستفهام نحو: هل رااان ا والأعيان كالأمثلة السابقة. والأوقات نحو: 
AN gg BE EOS a‏ 
الفاسد. والشروط ححو: الوضوء شرط في صحة الصلاة إلا لعذر. والموانع حو: الحدث مانع من 
الال لتر ا ج وار كا عا لالطو ر اضر الوم إ0 ربدا 
اا و لاستثناء يبن جنس الألف ونفس, الشيء. 
N EE es‏ وکس غر : علي له شيء الا 
و وفستئئ هن مستنئن حو: قوله تعال: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا 


امرأته 4 [الحجحر ~0٩;‏ ا 
(۲) تخصيص على القول الأول؛ لأنه إحراج بعض ما تناوله العموم. وغير تخصيص على القول الثاني؛ 


ص 


N 3 


)۱٠۸(‏ فصل /۹٠/‏ وإذا وقع بعد جملتين فصاعدا فعند (أبي طالب» 
والمنصور» والشافعية): أنه يعود إلى الجميع» وهو ظاهر مذهب (اهادي» 
والقاسم» وغيرما من أئمتنا). وعند (الحنفية) إلى الأحيرة فقط: 
(الموسوي): مشترك. وتوقف (الباقلان» والغزالي). وقال (القاضي» وأبو 
لا و ا ر الت و ر 
فإلى الجميع» وهو المُحَصّل للمذهب. 

والقسمة العقلية تقتضي ماني صور: 

]١[‏ الاتفاق في الاسم والحكم والنوع معاء نحو: أكرم ربيعة وأكرم 
ربيعة» أو وأكرمهم إلا الطوال. 

[۲] أو الاحتلاف في ذلك معاء نحو: أطعم ربيعة ولا تسلم على 
مضر إلا الطوال. 

[۳] أو الاتفاق ني الاسم فقط» نحو: إفاجلدوهُم ماني جَلْدَة ولا 
لوا لهم شَهادة بدا اولك هُمُ الفاسقون إلا الذينَ ابوا #[لرر: .]٠-+‏ 

]٤[‏ أو في الحكم فقط» نحو: أكرم ربيعة ومضر مكرمون إلا الطوال. 


لأنه ليس قصر العام على بعض مسمياته» بل على المحموع بنفس مسمياته. ومحتمل على القول 
الثالث أنه تخصيص أو غير تخصيص. 

)١(‏ سقط من (ب) أو. في (أ) وأكرمهم. 

(۲) فاحملتان متفقتان في الاسم وهو ربيعة فيهما أو في الأولى وضميرها في الثانية» وني الحكم وهو 
وحوب الإكرام فيهما وني النوع وهو الأمر (أكرم) فيهما وقس على هذا في الباقي. 


)٤( ۷۸‏ باب الخصوص 


[ه] أو في النوع فقط» نحو: أطعم ربيعة وسَلّم على مضر إلا الطوال. 

]١[‏ أو في الاسم والحكم دون النوع» نحو: أكرم ربيعة» وهم 
مكرمون إلا الطوال. 

[۷] أو تي الاسم والنوع دون الحكم» نحو: أطعم ربيعة وسلم عليهم 
إلا الطوال. 

[۸] أو في الحكم والنوع دون الاسم» نحو: أكرم ربيعة وأكرم مضر 
إلا الطوال. 

فيعود في الأولى والثانية إلى الأحيرة» وقي الثالثة إلى الجميع عند 
(جمهور أئمتناء والشافعية)» حلافا (لزيد» والإمام» والحنفية)» وهي 
منشأً المحلاف» وف الرابعة والخامسة إلى الأحيرة» وفي الثلاث البواقي 
ا اع 

(۱۰۹) نسل واتان: الشرط» نحو: أكرم تميم إن دخلوا الدارء 
فتقصره على الداحلين. وفائدته: تعليق الحكم على الحتص به اتفاقا. 
فأما دلالته على نفیه عما عداه إلا أن یدل /۹۲/ دلیل على اعتباره فيه 
حلاف يأن. 

ويقع في كل أنواع الخطاب. وأدواته: إن» وإذاء وأخواقما. 

وشروطه: إمكانه قي نفسه» وإمكان العلم به» وكونه مستقبلا 


(۱) فلا يصح أن یکون ارط ار شمجلا اع الكتواف و الان 
(۲) في العادة فلا يصح نحو: أكرم هؤلاء إن كان جبريل في السماء. 


() باب الخصوص ۷۹ 


وإن تراحى'» ولا يقتضي التكرار إلا مقيدا بعام. 

وهو وحودي وعدمي. (فالوحودي): إن استحال وجوده إلا دفعة ‏ 
مفردا کالی 0 او ھر کا کالھان ہے :فخضول الشروط عند امه 
وإن استحال وجوده دفعة واحدة كالكلام» فحصول المشروط عند تمام 
آحره. وإن حاز فيه الأمران كالعقل فكذلك. 

(والعدمي)» نحو: إذا م» وإن م» ومي م. وقي تعيين وقت المشروط 
به تفصيل مذ كور في كتب الفروع. 

والجزاء المتأحر متفق عليه» واحتلف في للمتقدم» مثل: أكرمك إن 
دلت الا ةد هر الا اه ا حر 0# دت 
للإحبار ما فيها من النسبة» لا جزاء؛ لامتناع تقدمه على الشرط› ولعدم 
جز مه» والجزاء حدو ف اد لالته عله( . والمخسار وفاقا (للفراءء» و عبد 


القاه)"“ أنه حزاء. (ابن الحاحب): حزاء في المعن لا ف اللفظ. 


)١(‏ فلا يصح كونه ماضياء وإن تراحى الشرط عن المشروط فهو باق على الشرطية. 

(۲) نحو: كلما دخلوا الدار فأأكرمهم. 

(۳) فإنه لا يتجزاً بأن يعتق ربع العبد مثلا أو يده» فإذا علق شيا بالعتق وقع عند العتق» كلو قال: 
إن اعتقت عبدك فلك ألف. 

)٤(‏ فإنه لا یکون إعانا إلا بتمام أجزائه» وأرکانه» فإذا قال مثلا: إن آمنت فأنت حر» لم یعتق إلا 
بتمام أ ركان الإبعان وأحزائه. 

(ه) فإذا قال: إن عقلت كلفت» لم يكلف إلا عند وجود العقل وقامه. 

)٦(‏ أي لدلالة المتقدم عليه. 

(۷) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجحان الأشعري» من علماء الشافعية» توني سنة إحدى 
وسبعين وأربعمائة. طبقات الشافعية .۲٤۲/۳‏ 


)١( 1 A۰‏ باب الخصوص 


ويتحدان“ ويتعددان على الجمع أو على البدلء أو خحتلفين» ويتحد 
أحدهما ويتعدد الآحر على الجمع أو على البدل. ويجوز إحراج الأكثر 
به اتفاقا. 

وهو كالاستشناء في: اتصاله بالمشروط» وني: الخلاف قي عوده بعد 
الجملتن ا وعن (أي حنيفة) للجميع. وقيل: للحملة الأحيرة: إن 
تأحر» وللاأولى إن تقدم. 


(۱۱۰) فصل والالن: الغاية» خحو: کرم تيم حن يدخلوا» 
فتقصره على غير الداحلين. 

وفائدا: تعليق الحكم ما قبلها اتفاقاء فأما دلالتها على نفيه عما 
بعدها إلا أن یدل دلیل على اعتباره» ففيه حلاف يأن. 

وتقع في كل أنواع الخطاب. وقد تكون معلومة الوقوع» نحو: 
استأجر تميم إلى غروب الشمس» وغير معلومته» نحو: إلى أن يدخلوا 
الدار »/۹٤/‏ وتكون هي والمقيد ما مفردين ومتعددين على الجمع أو 
على البدل أو حتلفين» ومع اتحاد أحدها وتعدد الآحر على الجمع أو 
على البدل كالشرط. 


والخلاف فى عودها بعد الجملتين فصاعدا كالخلاف ف الاستثناء. 


E OSE OES EAA EBANE SNE 
من الشرط (الأكل) والجزاء (الحرية) واحد وقد يتعددان.‎ 
الصواب أن يقول: فتقصره عليهم إلى أن يدخلوا.‎ )۲( 


۸۱ باب الخصوص‎ )٤( 


)۱١١(‏ قصل رالا بى): الصفةء نحو: في الغنم السّائمة زكاة. 

وفائدتما: تعليق الحكم على المحتص ها اتفاقاء فأما دلالتها على نفيه 
عما عداه إلا أن يدل دلیل على اعتباره» ففيه حلاف يأټ. ويقع يي كل 
أنواع الخطاب» ویتحد ويتعدد» والخلاف فيها بعد المتعدد كالخلاف فى 
الاستثناء» وعن (أبي حنيفة) للجميع. 


(۱۱۲) فصل راا س): بدل البعض» ولم یذکره الجمهور» نحو 
لإوّلله على الناس حح الت مَن اسطاع ليه سبيلا)[آل عرد:۷٠]‏ فيقصر 
TR‏ 


)١١(‏ فصلل /٠١/‏ والنفصل» قسمان: لفظي» ومعنوي. 

فالأدل: أربعة أنواع: (أوها): تخصيص الكتاب بالكتاب» كآيي 
العدتين(» ومنعه: (بعض الظاهرية). والسنة به» ومنعه: (بعض 
الشافعية). 

و ا ا ا ا کر ا رسای الد ص 
لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فيما سقت السماء العشر»". والكتاب 


e بأربعة أشهر ا او و الأول‎ EE عدة المتو‎ )١( 
تعالی: اڑوالذین فون منکم ودروت أزواجا يربص بالفسهن ا رة اهر وعشرا [البقرة:‎ 
والآية الثانية قوله تعالى: لإواولات الأحْمّال أ أن يَضَعْنَ حَملهنٌ).‎ ء٣١‎ 
.]٤ [الطلاق‎ 

(۲) حبر الأوساق هو: ما روي عن البي (ص) أنه قال: (ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة) أخحرجه 
البيهقي ۸٤/٤‏ وغيره عن أبي سعيد الخدري. 

(۳) خر جه ابن خزبمة ۳۷/٤‏ وابن حبان ۸۰/۸ (۳۲۸۵) وغيرهم عن ابن عمر. 


)٤(‏ باب الخنصوص 


عتواترها. 

واحتلف في تخصيص العلوم منهما بالاحادي» فجوزه (الفقهاء 
الأربعة» وغيرهم) مطلقاء ومنعه (بعض الأصوليين) مطلقا. رابن أبان): 
إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز“ وإلا امتنع» ووافقه 
(الكرحي) في المنفصل. (الباقلاي): كل منهما قطعي من وجه 
فوجب الوقض. (أئمتناء والمعتزلة) يجوز ني العملي دون العلمي؛ للقطع 
عتنه؛ لتواتره وعدلوله؛ لأنه علمي؛ فيمتنع إلا بقاطع. وقي وحوب 
مقارنته قولان تقدماء ولذلك 5 وف غ ا ار 
الوعدء (وهي متناولة للصغيرة /۹٦/‏ ولذلك وحبت التوبة عليها 
شرعا)(. 

(والثالث): إجحماع الأمة» حلاف (لبعض الظاهرية)» كتنصيف أية 
القذف على العبدء وإجماع العترة عند (أئمتنا)» ومعناه) تعريفهما أن 
ی ی و ا و ت 
التقرير فهما من المعنوي”. 

(والرابع): المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم عالفة» عند 


ار مد ال ها 

(۲) فالمخحصص الظيٰ قطعي من جهة الدلالة والعموم القطعي السند ظي من جهة الدلالة. 

(۳) ما بين القوسين في (أ) فقط. 

)٤(‏ أي: معن صحة التخحصيص بالإ جماعين: التخحصيص .مستندها فهما معرفان للمخصص لا 
خصصان. 

() أي: الإجماعين. 


)١(‏ أي: من المخصص المعنوي لا اللفظي. 


)٤(‏ باب الخصوص 


معتبره» حلافا لقوم. 

E OT‏ كما يخصصه المنطوق» نحو: كل 
من دحل داري فاضربه» وإن دحل أي فلا تقل له أف» وي الغنم زكاة؛ 
م قوله: قي الغنم السائمة زكاة. 

ولا يحصص مفهوه الموافقة مع منافاة معن أصله كضرب الأب بلا 
سبب منه)» فأما مع عدم منافاة معن الأصل فيجوز؛ كحبسه لنفقة 
ولده عند جحوزه"» مع بقاء تحر التأفيف. ويجوز تخصيص مفهوم 
المحالفةء كإيجاب الزكاة /۹۷/ في معلوفة التجارة. 


)۱١٤(‏ فصل دالشانی نوعان: 

(عقلي) وهو: التخحصيص بضرورة العقل» نحو: لط دمر كل 
شي ء[الأحقاف:٥۲]‏ ي بحرو ج السماء والأرض» أو بدلالته نحو: الله على 
لتاس حج بيت )ال عران:۹۷] في حروج الأطفال» ومنع (داود» والقفال) 
من التحصيص به“» و(الشافعي) من تسميته خصيصا. 

(وشرعي) وهو: أربعة أنواع: 

أوهها: فعله أو تركه صلى الله عليه وآله وسلم المعارضان للعام عند 


)١(‏ أي: أن المفهومين يخصصان العموم إذا كان في الفروع العملية. 

(۲) العلة في تحرمم التأفيف هو الإكرام للوالدين وعدم تضييع اللإحسان» والضرب مناف لذلك المعئ؛ 
لأنه إهانة. 

(۳) أي: عند جوز حبس الوالد لنفقة الولد. 

)٤(‏ فالدليل الدال على وجوب الزكاة فيها خصص بعموم مفهوم: في السائمة زكاة. إذ يفهم منه أنه 
لا زكاة في المعلوفة مطلقاء سواء كانت للتجارة أم لا. 

(ه) أي: بالعقل. 


)٤(‏ باب الخصوص 


(أكثر أئمتناء والجمهور)؛ كما لو قال: الاستقبال لقضاء الحاجحة حرام 
a E PE BE‏ 
ترك خلافا (للمنصور» والكرخي» وبعض الفقهاء)» فإن ثبت اتباع 
الأمة له فيهما بدليل حاص مماء فنسخ للعام عن الحميع اتفاقاء أو بعا» 
وهو دليل التأسي؛ فالختار تخصيصه بالعام الأول. وقيل: بل العمل .عوافق 
الفعل والترك أول» وهو دليل التأسي» فيكون ناسخا» وتوقف 
(الأمدي). 

ویعرف کونمما مخصصین بوقوعهما بعد عام يَشْمَّله صلی الله عليه 
وآله وسلم وغیره؛ تم يفعل الضد أو يترك“ /۹۸/. 

والثاي: تقريره لمسلم على فعل أو ترك معارض للعام مع كون ذلك 
الفعل أو الترك لا حكن سهوه عن مثله» ولم ينكره أحد» فهو خصص 
عند (أئمتناء والجحمهور) علافا لشذوذ» كنهيه عن نافلة الفجر بعده؛ م 
تقريره من رآه يفعل ذلك. فإن كان تخصيصه لسبب معين ألحق به 
مشار که فيه بالقیاس"» وان لم یکن لسبب فقیل: یلحق به غیره ویکون 
العام منسوحاء وهو مقتضى كلام (بعض علمائنا)» وقيل: لا يلحق 
به لتعذر دلیله» واحتاره (ابن الجحاحب). 


)١(‏ فالفعل والترك منه صلی الله عليه وآله حاص به» بناء على دخوله ي عموم کل مسلم» اسا اة 
إذا ثبت اتباعها له فيهما بدليل حاص» فعلى التفصيل المذكور. 

(۲) كالمثال السابق. 

(۳) كما لو كان التقرير لأجل فوت صلاة الفجر جماعة في المذكور. 


() باب الخصوص 9 


والثالث: القياس» واخحتلف في تخصيص العموم القطعي به(» فجوزه 
(أئمتناء والفقهاء الأربعة» واحمهور) مطلقا١»‏ ومنعه (أبو علي» وبعض 
الفقهاء) مطلقا. (ابن أبان): إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل 
جحاز» وإلا امتنع» ووافقه (الكرحي) تي المنفصل ./۹٩/‏ (ابن سريج): 
جوز إذا كان القياس جليا. .الاما والغرال): حل اجتهاد. وتوقف 
(الجويي» والباقلاي). ومقتضى كلام (أئمتناء والمعتزلة) جوازه في 
العملي لا العلمي إلا بقياس قطعي» فأما الظيٰ فجواز تخصيصه به أظهر. 
والمختار: أن المسألة ونحوها ظنية» حلافا (للباقلان» وغیره). 

والرابع: الإرادة عند (القاسمية» والفريقين)» فيصح تحخصيصها لعموم 
غير الشار ع( E‏ اتفاقاء ومحذوفا عند (القامية)» حلافا (للحنفية)» 
و(للمؤيد» والشافعي) قولان. 

[المحصصات المحللف فيها] 

)١٠١(‏ فصل رأئمتناء والجمهور): ولا يخصص العام بوروده على 
كا ما ا زل الاه رال رای و 
بكر الفارسي)» وهو نص في السبب ظاهر ني غيره» كقوله صلى الله 


)١(‏ المقصود بالقطعي هنا: القطعي من الفرو ع العملية. 

(۲) يفهم مراد الإطلاق من التقييد التالي. 

5 ا و ا ا ا 
اللفظ إليه. 


و () باب الخصو ص 


عليه وآله وسلم - لما سقل عن بعر بضاعة -: « خُلق الماء طهورا لا 
0 

ينجحسه إلا ما عير رکه أو لونه أو طعمه )0( فاما جواب السائل عير 

المستقل دونه فتابع للسؤال في عمومه/٠٠١٠/‏ اتفاقا". 

1 و ن ت خ o‏ 0 ٥ء‏ . 
ولا بعطف حاص عليه مما قد تناو له کقوله: ا وجبربل ومیکائیل #[القر: 

۸ حلفا لقوم“), وکذا بعطف عام على حاص جو: اتناك 4 من 

المثاني والقرآن العظيم 6ه [ا حجر : [AV‏ . 
ولا بالضمير الراجع إل بعض ما يتناوله نحو: إوبغولهن أحق 

بر دهن [لقرة: ۸ 7 حلفا (للحفيد» وابن زید» والجويي)› وتوقف 

العموم إلى العهد. 
ولا بذكر بعض أفراده الموافقة له قي الحكم» وليس ها مفهوم معتبر 

حلافا (لأبي ثور)» کقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « اّما إهاب دبغ 

)١(‏ ذكر المؤلف في (الفلك الدوار )٠٠١‏ أنه رواه الأمير الحسين في الشفاء» وقواه وقال: احتج به 
علماء الإسلام. ورواه ابن ماحة ۱۷٤/١‏ والطبراني ۱۲۳١/۸‏ عن أب أمامة. 

(۲) أي الحواب غير المستقل عن السؤال. 

(۳) فلو قال: ما على من أفطر في مار رمضان بالحماع؟ فقيل: عليه الكفارة» فالجواب ي 
السؤال» أما لو قال: واقعت أهلي E‏ 0 
للسؤال» فلا یدخحل غیره إلا بدلیل. 

)٤(‏ فلا يقال: إن عموم (ملائکته) قد تخصص بعطف جبریل ومیکائیل علیه» بل یبقی على عمومه 
ويخصص للمذكورون بالذ كر لفضلهم على سائر الملائكة. 

(ه) فإن لفظ (المطلقات) يجعله ني اول الآية عاما لار حعية وغيرهاء بينما الضمير ي (وبعلوتمن) عائد 
إلى الرحعيات فقط» فلا يقال: إن عود الضمير يصيّر لفظ (المطلقات) حاصا بالر حعيات» بل 
يبقى على عمومه» ويكون التخصيص بدليل خحارحي. 


۸۷ باب الخنصو ص‎ )٤( 


فقد طهر »7 تم قوله في شاة ميمونة: « دباغها طهورها ٩)‏ بحلاف : 
في الغنم زكاة» تم: قي الغنم السائمة زكاة. 

ولا عقدر مخصوص“ في الحملة الثانية» حلافا (للحفيد)» كقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: « ألا لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده )» فخصصوا بكافر /٠١٠/‏ في الجملة الأول بتقديره ق 
لثانية خصصا» وتوقف (أبو الحسين). 

ر غاب الصحان جت عة غالا رل کان زاوي اذا 
(للحنفية» والحنابلة» ولبعض علمائنا)» حيث لا يكون للاجتهاد فيه 
مسر سح( , (الشافعي): إن حمل العموم على الخصوص ل يخص .مذهبه 
وإن حمل ما يحتمل معنيين على البدل على أحدهما حص به. 
(القاضي): إن حَمّله على الخصوص لفهمه من قصد البي صلى الله عليه 
وآله وسلم وعلم ذلك منه بقصد أو قرينة» وجب اتباعه في التخصيص» 


(۱) رواه ابن الجارود في المنتقی ۲۷ وابن حبان ٤/٤‏ ۲۰ وغيرما عن ابن عباس. 

(۲) أحرجه الدارمي ۱٠۷/۲‏ عن ابن عباس والنسائي ٤/۷‏ ۱۷ عن عائشة. 

(۳) فلا يعتبر التتصيص على شاه ميمونة ت لعموم (أعا إهاب) بحيث تقول: إن دباغ الأدم لا 
يطهر إلا فيها؛ لأنه ليس له مفهوم معتبر؛ إذ هو مفهوم لقب. 

)٤(‏ في النظام خصص. 

)١(‏ أخحرجه ابن الجارود في المنتقى ۲٦۹‏ عن ابن عمر وأحرجه الحاكم ٠٠١/۲‏ عن علي. 

)١(‏ بحيث إذا قتل المعاهد كافرا لم يقتل به على مقتضى هذا القول. 

(۷) الاحتراز هنا من الإمام علي؛ لأنه مع الحق. 

(۸) فقالوا: یکون خصصا حینئذ. 

.)( في نسخة: حمل عليه. أشار إليها في هامش‎ )٩( 


)٤( ۸۸‏ باب الخصوص 


وي الحمل على أحدهماء وإلا فلاء وهو اتفاق. 

ولا بالعادة الجارية بترك بعض مدلوله مثل: حرمة الربا في الطعام» 
وعادتمم تناول البر» حلافا (للحنفية) مطلقا. ورللرازي) إن جرت ي 
زمنه صلى الله عليه وآله وسلم وعلمها وقررها أو أُجْمع عليها لا غي 
وليس من ذلك ما نقله عرف اللغة إلى غير معناه الأصلي كالدابة فإنه 
E‏ 

إكون التخصيص دفع عن العمل بالعام لا رفع له] 

)١١(‏ قصل /٠١۲/‏ وكل أنواع التخحصيص المتصلة والمنفصلة 
خصصّة بالدفع لا بالرفع)» وكذا النسخ في الأصح”. 

ويقبله كل عام معن كالعلةء أو لفظا١)‏ إلا المؤكد ما يفيد 
الشمول إلا متصل» وقول بعضهم كل عمومات القرآن خصوصة إلا: 
رال بکل شيء عليم 0 [لبقرة. ۲ وما من دابة ٤‏ الأرّض ا على الله 
رزقھا )[مرد »]١‏ فيه نظر. 


)١(‏ فيحمل التحرع عندهم و د 

(۲) معن ذلك أن خصص العموم ‏ سواء كان متصلا أو منفصلا ‏ دافع لوهم العمل .عقتضى 
العموم» ومبين أن الشارع ما أراد بالعموم إلا ما عدا المخحصص,» لا أنه أريد ثم رفع وقطع عما 
يقضي به ظاهرا؛ لأن ذلك قد يكون من البدا» بل لم يرد العموم بدليل التخحصيص. 

(۳) فهو دافع لوهم عموم الأزمان والأحوال بيان انتهاء الحكم. 

)٤(‏ يعن ويقبل التخحصيص كل عام» سواء كان عمومه للمعئ» أي: العلة قي نحو: اعطه الزكاة 
لفقره» فيخحصص بالكافر والفاسق. أم في اللفظ كالمشر كين. 

.]۸ ۳: کقوله تعال: افانجیاه وهل إلا امرأئهٌ [الأعر اف‎ )٥( 


)٤(‏ باب الخصوص فا 


)١۷(‏ فصل ويتنع تخصيص العام حى لا يبقى شيء ما يتناوله 
اتفاقا. 

واحتلف في الغاية الي يتهي إليها التخصيص» فعند (الشيخ» 
والجويي» وبعض اللغويين» وغيرهم): جوز إلى واحد في كل ألفاظ 
العموم. (الإمام» وأبو و ا 
دون أقل الجمع. (المنصورء والحفيد): إن کان یا ا حاز إلى 
واحد» وإن كان غيره فإلى ثلاثة. وعكس (القفال). (الداعي» وابن 
زید): إن کان بالاستشناء حاز إلى واحد» وإن کان بغیره کان الباقي 
أكثر أو مساويا /١١١/‏ فأما إطلاق لفظ الحمع على الواحد المعظم فجائز. 

واحتلف في أقل الحمع» فعند (أئمتناء والجمهور» وبعض السلف): أنه 
ثلاثة. وعند (أبي العباس» وتعلب» والباقلاي» وبعض السلف» 
والفقهاء): أنه اثنان» وهو أحد قول (المؤيد باله). 

(۸) فصل وإذا تعارض العام والخاص فى غير الأحبار: فإما أن 
يعلم تقارمماء أو تحر الخاص» أو تأحر العام» أو يجهل ذلك. 

إن علم تقارمما خحصص العام به عند (أئمتناء والجمهوں). (ابن 
القاص)“: يتعارضان فيما تناوله الخاص كالنصين» فيجب الترحيح أو 
)١(‏ ما في الأحبار فلا تعارض؛ لأن العمل بالقاطع فيها ولا تعارض في القطعيات. 
(۲) ابن القاص» هو: شيخ الشافعية أبو العباس أحمد بن أي أحمد الطبري تم البغدادي» تلميذ أي 


العباس بن سريج» له كتب» توفي مرابطا بطرسوس سنة حمس وئلائين وئلاتمائة. سير أعلام 
النبلاء .۳۷١/٠١‏ 


و ( ٤‏ ) باب الخصوص 


الرحوع إلى دليل آحر إن أمكتاء وإلا فالوقف. 

وإن علم تأحر الخاص» فإن تأحر بمدة لا بمكن فيها العمل بالعام» 
فتحصيص على المختار“/٤ »/١ ١‏ وإن تأحر بمدة بمكن فيها العمل فقيل: 
ناسخ» ويأټ ‏ على أصل س مانع تأخير البيان إلى وقت الحاحة. وقيل: 
خصص» ويأت على أصل ججوزه. 

وإن علم تأحر العام فإن تأحر بمدة لا يمكن فيها العمل بالخاص» 
فتخصيص على الختار. وإن تأحر بمدة بمعكن فيها العمل فهو ناسخ 
للحاص عند (جمهور أئمتناء والحنفية» والقاضي» والباقلان» والجويي)» 
ومخصّص بالخاص عند (بعض علمائناء والشافعي» وأبي الحسين» 
والرازي» وبعض الظاهرية). ابن (القاص): يتعارضان فيما تناوله الخاص 
کالنصین» فیجحب ما تقدم. 

وإن حهل التاريخ بينهما فهو مخصص للعام عند (بعض علمائنا 
والشافعي). وحكى (ابن زيد» وأبو الحسين)» الإجماع على ذلك. وعند 
(جمهور أئمتناء والحنفية» والقاضي» والباقلان): يتعارضان فيما تناوله 
ا لخاص» فيجب ما تقدم. 


وأما تعارض العامين والخاصين فسيأن. 


(°) باب المطلق والمقبد ۹۲ 


٠‏ باب المطلق والمقيد 


)۱١۹(‏ فصل المطلق: اللفظ الدال على شائع في جنسه» كرحل. 
فتخر ج المعارف الشخحصية» كزيد» ومحو: كل رحل؛ لاستغراقه. 

والمقيد: اللفظ الدال على مدلول معين» كزيد» وأنا» وأنت» وهذا 
الرحلء وقد /٠٠٠١/‏ يطلق المقيد على ما أحرج من شائع في جنسه: 
كفإرقبة مؤمنة)[لسا: ۲]» فهي وإن كانت مطلقة في جحنسها من حيث 
N‏ 

والمبحوث عنه عند الأصوليين هو الثان» وتقييد المطلق شبيه 
بتخصيص العام» فما ذكر ني التخصيص من متصل ومنفصل ومتفق عليه 
وان و را روف يو الق 


)٠٠١(‏ فصل وإذا ورد مطلق ومقيد مثبتان» فإن اتحد سببهما 
وحكمهما» نحو: اعتق رقبة في الظهار» أعتق رقبة مؤمنة(. فإن تأخحر 
المقيد .بمدة لا بمكن فيها العمل بالمطلق؛ فهو مقيد به على المختار. وإن 
تأحر عدة يمكن فيها العمل؛ فناسخ عند مانع تأخير البيان إلى وقت 
الحاحة» ومقيد عند محوزه. وإن تقدم المقيد على المطلق أو حهل ذلك 
فقياس الخلاف فيه كما تقدم. 

ن اا O a as‏ 
/٠١١/‏ سائمة عن النصاب. لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. 


)١(‏ فإن السبب وهو الظهار واحد» وكذلك الحكم وهو وحوب الإعتاق. 


1٤‏ (9) باب المطلق والمقيد 


فک ا و کو ا غ 
وأطعم طعام الملوك عن الكفارة. فكذلك. وإن اتحد حكمهما واخحتلف 
سببهما كقوله تعالى - في الظهار -: م فقخرير رقبة)[هدة »]٣‏ ويي 
القتل: وكحريْرٌ رقبة مُؤمتة#[دء. ۲٠]؛‏ فعند (أقل الشاقية» أنه يحمل 
المطلق على المقيد ا کان بجامع أو بغيره. وعند (الحنفية): لا يحمل 
سواء كان بجامع أو بغيره. (أئمتناء والعتزلة» والأشعرية» وصحح 
للشافعي)» إن قام دليل على الحمل من قياس أو غيره مل عليه وإلا فلا. 

)١١(‏ فصل ويحمل المطلق المشبه لمقيدين قيد كل منهما مخالف 
اااو عل اها ج ا ا را ا 
الظهار بالتتابع» وصوم التمتع بالتفريق. فإن تساويا فالوقف» وقيل: 
/۱۰۷/: خير بینهما. 

والمطلق الواقع بعد المقيد مقيد إن كان بينهما تعلق بضمير أو نجوه( 
إلا لمانع". وكذا المطلق المتأحر في الأمر بعد المقيد في النهي المتقدم» 
حو: اعتق رقبة بعد لا تملك رقبة كافرة. 

والمطلق المتقدم في الأمر المقيد قي النهي المتأحر المقارن له" نحو: قوله 
E N‏ 
اتحد سببهما وحكمهما. ولا يحمل مطلق النهيين على مقيدهما نحو: لا 
تعن الكاتت لا عى لكا الحا 


٤ التعلق بالضميرء غو: أعتق ملو کا أعتتى أحتا له. ونحوه العطف في: لوالذاكرين الله‎ )١( 
.[o: والذاكرّات #[الأحزاب‎ 
المراد بالمتأحر المقارن له: المتأحر في الصدور المقارن له بحيث لا يبقى وقت حكن فيه العمل.‎ )۳( 


لاا ساس 


ر 


"| باب المجمل 


(IY 1)‏ 2 احمل لعة: الشيء احموع. واصطلاحا: ما تتضح 
دلالته. 

ويقع تي القول مفرداء ومر كباء وني الفعل والترك والقياس والتقرير. 

Naas ra N Cs 
ا اک أو غو کمختار.‎ 

وبالنقل» کالصلاة. 

وبالقصر» كالعام المخصوص باستشناء »أو صفة» أو دليل منفصل› 
جهو لات" . 

O a N el 

وبالواو المتر دد ین العطف والاشتدااف 0 


)١(‏ عطف على وضعاء يعي أن الإجمال عارض وليس بالوضع. 

(۲) فإنه متردد بين الفاعل والمفعول. 

(۳) كلمة: (بحهولات) عائدة على الثلاث السابقة. ومثال المخصوص بالاستشناء: إلا ما يتلى 
Ss SS CE‏ 

)٤(‏ كلمة المترددة بين أمرين فصاعدا عائدة على الثلائة. مثال' الوصف: حاءن غلام زيد الكاتب. 
ومثال الإشارة: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» ومثال الضمير: قول بعضهم 
وقد سئل عن أبي بكر والإمام علي أيهما أفضل فقال: من كانت بنته في بيته. 

(ه) کقوله تعالی: وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به&. 


۸ (1) باب المجمل 


وبورود جملة عقيب جملتين متنافيتين(. 

وبتعدد اججحازات المتساوية بعد منع الحقيقة» كبقرة لمعينة. 

وهو واقع في الكتاب خلافا (لبعض الحشوية)» وي السنة خلافا 
لشذوذ. 


[من صور المجل] 

)١۲۳(‏ فصل وما أحرج من احمل وهو منه صور: 

منها: قوله تعال: ولا تَيمُموا الخبْٹ من فقون )[لةر: ۷]» فاستدل 
به بعض الشافعية على أن الرقبة الكافرة لا تجزي في كفارة الظهار» مع 
أن لفظ الخبيث محمل؛ لاستعماله فى النجس والشرير والمنفور عنه» ولا 
قرينة تعین احدها/۹٠١/.‏ 

ومنها: قوله تعالى: والسارق رالسّارقة فاقطعُوا یدیما 4 [لا:: [r‏ 
لتردد القطع بين الإبانة والشق» واليد بين كوما من أصول الأصابع» أو 
من الكوع» أو من المرفق أو المنكب. وقيل ليس بعجمل؛ لأن القطع 
الإبانة» واليد إلى المنكب» واختاره (ابن الحاحب). 


005ل ا افع قە ولس مه صر 


)١(‏ نحو قوله تعالى: «قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن 
آمن#» فالحملة المتأحرة وهي قوله: #ومن آمن يحتمل أن تكون راجعة إلى كل من الحملتين 
المتقدمتين. 

(۲( لأن حميقة المتواطىع عدم التعين» فإذا عين صار محاز ومنه: لأعطين الراية 2 رجلا. فانه دال 
على مشاع وقد صار لعلي عليه السلام. ذكر ذلك في الحواشي. 


() باب المجمل 


منها: قوله تعالى: لوامسحوا برؤو سكم إل ولیس .عمجمل عند 
(أكثر آئمتناء والجمهون. م احتلفوا فقال (أكشر أئمتناء والمالكية: لأن 
الباء للإإلصاق. (الحفيد) وغيره: بل لما زائدة» فالظاهرالتعميم. (بعض 
الشافعية): بل لأا للتبعيض. وبعضهم» لاستفادته من العرف. (بعض 
أئمتناء والحنفية): بل بجحمل؛ لاحتمال الكل والبعمض. ثم ورد البيان 
ا 

ومنها: الفعل المنفي» والمراد نفي الصفة» نحو: ( لا صلاة إلا 
بطهور »'» وليس عمجمل عند (أئمتناء والجمهور). ثم اخحتلفواء فقيل: 
لحمله على ما هو أقرب /٠٠١/‏ إلى الحقيقة المتعذرة» وهو: نفي الإجزاء 
في عرف الشرع» إن ثبت في مثله عرف شرعي. أو نفي الفائدة في 
عرف اللغة إن لم يثبت فيه ذلك. وقيل - وهو المختار - :لحمله على 
نفى جميع الأوصاف» لوحوب حل اللفظ على كل ما يحتمله إلا لتناف. 
(الكرحي» وأبو عبد الله» وأبو الحسين» والباقلاي): بل بجمل؛ لأنه لا بد 
من إضمار شيء يتعلق به النفي» وهو متردد بين الإجزاء والكمال» وما 


أضمر للضرورة قيد بقدرهاء فلا يضمر الجميع ولا أحدهما معيناء إذ 


.۲۹۱/۲۲ أحرحه الطيالسي ۳۳ والدار قطي ۷۳/۱ والطبران فی الکبیر‎ )١( 

(۲) أي إن لم يثبت فيه عرف الشرع» فيكون معن الخبر: لا صلاة بحزئة أو لا صلاة مفيدة» كقولك 
فلان لا شيء. واعترض الحلال على اشتراط المؤلف عدم ثبوت عرف الشرع» بأن الواقع في 
حطاب أهل اللغة يحمل على عرفهم سواء تعقبه شرع أو لا. وخطاب الشارع يحمل على 
عرفه» سواء تقدّمه عرف لغوي» أو لاء فلا وجه للشرط. 


i‏ (1) باب المجمل 


ليس أحدهما أولى من الآحر» فکان محملا. 

ومنها: العموم المخصص ببين» وليس .عمجمل عند أئمتنا والجمهور» 
وقد تقدم تفصيل ذلك . 

ومنها: تعليق التحرم والتحليل بالأعيان» نحو: ط أحلّت لَكَم بَهيمة 
لألعَام) [دس: »]١‏ وطإحُرمت عَلَيْكم أمَهائكم 4[ ۲]» وليس عحمل عند 
/۱۱۱/ (اتفتا والجمهور). تم اختلفوا» فقيل وهو المختار م: لدلالة 
العقل على الحذف» والعرف على تعيين المحذوف للمراد إثباته كالأكل» أو 
نفيه كالوطء. وقيل: بل لحمله على جميع ما يحتمله» كالأكل وغيره» 
والوطء وغيره» إلا لدليل. (الكرحي» وأبو عبد الله): بل جحمل لتعذر 
هله علی ظاهره کما سبق تفصیله. 

ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الأعمال بالنيات ٠ء‏ وليس 
عجمل عند (أئمتناء والجمهور) لحمله على الصحيحة شرعا. (بعض 
الین و اها ا خد الو ها ,الل عل طافر عرب 
E‏ 

ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « رفع عن أمىَ الخطاً 
والنسيان »×"» وليس .عمل عند (أئمتناء والجمهور). ثم اخحتلفوا» فقيل 


(۱( هذا حدیيث مشهور»› رواه أكثر امحدئين من طرق»› عن جى بن سعيد القطان» باسناده عن 
عمر بن الخطاب. 

(۲) المحديث معروف مشهور بلفظ: إن الله بجاوز عن أمي الخطاً والنسيان» أحرحه : ابن 
ماحة ٠٥۹/۱‏ والدار قطی ۱۷۰/٤‏ وابن حبان ۲٠۲/٠١‏ والحاكم ۲٠٠/۲‏ والطبران في 


.o/۲ الصغير‎ 


- وهو المختار - : لحمله على رفع كل الأحكام الدينية وائدنيوية إلا ما 
حصه دليل» كإيجاب الكفارة على القاتل خطأء والحانث الناسى» 
وكغرامات الأموال المتلفة. (الغزالي» والرازي): بل لحمله على /١١١۲/‏ 
رفع الأحكام الأحروية» كالعقاب وما يتعلق به» لا الدنيوية كالغرامات 
وقرها: راو عا الله وأبو الجحسين): بل محمل لما تقدم(. 

ومنها: المشترك وليس عجمل عند (جمهور أئمتناء وأبي علي» 
والقاضي)؛ لحمله على جميع معانيه إلا عند قيام قرينة على إرادة بعض ما 
وضع له من غير تعيينه» أو احتماله للمعان المتنافية من غير قرينة تدل 
على أحدها". (أبو هاشم» والكرخي» وأبو عبد الله» والإمام» والشيخ» 
وأبو الجحسين): بل بجحمل» إلا لقرينة معينة لبعض ما وضع له. 

ها الي اله اغا ورال ول مجم عو ره 
SE BE ES E la AE Uo‏ 
البدل» وقيل: محملء إذ ليس بعض الحموع أولى به من بعض» فيجب 
الوقف حن يتبين. (أبو علي): إن صدر من حكيم» فمبين» وحمل على 
الاستغراق» وإِن صدر من /١٠۳/‏ غيره فمحمل. 

ومنها: ما له حمل لغوي وحمل في حکم شرعي» کقوله صلی الله 
)١(‏ لأنه لا إضمار إلا لضرورة» وللضرورة بقدرهاء فلا يضمر الجحميع ولا البعض بحرد الهوى 


والتحكم. 


(۲) فهو حينئذ بجحمل. 


e‏ (أ) باب المجمل 


عليه وآله وسلم: « الاثنان فما فوقهما جماعة ٠٠)‏ يحتمل أنه أراد أَمُما 
جماعة لغة» ويحتمل أنه أراد انعقاد الجماعة بمما» فيجب تأحرهما خحلف 
الإمام كالحماعة. وليس بمجمل وفاقا (للحمهور)» لحمله على احمل 
الشرعي لتجدده؛ ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث لتعريف 
اللغة. (الإمام» والغزالي): بل مجملء إذ لا مرحح لأحدهما على الآخر 

ومنها: ما له مسمی لغوي ومسمی شرعي» کقوله صلی الله عليه 
a E‏ 
والجمهور) مطلقا. (الباقلاني): حمل مطلقا تفريعا على ثبوت الحقيقة 
الشرعية. (الغزالي): بحمل في النهي دون الإنبات لحمله فيه على 
الشرعي“. (الأمدي): ليس حجمل فيهما؛ إذ يحمل في النهي على 
اللغوي» وفي الإثبات على الشرعي» فأما ما له مسمى لغوي» ومسمى 
عرق» كدابة» فلا إجمال فيه لحمله على العرق اتفاقا. ٠ /١١٠٤/‏ 


SESS 


)١(‏ أحرحه الحاكم ۳۷٠/٤‏ والدار قطئ ۲۸٠/٠‏ عن أي موسى الأشعري. 

(۲) ذكره ابن حجر في الدراية من تخريج أحاديث المداية ۲۷١/١‏ وقال: رواه مسلم عن عائشة» 
وكذلك في نصب الراية ٤١١/۲‏ . 

(۳) قال في النظام: لأن اللفظ يحمل على الصحيح فلا ينافيه الأمر بالصحيح» بخلاف النهي؛ فإنه 
بدافع اللفظ» فيحتمل ترحيح مدلول اللفظ وهو الصحيح» ويحتمل ترحيح ما لا يناي النهي 
وهو اللغوي» ولا دليل على أحد الأمرين» فبقي محملا. 


¢ 
« 


|١‏ باب المبين 

٥(‏ ۲ ) فصل المبین نقيض المحمل» ويرادفه: المفصّل ا 

و في: القول منطوقا ومفهوما ومفردا ومر كباء وي الفعل» والترك 
والتقرير» والقياس'. 

ویکون مبتدا» کالفعل ° أو الخطاب المستغىن عن البيان بنفسه» 
كالنص والظاهر الذي مم يخصص. وغير مبتدأً» كالفعل غير المستغى) 
والمشترك بين المعحان المتنافية بعد بياماا» والعام الملخصص» 
والمطلق المقيد. 

والبيان: ما يفهم به المراد بامحمل» وهو الدليل» وقد يعللق على مدلول 
ذلك» وعلى فعل المبين. 


)١(‏ مثاله في القول المنطوق المفرد: قوله تعالى: #إبقرة صفراء فاقع لونما» فانه مبین لقوله تعالی: إن 
الله يأمر كم أن تذيحوا بقرة. ومثاله في القول المفهوم: كقوله تعالى: لإولا تقل هما أف» فن ما 
يفهم منه وهو تحرم الضرب مبين. ومثاله في الركب» مثل ما لو قيل: أو يعفو الزوج. ومثاله في 
الفعل: صلاة الني صلى الله عليه وآله وسلم فما مبينة لقوله تعالى: «إأقيموا الصلاة. ومثاله في 
الترك: كما لو ترك التشهد الأوسط من غير سهو» فإنه مبين لحوازه. ومثال التقرير: كأن يرى البي 
صلى الله عليه وآله وسلم إنسانا يصلى ويفعل أفعالاً في الصلاة ولا يهاه عنهاء فإنه يدل على 
حوازها. ومثاله فی القیاس: کما لو قال صلی الله عليه وآله وسلم: (یحرم الخمر لکونه مسکرا)» فان 
ذلك يدل على تحر النبيذء بالقياس على تحربم الخمر» وذلك بجامع الإسكار دلالة مبينة. 

(۲) فإنه لا إجمال فيه من جهة ذاته لا من جهة وحهه فهو محتمل. 

(۳) أي غير المستغن عن البيان» وهو الذي لم يقترن به ما يدل على البيان» كالقيام من الر كعة الثانية 
إلى الر كعة الثالثة من غير جلوس. 

)٤(‏ أي بعد بيان المراد من المتنافيين» فالفعل كأن يبين بأحد الو جهين» والقول كأن يقول الشارع: 
مراد بالإقراء في قوله تعالى: فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الحيض أو يقول الأطهارء أو 
بنصب قرينة تدل على ذلك. 


۰1 (۷) باب المبين 


ويكون بالعقل» كالتخحصيص به. وبطرق الشرح» كقوله تعالى» وقول 
رسوله. صلی الله عليه 'وآله وسلې اتفاقاء وفعله کصلاته وحجه 
وإشارته» حلافا (للدقاق)» وت رکه» [کسکوته» وکذا بتقریره](» خلافا 
(لأبي عبد الله)» وبالإجماع» والقياس. 

ویعرف /١٣١/‏ کون فعله أو ت رکه ل أو أا 
وا فر هات چ کا 
)١١١(‏ فصل وإذا وقع بعد احمل قول وفعل: فإن اتفقا قي 
صلوحهمًا لبيانه وعلم المتقدم فهو البيان» والثاني تأكيد» كما لو آمر 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد آية الحج بطواف» وفعل طوافاء وإن 1 
يعلم» فإن علم وحودهما دفعة» فكلاهما بيان» وإن لم يعلم ذلك فإن 
نقلا دفعة فكذلك وإن تقدم أحدهما على الآحر في النقل فهو البيان» 
والثان تأكيد» وأوهما بیان لمن شاهد حضرته صلی الله عليه وآله وسلم. 
وقيل: يتعين المرجحوح للتقدم» فيكون هو البيان والراجحح تأكيدا إذ 
امرحوح لا يؤكد الراحح. 

وإن احتلفاء كما لو أمر بعد آية احج بطواف وفعل طوافين» فامختار: أن 
المتقدم منهما هو البيان إن عل وفاقا (لأيي الحسين)» والتأخر | 
١‏ ناسخ له إن أمكن العمل بالمتقدم ومبين للمجمل. (الفقهاء): بل 


القول هو البيان» تقدم أو تأحر» إذ هو بيان بنفسه» وفعله الشانن ندب قي 


حقه و حقنا» أو واحب في حقه. وإن جحهل فالتر حيح» تم الوقف. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ج). والمعئ أنه يقع البيان بتر كه كما يقع بسكوته. 


(۷) باب المببن 2 


)١۲۷(‏ قصل ويجب تبيين النطاب لمن أريد منه فهمه» وهو بالنسبة 
إليهم نوعان» ما أريد به علم وعمل كالصلاة والصيام بالنسبة إلى 
العلماءء وعلم دون عمل كالزكاة والحج بالنسبة إلى العام الفقير. 

ولا سحب تبيينه لمن لم يرد منه فهمه. وهو بالنسبة إليهم نوعان: ما م 
يرد به علم ولا عمل كالكتب السالفة بالنسبة إلى هذه الأمة» على القول 
بأن شرع من قبلنا ليس بحجة» وما أريد به عمل فقط» كالحيض 
الفا اة ال اا غ و 

(۱۲۸) فصل واحتلف في البيان» هل بجحب مساواته للمبين ي 
eg aS RS‏ والمباح اا 
يحب مطلقاء فعند (أئمتناء والجمهور): يحب مطلقا وإلا لزم تكليف ما 
لا يعلم» وقيل: بل هو مساو للمبين في ذلك. 

ويحب کون البيان e‏ منه في الدلالة» لا قي القوة؛ فيصح تبيين 
ا e‏ والجمهور): على ما تقدم بحملا کقر أو 
عاما أو مطلقا. (الكرخحي» وأبو عبد الل: بل تحب المساواة. (الآمدي» 
وابن الحاحب): يجب في العام والمطلق كون المخحصص والمقيد أقوى. 
(الآمدي): لاء كالمشترك» فيصح بيانه بالأضعف. 

)٠۹(‏ فصل ويتنع تأحير البيان عن وقت الحاحة؛ حلافا جوز 
تكليف ما لا يعلم فأما تأحير التبيين فممكن اتفاقا"» واحتلف في 


)١(‏ ولعل منه: أوائل السور؛ لأنه لم يرد منا فهمها؛ إذ لا تكليف فيها علمي ولا عملي. 
(۲) مثل: صل ثم يبين مقدار الصلاة » والمقصود بوقت الحاجة: وقت العمل» لا وقت الاطاب. 


۲۰۸ )۷( باب المبيبن 


تأحيره عن وقت الخطاب /١١۱۸/‏ إلى وقت الحاحة» فعهد (الموسوي» 
والإمام» وبعض الأشعرية» وأكثر الفقهاء): يجوز مطلقا. وعند (أبي 
طالب» والشيخين» والقاضي» والظاهرية» وبعض الفقهاء): حتنع مطلقا: 
(الكرحي» وأبو الحسين» والشيخ» وحفيده» وبعض الفقهاء): يجوز 
تأحير بیان ما لا ظاهر له کالمشترك“ لا ما له ظاهرء وأرید به خلافه 
كالعام المحصوص والمطلق المقيد أو المنسوخي والاسم الشرعي والنكرة 
لمعين. (أبو الحسين): فإن اقترن إشعار جلي ما له ظاهر حاز تأخحير بيانه 
التفصيلي» نحو: هذا العام سيخحَص» والمطلق سيقيد أو سينسخ» وهذه 
النكرة لمعين». وقيل: يجوز في الأمر والنهي دون الخبر. وقيل: عكسه. 
ومن ثمرات الخلاف جعل الوارد el e‏ دا ا اس 
او ك ولك 

(۱۲۰) فصل /۱۱۹/ والمختار - على القول بجواز ار الال 
حواز تأخير بعض البيانات دون بعض» ويعبر عنه بتدريج البيان. وقيل: 
ا 

(أئمتناء والجمهور): ويجوز تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ 
الحكم الموحى إليه قبل وقت الحاجة إلى وقتهاء خلافا لمانع تأخير البيان 
عن وقت الخطاب وبعض اجيزين. 


SKS 


(۱) لأنه لیس مطلوبا به الامتثال؛ لأنه لا بمکن» وإلا وحب البیان کما فی ماله ظاهر» وأرید به حلافه. 


() باب الظاهر والمؤول EE‏ 


۸| باب الظاهر والمؤول 

)١۳١(‏ فصل اللفظ المستعمل: نص» وظاهر» ومؤول. 

(فالنص) لغة: الظهور. واصطلاحا: جلي» وهو: اللفظ الدال على 
معن لا يحتمل غيره بضرورة الوضع» a E‏ 
وعشرة» وطلقت» وكي. وخفي» وهو: الدال على معن لا يحتمل غيره 
بالنظر» لا بضرورة الوضع. ومنه الدليل على إمامة الوصي عليه السلا 
e 0‏ ا 
والإمامية). وقصره (التهامي» والغزالي والطبري)“ على الأول. 
ويطلقه الفقهاء على ما دل على معن كيف كان0. 


(والظاهر) لغة: الواضح. ا اللفظ السابق إلى الفهم منه 


)١(‏ الجارودية» فرقة من الزيدية تنسب إلى أبي الجارود زياد ابن المنذر الكوي لموافقتها له في بعض 
المقالات المتشددة في الإمامة والصحابة. 

a E a 
الشيخ الحسن الرصاص» قال في مطلع البدور: كان عالماء فاضلا كبيراء له مصنفات»›‎ 
ومراحعات» وإفادات. قال ني الدراري: وله كتاب (الإ كليل على التحصيل) للشيخ الحسن. نقل‎ 
القول بقصر النص على اللي عنه الفقيه قاسم في (شرح الجوهرة).‎ 

(۳) الطبري» المراد به: أحمد بن موسى أبو الحسين الطبري» من أصحاب الإمام الهادي» وكبار علماء 
الزيدية في عصره» ولد في طبرستان وهاحر إلى اليمن لمناصرة الإمام الممادي» مات بعد عام أربعين 
U,‏ 

(٤(‏ ا أن الفقهاء يستعملون النص عا يرادف (اللفظ المستعمل). 


۱۲ (۸) باب الظاهر والمؤول 


معن راجح مع احتماله لمعی مرحو ح()) ودلالته ظنية في العمليات 
بخلاف النص. وهو إما بالوضع لغة» كأسد» أو شرعاء كالصلاة أو 
ف ا 

ويسمى النص والظاهر: حکما و 

(والمؤول) الظاهر امحمول على المع المرحوح؛ لدليل قطعي أو ظيٰ 
يصيره راجحا ولذلك“ وجب رَد کثیر من التأويلات. 

ويسمى المؤول واجحمل متشامان. 

والتأويل لغة: الرحوع. واصطلاحا: صرف اللفظ عن ظاهره الراحح 
إلى المرحوح اعتمل؛ لدليل. 

وتعرف /٠۲١١/‏ ظواهر الكتاب والسنة وتأويلهما بالسمع اتفاقاء 
وبالعقل واللغة والعربية خلافا (للحشوية). وقالت (الإمامية 
والباطنية): من الإمام ا 


)١(‏ الفرق بين ااظاهر والنص الخفي أن الظاهر يحتمل مع الراحح أن يكون مراد به المرحوح» 
بخلاف النص لخفي فإنه دال على معن لا يحتمل غيره لكن لا بضرورة الوضع» بالنظر 
والاستدلال» وهذا احتلف في مدلوله. 

(۲) أي: الظهور. 

(۳) لوضوح المع المراد بمما. 

)٤(‏ لعل الأوضح أن يقال: هو المصروف إلى المرحوح لدليل.. اخ 

)٥(‏ أي: لكون التأويل لا بد له من دليل قطعي أو ظيْ فالدليل ضابط لما يصح من التأويلات وما 
اا 

)٦(‏ لخفاء المقصود إلا بعد البحث والنظر. 

(۷) فمن تمكن ني العربية والأصول» أمكنه فهم القرآن والسنة وتأويلهما» من دون حاجة إلى تقليد 
لا كما يذهب إليه بعض الناس من قصر فهمها على أشخاص بأعيام. 


[أنواع التأويل] 

(۱۳۲) فصل وقد یکون مکنا: قریباًء فیرجح بأدن مرحح» وبعیدا 
فیحتا ج إلى الأقوى» ومتوسطاء وهي(“ مقبولة» ومتعذرا: فيرد. 

فمن القريب تأويل قوله تعالى: إواسنأل القرية[وسن: ]٠۲‏ بأهل القرية 
واليد بالنعمة» قي قوله تعالى: بل يداه بسو طا )[ااة: 1[ 

ومنه: فإوجاء ربك#[شح:۲۲] أي أمره» وليس من البعيد في الأظهر. 

وتأویل قوله صلی الله عليه وآله وسلم: « إنما الربا قي النسيئة » "» 

وتأويل آية الجحلد على التنصيف قي العبد بالقياس على الأمة. 

وتأويل قوله تعالى: طإِلَمَا الصَدقات للفقرّاء..) الآية [لترة: »]٠٠‏ ببيان أن 
کل صنف مصرف على انفراده» فیجوز صرفها فيه» ولا جب صرفها تي 
كل الأصناف» إذ لم يقصد وجوب التشريك ./٠١۲/‏ 

فأما قصر المشترك على بعض ما وضع له لقرينة» كالقرء على الحيض 
أو الطهر» فمن البيان لا من التأويل على الأصح. 

ومن البعيد تأويل الحنفية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « أا امرأة 
(۲) أحرحه النسائي ۲۸٠/۷‏ وأحمد ۲٠٠/٠١‏ ومسلم ۲۱۸/۳٠ء‏ والشافعي في المسند ٠۸٠0‏ 

والطبران في الكبير ۱۷۳/١‏ عن أسامة بن زيد. 


(۳) لاستواء دلالة القرء على كل من الحيض والطهرء بلا ظهور في أحدها لولا القرينةء ولذا حعل 
القرء من احمل كما تقدم. 


1٤‏ (۸) باب الظاهر والمؤول 


أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ٠)‏ بالصغيرة 
والأمة والمكاتبة والجنونة» دون غيرهن س لأنه"» مالك لبضعه» فكان 
كبيع سلعته ‏ مع ظهور قصد التعميم بالتأكيد. 

وتأويل (بعض الشافعية) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « من ملك 
ذا رحم حرم عتق عليه ). بالأب فقط» مع ظهور عمومه في كل ذي 
رحم حرم والإماء إلى وجه العلة). 

وتأويل (بعض أئمتناء والحنفية) لقوله تعالى: «فإطعَام سين 
مسنكينا 4 [4د ؛] بإطعام طعام ستين e‏ فيصح لواحد قي ستين 
يوم مع ظهور قصد الحماعة؛ لر كتهم» /٠۲۳/‏ وتظافر قلوم على 
الدعاء للمكفر. 

وتأويلهم لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: (يي كل أربعين شاة شاة ٠)‏ 


بقيمة شاه» وهو مبطل لايجاجا. 


ومن المتوسط تأويل قوله صلى لله عليه وآله وسلم: « لا صيام لن م 
يبيت الصيام من الليل »“ بالقضاء والنذر المطلق والكفارة دون غيرها. 


(۱) أخحرحه أحمد 11/٦‏ والدارمي ۰۱۸٥/۲‏ وأبو داود ۰۲۲۹/۲ وأبو یعلی ۱۳۹/۸ وغیرهم عن 
عائشة» بلفظ قريب. 

(۲) أي: غيرهن. 

(۳) أحر ج نعوه النسائي في الكبرى ۷۳/۳١ء‏ وأحمد ۱۸/١‏ وآخرون بألفاظ مقاربة. 

)٤(‏ وهو كونه ذا رحم حرم» فمن المناسب حفظ حى القرابة بصيانته عن الامتهان بالرق. 

)١(‏ أخحرحه ابن خزية ۲١/٤‏ عن علي» ونحوه أخرج ابن ماجة ٥۷۸/١‏ عن ابن عمر. 

)١(‏ يعن أن هذا التأويل مبطل لإيجاب الشاة؛ لأنه إذا أو حب قيمة الشاة لم تحب الشاة» وكل معن 
إذا استنبط من حکم أبطله فهو باطل؛ لأنه يو حب بطلان أصله. 

(۷) أحرجه النسائي ٠۹۷/٤‏ والبيهقي ۲٠٠/٤‏ عن حفصة. 


۸) باب الظاهر والمؤول 
: ر ء0 
نسوة: « أمسك أربعا وفارق. سائرهن » بابتداء النكاح. 
بابتداء النكاح» وعدها" قوم من البعيد» وهو الأظهر في الأخيرين. 
ومن التعذر» وهو المدافع للقواطع» تأويل المرجحئة آيات الثواب 
بالترغیب والعقاب بالترهیب» وتأویلات (النواصب0» والخوار ج 
والإمامية» والباطنية). 
وليس من ذلك بعض أحاديث الصفات ونحوها؛ لإمكان تأويله 
وثبوته عن الثقات» حلافا /١١ ٤/‏ (لبعض المتكلمين) . 
الإجماع أو اللغة وعخالفتها“. 


.۲۷٤ حرج نحوه الشافعي في المسند‎ )١( 

(۲) أحرحه الشافعي في المسند ۲۷١‏ والدار قطي ۲۷۳/۳. 

)۳( أي: هذه التأويلات الغلاث . 

)٤(‏ النواصب: لقب يطلق على من يتخحذ ا عدائيا من الإمام علي بن أي طالب خحاصة. 

)٥(‏ الخوارج: جماعة معروفة في التاريخ»› تمردت على الإمام علي وخحرحت عن طاعته تم قاتلته» 
فواحههم وقضى عليهم في معركة النهروان. [ 

)٦(‏ الباطنية: هم الذين يزعمون أن لطاب الشرع باطنا غير الظاهر وأن إمامهم يعلم الباطن ويعلمه 
لأتباعه. ويقرب منها تأويل بعض المعاصرين لأعيان الثواب والعقاب على أَما رموز للمعنويات 
وتأويل بعضهم (شجرة آدم) بأما الجنس (الجماع). 

(۷) فإن صحة الحديث عن الثقات وإمكان تأويله _ ولو لم يظهر للمطلع ‏ رادع للعا م المتحرج 
عن التسرع في الرد للحديث والهجوم على الرواة» سيما فيما ليس فيه تكليف عملي» ويسعنا فيه 
السكوت» ولكن ليس معن ذلك قبول كل غث ومين سيما في مسائل الأصول بدون نظر إلى 
مقابيس ومعايير غير محرد صحة السند أو حسنه. 

(۸) هذا معيار شامل لصحيح التأويل من فاسده في إطار الظنيات الى تخلتف الأنظار فيها. 


۲۱٦‏ (۸) باب الظاهر والمؤول 


باب مفهومات الخطاب 

)١۴۳(‏ فصل مدلول اللفظ: منطوق ومفهوم. 

فا منطوق: ما دل عليه اللفظ في حل النطق» ويسمى أصل المعى. 
وينقسم إلى: 

]١[‏ صريح» وهو: ما وضع اللفظ له بالمطابقة أو التضمن. 

[۲] وغير صريح: وهو ما لم يوضع اللفظ له بأحدهماء وإنما يدل 
عليه باللزوم. وهو ثلائة أقسام: 

رل ا قد ته لار ررقن دق الف رح عق ار 
شرعا عليه» وهو محذوف» نحو: « رفع عن أميَ الخطأاً والنسيان » ٠‏ أي: 
العقاب والمؤاحذة إلا ما حصه دليل طواسأل القرية#[رسف: ۸۲]» أي: 
ا وا عبدك عي قل آل ای ا لی على الف 
معا ال رر اا و ت ي عه ها و ي 
:/١٠١/‏ دلالة الاقتضاء ولحن القول. 

(والتاي): ما قصد فيه اللازم» وم يتوقف صدق اللفظ ولا صحته 
عقلا أو شرعا عليه» ولكن اقترن اللفظ بحكم لو لم يكن ذلك اللفظ علة 
Hag AYE a E‏ 


(۱) تقدم تخرجه. 
(۳) فإنه يتوقف صحة اللفظ من حهة العقل على تقدير أهلها. 
)٤(‏ سقط من (أ): ولحن القول. 


O E 


ر 


حشر يوم القيامة i‏ 0 وسيأًن إن شاء الله تعالى. ويسمى: دلالة 
التنبيه والإبعاء. 

(والتالث): ما م يقصد فيه اللازم» حو: إأحل لَكم ية الصيام الرّفث 
إلى نسائكم )بتر »]١۷‏ فإنه يلزم من إباحة الرفث في كل الليل حواز 
الإصباح جنباء وإن لم يكن مقصودا من اللفظ ويسمى: دلالة الإشارة. 
وحعل (بعض أئمتناء وبعض الأصوليين) غير الصريح على أقسامه من 
باب المقهوم. (التفتازاني): والفرق بينهما محل نظر. 


)١١١(‏ فصل والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا قي محل النطق. وينقسم 
إلى: مفهوم موافقة ومفهوم خالفة. 

(فالأول): ما وافق حكمه حكم المنطوق يي /٠۲١/‏ الثبوت أو 
النفي»› فإن كان أولى كتأدية ما دون القنطار» مر“: إن تأنه بقنطار بو ده 
)إل عرد: ١٠ء‏ وعدم تأدية ما فوق الدينا من إن امه بدينار لا 
وده إلك )إل عرد: »)٠‏ وتحرم الضرب من: َا قل لهم أف [سره. » 
]. فهو : فحوى الخطاب» ولحنه» ودلالة النص» ويعرف بكونه أشد 
مناسبة في المسكوت» وهو تنبيه بالأعلى على الأدن وعكسه. 

واحتلف فيه» فقيل: دلالته قطعية لفظية كما ذكر» ثم احتلفوا فقيل: 
حقيقة لغوية. (أبو طالب» والمنصور» والقاضيان» والحاكم): بل حقيقة 
فة اوقل مر ه اتكفرا قفار ك رانا وللجهون کد فا 
قياس حلي» ولذلك يذ كرونه فيه. (الغزالي» والامدي): بل ججاز من باب 


(۱) أحرحه مسلم ۸1۷/۲ والبخحاري ٦٥۳/۲‏ عن ابن عباس بلفظ قریب. 


۱۸ (۸) باب الظاهر والمؤول 


إطلاق الأحص على الأعم. 

وإن كان مساوياء كإلحاق الأمة بالعبد» فهو ما فى مع /|٠١۷/‏ 
الأضل وفك يسمن كلك و قل ا بكرت اوا اذ ذلك فاس: 
ويسمى منكرهما سوفسطائي الشرع» وها قطعيان إذا كان أصلهما 
قطعيا(. 

اا اى اد ا فا ااه 


)٠۴١(‏ فصل روالثان)» ما حالف حكمه حكم المنطوق» 
ويسمى: (دليل الخطاب)» و: (المفهوم) من غير تقييد“. وهو أقسام: 

مفهوم صفة» وشرط» وغاية» وعدد» وحصر باستشاء أو بإتّماء أو 
بفصل بضمير الفصل» أو بتقدم معمول» أو مبتداً ثي خبر» ومفهوم لقب. 

وشرطه عند معتبره: أ E E‏ ل 
EA N‏ 


)١(‏ كقوله تعالى: ولا تقل هما أف فإنه قطعي المتن قطعي الدلالة. 

(۲) أي: مهفوم المخالفة. 

(۳) أي: لموافقة ومخالفة. 

a E SG E AN BOE EN 
صاحبها. ومثال الخارج للغالب قوله تعالى: «إوربائبكم اللاي في حجوركم فإن التقييد‎ 
بكونما في الحجور» لا يعني حل من ليست في الحجور؛ لأنه إغا ذكر ذلك لكون الغالب أن‎ 
الربائب تكون في الحجور. ومثال السؤال» نحو أن يسأل أحد البي (ص): هل في سائمة الغنم‎ 
زكاة؟ فيقول: في سائمة الغنم زکاة» فلا يۇ حذ منه إ9 آنه ا بالجواب مطابقا للسؤال. ومثال‎ 
الحادثة: أن يقال في حضرته لفلان غنم سائمة» فيقول: فيها زكاة. ومثال اجهل بحكمه أن يعلم‎ 
لكلف أن في المعلوفة زكاة» ولم يعلم ذلك في السائمة فيقول البي (ص): في السائمة زكاة.‎ 


(۸) باب الظاضر والمؤول___ ) 


LLL LLL LLL a Lk me ea AE ma e 


)١١١(‏ فصل فمفهوم الصفة» خحو: قي الغنم السائمة زكاة» 
ويعمل به وفاقا (لالك» والشافعي» وأحمد» والأشعري» والحويي واي 
عبيد)» خحلافا (لبعض علمائناء والحنفية» وجمهور المعتزلة» والأشعرية 
والأحفش). وقيل: يعمل منه بالاسم لمشتق» نحو: « الثيب أحق 
OE Og e‏ 
و ا کن المرسل العقور. وتوقف (الشيخ) 
فيهما. (الكرخحي» وأبو عبد الله): يعمل منه بالوارد بيانا جمل» نحو: ني 
CCE N a‏ 
مستقلة» إذ هي من أنواعه» ولا تكون قسيمة له. وكذا مفهوم الحال"» 
جو: ومن يقل مُؤمنا مَعَمَدا 4[ 7] » ولا اشروهن راشم عاكفون 
في امسا جد [لبقرة. [1A۷‏ . 

ومفهوم الشرط › نحو: لإوإن كن أولآت حل فألفقوا 
يهن [لطلاف:»]» ويعمل به وفاقا (للكرحي» وأبي الحسين» وابن سريج» 
والرازي)» و كثير ممن لا يعتبر مفهوم الصفة. حلفا عض اتا 
والشيخين» والقاضي» والجوييْ» والغزالي» والباقلان). وعن (أبي عبداله) 
E‏ 
)١(‏ فإنه يفهم من وصف الغنم بالسائمة _ الي ترعى بنفسها ‏ أن المعلوفة ‏ الي يجلب هما العلف 

E E 


(۲) اخرحه مسلم عن ابن عباس. 
(۳) لأن الحال النحوي وصف ني اللغة. 


۲۰ (۸) باب الظاهر والمؤول 


ومفهوم الغاية نحو: لئم تمو ١‏ الصَيَامَ إلى اليل [بتر: N‏ لإقاغسلو | 
وَجُوهَكُمْ وَأيْديَكُمّ إلى المَرّافق[لسة» ]» ويعمل به وفاقاً (للجمهور). 
حلافا (لأبي رشيد» وبعض الفقهاء)» وقيل: إن كانت الغاية من جنس 
ما قبلها عمل به» وإلا فلا. 


ومفهوم العدد نحو: إفاجلدوهُم ثمَانیْن جَلدة)[انور. ؛)» وإذا قید حکم 
بعدد فإن دل على ثبوته فیما زاد عليه بالأولى» تحو: « إذا بلغ الماء قلتين 
حمل حبثاً ) 7 . فمفهومه قي طرف النقصان» وإلا فهو من طرف 
الزيادة» خحو: إفاجلدوهُم ثمَانيْن جلد ة6 [لور: ؛)» ویعمل به حلاف (لأي 
حنيفة» وغيره)» فإما حيث يراد /٠١١/‏ بالعدد المبالغة كسبعين مرة» فلا 
يعمل عفهومه. 

ومفهوه الحصر وأنواعه خمسة: مفهوم الاستثناءء حو: لا إله إلا الله 
وللا الذين عاهمدنم من ا مشر كين #[اتربة. ؛)» ویعمل E‏ 
والجمهور). خلافا (للحنفية)» وهو منطوق عند (أئمة المعاني» وابن 


)١(‏ أخحرجه ابن ماحة ۷۲/١‏ والنسائي ٠۷١/١‏ والترمذي 4۷/۱ وأبو داود ۱۷/۱ عن ابن 
عمر» فإن حكمه وهو عدم حمل الخبث مقيد بعدد» هو القلتان» ومعروف أن ما زاد عليهما أولى 
بألا بحمله» فيكون المفهوم إذا نقص عن القلتين حمل حبثا لا إذا زاف بحلاف فإفاحلدوهم 
مانين فإن مفهومه لا تزيدوا عليها؛ لأن الأصل العقلي المنع من الجلد» فلا يزاد على ما 
قرره الشر ع» أما النقص فيجوز لموافقته حكم العققل ما لم يدل دليل الشر ع على عدم 


حواز ذلك. 


(۸) باب الظاهر والمؤول I‏ 


ومفهوه إغا الك وره المقتضية للحصر خو: ما إفکم اله إس: 4۸[ 
وإنما الصدقات للفقراء[اتر: 1[ ويعمل به ند ات والجمهور)» 
ن و و ر و 
والآمدي» وأبو حيان)(. وادعى (الزتخشري)“ ف (أنغا) المفتوحة إفادة 
الحصر؛ لاما فرع المكسورة. 

ومفهوم الفصل بين المبتداً والخبر» إذا كان معرفة» أو أفعل من كذ 
أو فعلا مضارعا قبل دخول العوامل اللفظية وبعدها نحو: فالله هو الولي» 
وان هُدی الله هو اهدی)[بر: ]٠۲۰‏ /۱۳۱/» وزيد هو أفضل من عمرو» 
إن رَبك هو يفصل بيهم #[لسح: .]۲١‏ 

ومفهوم تفدم المعمول» حو : ياك تعب [لنات: c[r‏ و#إفبهداهم 
اق دة [لامم: ۰ ۹]» ونفاه (ابن الحاجب» واب حیان). 

وهر حمر اله ال ت فر مود الان الجن و كر 
أحص منه» نحو: العام أو صديقي زيد» وقيل: هو منطوق» وأنكر قوم 
إفادته الحصر› فأُما عکسه فلا یفده على الأصح. 

ومفهوم اللقب» وقد يعبر عنه عفهوم الاسم وعفهوم الاسم المطلق 
)١(‏ أبو حيان» هو: محمد بن يوسف بن علي بن حيان العلامة الحافظ المفسر النحوي اللغوي» ولد 

بغرناطة» وذهب إلى القاهرة وتوفي ما في صفر سنة مس وأربعين وسبعمائة. أنظر: طبقات 


الشافعية/1۷ . 


(۲) الزخشري» هو: العلامة الكبير والمفسر الشهير محمود بن عمر الزنخشري» إمام المفسرين ومن 
كبار الأدباءء له مصنفات في فنون شي» توفي ره الله سنة تمان وثلائين وخمسمائة. 


Y۲‏ (۸) باب الظاهر والمؤول 


يكون: إما مفهوم عَلم» نحو: محمد المصطفى»ء وعلي المرتضى» والحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا. أو حنس» كالنص على الأحناس الستة 
بتحرمم الربا. 

ومنه مفهوم الظرفين» نحو: احج أشه مَعْلومًا ت [لةرة: c[14v‏ 
رفا ذ كرو الله عند المشعر حرام لبر ۸ ولا وجه ا 
مستقلا. ولإ ٣‏ به عند (أئمتناء والجمھوں) فاا کون ا 
والصيرفي» وابن فورك» وبعض الحنابلة) /٠١۲/‏ مطلقاء و(لابن زيد 
وتلميذه) في الجنس» فأما في التعليم فيعمل به. 

E oo a e e OY 
5 يجوز تغييره» أو شرعيا عمليا» أو لاء إن م ینقل؛ فهو مؤکد‎ 
العقل» غحو: قاجلدوهُم تمان جَلدةًإدرر»]0 أو لحكم الشرع نحو: إ!‎ 
ل جحد ماء فتيمم. بعد إيجاب التطهر بالماء إلا لعذر<» ا ا‎ 


فإن كان ذلك ا لا زكاة في المعلوفة. قبل ورود دليل 


(۱) ابن فورك هو: ا بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان» من علماء الأشعرية» درس 
بالعراق وصنف کا من الكتب» وذهب إلى نيسابور ومات هنالك» قبل وفاة الحاكم بسنة» 
قال الذهمي: مشهده بالحيرة يزار ويستجاب الدعاء عنده!! . انظر: سير أعلام النبلاء .۲٠٤/۱۷‏ 

(۲) مثل قوله (ص): "إذا احتلف البيعان في القدر والصيغة فليتحالفا وليترادا" فإنه علمنا كيف 

(۳) بألا يكون مبتوتأ» بل مشروطاً كالضرر» فإن قبحه مشروط بألا يككون لعوض أو اعتبار 
ا 

)٤(‏ إذ ما زاد منوع بحكم العقل» أي لا تزيدوا على نمانين» وذلك موافق لحكم العقل» فهو حينئذ 
مو کد. 

)٥(‏ فإن مفهومه إن وجدت ماءا فتطهر» وهو موافق لحكم الشر ع» وهو إيجاب التطهر بالماء. 


(۸) باب الظاهر والمؤول E‏ 


شرعي على وجويما في السائمة» فهو تأسيس('» وإن كان شرعيا نحو 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « في الغنم السائمة زكاة ٠)‏ بعد قوله: 
في الغنم زكاة. فإن تراحى عن وقت الحاجة فناسخ» وإلا فمخصّص. 
وهو ظنئ إذا كان أصله ظنيا اتفاقاء إذ لا يزيد عليه» واحتلف فيه إذا 
كان أصله قطعياء» فعند (الحفيد) أنه قي الاستشناء والغاية قطعى» وكذا 
الشرط عند قوم. وتردد بعض علمائنا قي: (العدد /٠١۳/‏ وإنما)» وقيل: 


(۱۳۸) فصل والقائلون بدلیل الخطاب والنافون له متفقون على أن 
ا ق ا ا کت 
عنه» وإنغا يختلفون هل تحدد للمسكوت عنه حكم من مفهوم الخطاب أو 
هو باق على ما کان عليه من عقل أو شرع”. 


)١(‏ وذلك لأن الأصل العقلي هو براءة اللكلف عن التكاليف» وبالتالي فالموافق لحكم العقل هو عدم 
وحوب الزكاة في المعلوفة» ومفهومه وحوب الزكاة في السائمة» وهو حلاف البراءةء فهو ناقل» 
وبالتالي هو تأسيس لحكم شرعي حدید لا تأكيد. 

(۲) قال في (الدراري): ومعناه ابت في حديث البخحاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة.. الخ. 

(۳) قال تي (الدراري): فأهل القول عفهوم الخطاب يجعلونه حكما شرعياء ومن منع من ذلك لا 
اه کا رعا قال القاضي عبد الله : مثال ذلك: إذا قال البي صلى الله عليه وآله - ابتداءا 
قبل إيجاب الز كاة جملة - : رفي الغنم السائمة زكاة)» فإن الجميع يقولون: لا حب في المعلوفة 
زكاة؛ لأن المانع للمفهوم يقول: لا زكاة فيها؛ لأن العقل قاض بذلك. ومن يقول بالمفهوم» 
Sy EOE E N E‏ 
في المعلوفة زكاةء نَم الفائدة تظهر لو ورد خحطاب بأن في المعلوفة زكاة بعد ذلك» فمن يقول 
بالمفهوم يقول إن إيجاب الزكاة في المعلوفة نسخ؛ لاه ازال کیا رعا وهو عدم الوجوب 


٤‏ (۸) باب الظاهر والمؤول 


والأصح أن من اعتبره يعتبره في الإنشاء والخبر جميعاء لا قي الإنشاء 
فقط» حلافا (للإمام» وابن الحاحب» وغيرهما)» كقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: « مطل الغ ظلم )(» وإلغاؤه في بعض صوره؛ لمانع» نحو: 
في الشام الغنم السائمة» لا يناي اعتباره كالإنشاء. 

واحتلف معتبروه بماذا كان حجة» فقيل: باللغة» وهو المختار» وقيل: 
بالعرف العام» وقيل: بالشرع. 


SESS 


فيهاء ويعتبر ني ذلك شرائط النسخ. ومن نع المفهوم» يقول: هو شرع مبتدأ ليس بنسخ» وم 
يعتير شرائط النسخ. ا 

)١(‏ أحرحه البخاري ۸٤٥/۲‏ ومسلم ١۱۹۷/۳‏ وابن حبان ٤٠١/١١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب 1١/١‏ والطبران في الصغير ۳۸١/١‏ عن أي هريرة. والمراد بالمثال: أن مفهوم قوله: 
"مطل الغي ظلم". أن مطل غير الغي ليس بظلم» فلا حبس ولا يعاقب. 

(۲) فهذا المفهوم ملغي؛ لأا نعرف أن في. الشام معلوفة. 

(۳) وكذلك في نحو قوله تعالى: #إولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) فالمفهوم هنا لا يعمل به 
لمعارضته القاطع وهو قول الله تعالى: فإوأحل الله البيع وحرم الرباي. 

)٤(‏ هذا الخلاف يبدو أنه فرع على الخلاف في دلالة اللفظ عليه» هل هي" وضعية أو عرفية أو 
شرعية» وقد تقدم الكلام عليها. 


( 1 بات الام وال NO‏ 


|٠‏ باب الناسخ والمنسوخ 

(۱۳۹) فصل النسخ لغة: حقيقة في الإزالة» عند (أبي هاشي 
وأبي الحسين» والقاضي جعفر» والحجوييْ» والرازي)» جحاز في التقل. 
وعکس (البستي“ - من أصحابنا - والقفال» /١۴٤/‏ والحنفية). وقال 
ر ا و ا ا ق ا جه ا 

واحتلف فيه بعد استعمال الشرع له» فقيل: باق على معناه اللغوي 
من غير أن يكون منقولا عنه إلى معن آخر» كنقل الصلاة. (المنصور 
او فد ا والقاضيان» والحاكم): بل منقول عنه بالشرع. (أبو 
هاشم» والشيخ): منقول إليه مع ملاحظة معناه اللغوي. 

واصطلاحا: بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي واحبة التراحي 
عن وقت إمكان العمل. فهو بيان لا رافع عند (أئمتناء والمعترلة» 
والجوييٰ» والرازي» والاسفراييي)» وعكس (الغزالي» والباقلان» 
وعير*ما). 
)١(‏ يقال: نسخ الأثرء أي: أزاله. 


(۲) يقال: نسخ الكتاب» ا نقله. 


(۳) البسيّ» هو: إسماعيل بن علي بن أحمد بن حفوظ أبو القاسم البسيّ» من حققي علماء الزيدية» 
يلقب بالاستاذ» توفي و ا ا 
)٤(‏ ولذلك جعلونه نوعا من التحصيص» أي تخصيص في الأزمان» كما تقدم. 


Y۸‏ (1) باب الناسخ والمنسوخ 


واتفق المسلمون على جوازه عقلا ووقوعه شرعا؛ لان الشرائع بحسب 
الصالمح» وهي تختلف باحتلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة» 
حلافا لشذوذ مطلقا و(للاأصفهان)“ في القران“. 

)٠٤٠١(‏ لقصل والفرق بينه /٠٠١١/‏ وبين البدا: أن البدا لغة: 
الظهور. واصطلاحا: رفع عين الحكم المأمور به مع امحاد الامر والمأمور 
والمأمور به والوحه» والقوة» والفعل» والزمانء والمكان. والنسخ: بيان 
انتهاء الجكم. 

ولا يجوز البّدَا على الله تعالى» خحلافا لبعض الإامامية. 

وانکر ت اليهود . النسخ لاعتقادهم توقفه على البداء وهو عند 
اکثرهم ممتنع عقلا وشرعا» وعند بعضهم شرعا فقط . وجوزه بعضهم 
عملا وشرعا. 

)۱٤١(‏ تسل وأر كانه أربعة: الناسخ» وهو: الشارع» وقد يطلق 
على الطريق0) وعلى حكمها وعلى معتقد النسخ. 

)١(‏ قال في (الدراري): أبو مسلم الملقب بالجحاحظ كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم» واسم 
أبيه قيل عمرو» وقيل: بحر» وقيل: بجى. أقول: المعروف المشهور أنه: أبو مسلم الأصفهان» محمد 
بن بحر من اهل أصفهان» معتزلي من کبار الکتاب» توفي (۳۲۲ ه. أما الجاحظ فهو أبو 
عثمان عمرو بن بحر» ولعله سهو سببه اتفاق الاسم. 

عفاد ان سارى اها وراو لرل ا جن أعرن الاجا و عرو و کا 
امم غلوا في ادعائه في القرآن حي لقد جعلوا آية واحدة (آية السيف) ناسخة لكل دعوة صفح 
وتسامح وحرية اعتقاد وعقلانية. 


)۳( ای النسخ للشرائع. 
)٤(‏ الذي هو لفظ الدليل. 


(1) باب‌الناسخوالفنسوغ ۹1 


والمنسوخ» وهو: الحكم الشرعي المبين انتهاؤه» كما تقدم. 

والمنسوخ به» وهو: الطريق الذي يثبت ما النسخ. 

والمنسوخ عنه» وهو: المكلف. 

روط ار آلا بكرن الي رةو ال لاء غفا 
كبيان انتهاء البراءة الأصلية» وبيان انتهاء التکالیف بالموت۰ »/٠١١/‏ 
ونحوه"» فأما بيان انتهاء موافق العقل فنسخ0. 

مضي وقت يمكن فيه فعل المنسوخ أو تركه» في الموسع والمطلق» 
eT‏ 

وكون البيّن انتهاؤه هو الحكم الشرعي لا الصورة الحردة شع بقائه(“. 

وتغيير المصلحة من المنسوخ إلى ناسخه. 


سینسخ ا حلافا (لأي الحسين»› وابن املا همي» والشيخ). 


)١(‏ وهو أن الأصل عقلا براءة الملكلف عن قيد التكليف» مام يثبت بدليل قطعي أو ظئ تكليفي. 

(۲) لأن الأمور العقلية النَ مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ» وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات. 

(۳) كالجنون والإغماء. 

)٤(‏ کذبح الحیوان» تم نسخه بعدم ذجه» ان الخ اعا الحكم الموافق للعقل والمؤ كد له فهو 
نسخ ‏ يعي حكم شرعي نسخ حكما شرعيا وافق العقل س فلا يقال: إن حكم العقل قد 
دخله النسخ» بل هو النسخ للتأكيد الشرعي وغاية ما هناك أنه ناقل عن حكم العقل» وقد 

)٥(‏ لن الحكم هو الذي تتعلق به المصلحة والمفسدة» ومثال ذلك: لو کان استقبال بیت المقدس 
باقيا» وإنغا نسخ منه المسامتة المعتادةء فإن ذلك لا يكون نسخا. كذا في الحادي. 


E‏ (1) باب الناسخ والمنسوخ 


ولا البدل» فيجوز النسخ لا إلى بدل عقلاً وسمعا» كوجوب صدقة 
النجوى خلافا للأقل مطلقاء ولقوم تي الوقوع. 

ولا التحفيف» فيجوز إلى أثقل كعكسه ومساويه» خحلافا (لداود 
وبعض أصحابه» وللشافعي) ي رواية» كنسخ عاشوراء برمضان. 

ولا عدم التأبيدء فيجوز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد خلافا (لبعض 
الفقهاء)» كما يجوز نسخ المطلق. 

ولا التقابل» فيجوز نسخ الأمر بالخبر كالنهي. 

ولا الجنسية» فيجوز نسخ /۳۷/ القرآن بالسنة المتواترة» والسنة به» 
ومان إت شاء ات 

ولا القطع» فيجوز نسخ الأحاد بالأحاد. 

ولا كومُما منطوقين» فيجوز نسخ المنطوق بالمفهوم» وسيأن. 

)٠٤۲(‏ فصل ولا يثبت الحكم مبتداً أو ناسخا على المكلفين قبل أن 
يبلغه حبريل عليه السلام إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم» وكذا بعد 
تبليغه إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم» وقبل تبليغ الي المكلفين» عند 
واا و امون حلاف (لبعض الشافعية) قي الناسخ» وأما بعده() 
ما أن بكرن السو كرا أ ر ل عفرل ا أن سح بعد امان 
فعله أو قبله» إن کان بعد إمکانه حاز سواء کان قبل فعله او بعده 


)١(‏ أي بعد تبليغ حبريل للبي (ص) وتبليغ البي (ص) المكلفين. 
(۲) المتكرر» کالصلاة والصوم» وعير اللك رة كذبح إبراهيیم ولده. 


اتفاقاء وإن كان قبل إمكانه امتنع عند (أئمتناء والمعتزلة“ وأكثر الفقهاء)» 
جا ند ههور اا تعر ون الاب ورو عن الور ماف 

والثاني: بمتنع نسخه قبل إمكان فعله على الخلاف المذكور» وأما بعده 
فا جوزون وبعض /٠۳۸/‏ المانعين على صحته كالمتكرر» وبعضهم على 


منعه» وادعی (اللإمام» وعیره) اللاتفاق على جواز لسخحه. 
)۱٤۳(‏ فمل فیما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام 


وهي قسمان: (شرعي)» ليس للعقل فيه قضية سابقة» ويجوز نسخه 
باتفاق. و(عقلي)» وهو نوعان: ما قضى العقل فيه بقضية مبتوتة 
ضرورية» كشكر المنعم» وقبح الظلم. أو استدلالية كمعرفة الله تعالى» 
وهو“ عقلي» وإن طابقه السمع» ولا يجوز نسخه» فإن خالفه قطع 
بوضعه إلا أن کن تأویله. 

وما قضی فيه بقضية مشروطة كالذبح“. 

ويطابقه(“ الشرع» وهو حينغذ شرعي تغلیبا للطارئ» لا عقلي تغليبا 
للسابق» خلافا لقوم» ولا يشترط في المطابقة أن يكون إلى وفاة البي 
صلى الله عليه وآله وسلم قيل: حلافا (لأبي الحسين)» ولا ستة حلاف 


)١(‏ أي: هذا النوع. 

(۲) أي: إن حالف السمعي العقلي» فإنه يقطع بوضعه. كتعذيب الأطفال » وتكليف مالا يطاق. 
)"( فإنه ليس بقبيح على القطع والبت» بل بشرط عدم العوض عند أصحابنا. 

)٤(‏ يعي أن ما قضى فيه العقل بقضية مشروطة» منه ما يطابقه الشرع» ومنه ما يخالفه. 


3 (1) باب الناسخ والمنسوخ 


(للشيخ)» وتظهر فائدة الخلاف في النسخ. 
ay E Ug a a E,‏ 
نحو کثیر ما يۇ کل لحمه» ومکروهاء كالأرنب» وليس بنسخ تي الأصح. 
فاا ا اماف الشرع عن مطابقته ومخالفته فعقلي. ويعتنع على هذه 
القاعدة القول بتعارض العقل والسمع إلا ظاهرا“. 


وا ا قان کان ا ار قك ران رالمور غاد 
(لبعض التابعين» والدقاق)(“. وإن لم يكن .معناه فإن تسخ التكليف 
EAN Na gE EOS aE a‏ 
E‏ وإ نسح ذلك بالاخبار بنقيضه جاز عند اا والمعتزلة)» 


فيما يتغير مدلوله دون ما لا يتغير"» وحوزه (الأشعرية) مطلقاء وإن 


(۱) فعلی قول من قول انه شرعي جوز نسخه» ولا يجوز نسخه على قول من قول انه عمَلي. 

(۲) أي: وليس رفع الحكم العقلي بالشرعي نسخا. 

(۳) لأن الشرع إما مؤكد ني المبتوتة» أو مؤكد وناقل ني القضية المشروطة» فإذا ورد ظاهر ”معي 
بخلاف حكم العقل لم يعارضه» لوجوب تأويل السمعي إن أمكن أو رده والحكم بوضعه» لكن 
ادن عفن اعارص ت ا مك امم فكو ما اى المعارضة مع إمكان الجمع» وقد 
تكون معارضة للمذهب فقط. 

)٤(‏ أي ععى الإنشاء» كالإخبار عن وحوب شيء ما. 

)٥(‏ الدقاق»› هو: ا بکر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الدقاق› من علماء الشافعية» صنف 
E ag Ig e NN AN Sy E‏ 
وئلاتمائة. طبقات الشافعية ٠١۷/۲‏ . 

)٩(‏ ما یتغیر مدلوله» کالإحبار بعان زید تم نسخه بالإخبار بکفره وما لا یتغیر» کالإحبار بأن الله 
أهلك عادا تم الإحبار بأن الله م يهلكهم» لأن ذلك كذب» وهو لا يجوز على الله. 


نسخ مدلوله؛ فإن كان مما لا يتغير» كصفاته تعالى؛ امتنع عند (أئمتناء 
والمعتزلةء والأشعرية) وإن كان مما يتغير» كإعان زيد وكفره» جاز نسخه 
و ا ع ا و و 
الأشعرية)» وامتنع عند (الشافعي» والشيخين» والباقلاني» وغيره من 
الأشعرية). وعن (بعض التابعين» والخشبية)٠‏ جواز نسخه مطلقا. 

ويمتنع عند (أئمتناء والمعتزلة): نسخ التكاليف العقلية كما تقدم» 
حلافا (للأشعرية)؛ ِد التكاليف عندهہ كلها شرعية فتقبله"» وهي() 
فرع التحسين والتقبيح. 

وكذا نسخ جيع التكاليف الشرعية لا إلى بدل؛ إذ هي شكر أو 
ألطاف» خلافا (للأشعرية) إلا (الغزالي) فمنعهء والإجماع على أنه غير 
واقع. 

فأما انفراد التكليف العقلى عن الشرعي) فجائز عند مثبته حلاف 
(للامامية). 


)١٤٥(‏ فصل جوز عند (أئمتناء والجمهور) نسخ القرآن بالقرآن» 

)١(‏ في (ب) : من الخشبية. قال في (الدراري): وهم: المختار بن أي عبيد وأصحابه» موا بذلك 
لتضار بم في بعض الوقعات بالخشب. حکاه نشوان. 

(۲) سقط من (ب): عندهم. 

(۳) أي: النسخ. 

)٤(‏ أي: مسألة نسخ التكاليف العقلية. 

(ه) أُي: نسخ جميع التكاليف الشرعية. 

)١(‏ كما لو عقل الصبي قبل البلوغ» فإنه يكلف بالعقليات عند جحوزي ذلك» وهم المعتزلة ومن 
وافقهم. 


Y٤‏ (1) باب الناسخ والمنسوخ 


۶ 


حلافا (للأصفهان)» كما تقدم» حكما وتلاوة» نحو: «(عشر رضعات 
حخرمات » (. ET‏ دون تلاوة» حلافا لقوم. كاية الاعتداد 
و ا 

وتلاوة دون حکم» حلافا (لبعض المعتزلة)» حو: «الشيخ والشيخة إذا 
زنیا /۱٤۱/‏ فار جمو هما ). وق جواز مس الحدث والحنب له خحلاف. 

وامختار: أن نسخ بعض أحكام الآية ليس بنسخ ا ا 
(لبعض الأصوليين)» وأن نسخ الوجوب لا ينسخ الجواز» كالوصية 
للوارث» خلافا (للمؤيد بالله» والشافعي). 


)۱٤١(‏ فصل ويجوز نسخ قوله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله 
فالمتواتر والأحاد مثلهماء والآحادي بالمتواتر» وكذا نسخهما بالقرآن» 
حلافاً (لبعض أئمتناء وأحد قولي الشافعى). لا المتواتر بالآحادي حلاف 
(للظاهرية» وبعض الفقهاء)» [وهو مقتضى كلام المؤيد باله]١>.‏ وقال 


( 0 رو عن عائضة أا قالت+ كان فيا أثرل آله عر ول من القران: "عضر إرضعات جرم" 
نسخن ب" مس معلومات يحرمن". أخرحه مالك ۰1۰۸/۲ ومسلم ٠۰۷٥/۲‏ وأُبو داود ۲| 
٢۳‏ وغيره. وينظر في صحة كونه قرآنا مع شرط التواتر والإجماع على أن القرآن ما بين 
الدفتين» ومام فليس بقرآن» ولعل الحديث مما بمعكن تأويله» والعحب من حعل المصنف له قرآنا. ! 

(۲) وهي قوله تعالی: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواحهم# ال فإن هذه الآية 
منسوخحة بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا. 

(۳) أورد المصنف هذا النص على أنه قرآن» وهو من السنة» حيث روي عن زيد بن ابت قال: 
ت رول اله لى االله عليه ر آله وسلم يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جمو هما البتة". 
أحرحه أحمد ۱۸۳/١‏ والحاكم ٤۰٠/٤‏ والدارمي ۲۳٤۲/۲‏ عن زيد بن ثابت. 

)٤(‏ سقط ما بين المعكوفين في (ب) فقط. 


ا ا 


(اللإمام) : يجوز في حياته صلى الله عليه واله وسلم لا بعد وفاته» فأما 


(۱۷) 2 ويجوز نسخ القرآن بالمتواتر عند (أكثر أئمتنا 
والجمهور)» حلفا (للقاسم» وابنه ا والناصر» وابن ج و کذا 
اهادي )» والشافعي ێي رواية). واخحتلف مانعوه» فقيل: عقلا وقيل 
سیا فما بالآحادي فممتنع حلاف (للظاهرية). 


)١٤۸(‏ فصل /٠١١/‏ ويجوز نسخ القرآن بفعله» وفعله بالقرآن 
وقوله بفعله» وفعله بقوله» وکذا فعله بفعله عند (أکثر 
والجمهور)» بعد العلم بالوحوه الي يقع عليهاء إذ لا دلالة للأفعال 
.عمجردها حى يقع بينها التعارض. (المنصور» وأبو رشید)(» بل تتعارض 

)۱٤٩(‏ فصل وینسخ ت رکه وینسخ به کفعله. ویعرف کوهما 
ناسخين بوقوعهما بعد عام يشمله وغيره» ويقتضي التكرار» ثم يفعل 


)١(‏ محمد بن القاسم» هو محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي» من كبار علماء الزيدية كان على غط 
والده قي سعة العلم والزهد والورع» و کان من مؤيدي ابن أحيه الإمام ا0هادي» توفي سنة أربع 
وتمانين ومائتين. 

(۲) المادي» هو الإمام أبو الحسين يى بن الحسين بن القاسم الرسي» كبير أئمة الزيدية باليمن» وإليه 
ينسب المذهب الهادوي في الفقه» توفي سنة نمان وتسعين ومائتين. 

(۳) أبو رشيد» هو: سعيد بن محمد بن سعيد النيسابوري» من شيوخ المعتزلة» له في الأصول كتاب 
بعنوان: (ديوان الأصول)» توفي .حوالي منتصف القرن الخامس. 


۲۳٦‏ () باب الناسخ والمنسوخ 


الضد أو يترك» مع التراحي. 

وينسخ تقريره عند (أئمتناء والجمهور)» وينسخ به خلافا (لأبي 
عبد الله ). 

)٠١١(‏ فصل ولا ينسخ الإجاع ولا ينسخ به عند (أئمتنا 
والجمهور)» حلافا (لأبي الحسين الطبري» وي عبد الله فيهماء» و(لابي 
علي» والقاضي» وابن إبان) في النسخ به» كما إذا احتلفت الأمة على 
قولين في مسألة فهو إجماع على أمُا اجتهادية» فإذا أجمع أهل العصر 
الثاني على أحدهما نسخ الأول بالثاني ./٠٤١/‏ 

09 ولا ينسخ القياس مطلقا عند (أئمتنا 
وهو بیان انتهاء حکم 2 مع بقاء حكم أصله» وقيل: يجوز مطلقا 
(القاضي): يجوز إذا كان ظنيا. ورأبو الحسين» والرازي): يجوز في حياته 
صلی الله عليه وآله وسلم بنص أو إحماع أو قياس أقوى» لا بعد وفاته 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

(أئمتناء والجحمهور): ولا ينسخ به مطلقا. (بعض الشافعية): يجوز 
9 وبعضهم CUNE N ak‏ 
ا فینسخ بالقطعي في حیاته صلی الله عليه وآله وسلم لا 
بعد وقاته» فيبين القطعي الثان أن القطعي الأول منسوخ. 

وأما التخحصيص به فجائز كما تقدم» وكذا تخصيصه كما سيأن إن 
ا 


(1) باب الناسخ والمنسوخ E‏ 


ونسخ حكم الأصل نسخ لحكم فرعه» لزوال اعتبار الجامع حلاف 
(لبعض الحنفية). 

(۲) فصل ويجوز نسخ الأصل E‏ 
والضرب. والأصل دونماء على الختا حلافا (للإمام» وأبي الحسين» 
وهاه و اخلف. ف ها دوه مه راي اسن 
والرازي» وابن الحاحب» والقرشي)» وحوزه قوم. (ابن زيد)» وهو 
لمذهب. وقال (الإمام» والحفيد): إن كان في معن الأول امتنع» نحو: 
فا تقل لَهُمَ أف سر ۳] وإلا حاز» كو جوب ثبات الواحد للائنين» 
المفهوم من وحوب ثبات المائة للمائتين. وعن (القاضي) الأقوال الثلائة. 

وينسخ ها كالنهي عن التأفيف بعد الأمر بالضرب. 

وور سح دليل الخطاب وأصله معا على القول به» ونسخه دون 
أصله» (وأصله دونه (. 

ويجوز نسخ العملي به في الأصح. 

)٠١۴(‏ فصل والزيادة على النص إن لم يكن ها تعلق بالمزيد عليه 
كصلاة سادسة» فليست بنسخ حلاف (لبعض الحنفية). وإن كان نها 
تعلق به» فإن كانت مقارنة له في حطاب واحد» كغسل الأيدي بعد 
الوحوه» أو واجبة بطريق التبعية كغسل حزء من الرأس بعد الأمر بخسل 
الوحه» أو مبينة محمل »/٠٤٠١/‏ كإيجاب النية والترتيب بعد نزول آية 


(۱) سقط من (أ). 


(1) باب الناسخ والمنسوخ 


ال ي دوو ل ا 

وإن كانت غير ذلك كزيادة نُعير الإحزاء” أو قبح الإحلال“ أو 
کار ا ا کو ا 
الشافعية): أما ليست بنسخ مطلقا. (جمهور الحنفية): نسخ ا 
(الكرحي» وأبو عبد الله): إن غيرت حكم المزيد عليه تي المستقبل 
فنسخ» كزيادة عشرين في حد القاذف» وإلا فلاء كزيادة قطع رحل 
السارق بعد ذهاب يده. (أبو طالب» والقاضيان» والغزالي): إن غيرت 
إجزاء المزيد عليه كريادة ركعة في الفجر فنسخ» وإلا فلاء كريادة 
عشرين في حد القاذف. (القاضي): و و 
(بعض الشافعية): إن بينت انتهاء مفهوم المخالفة فنسخ» وإلا فلا. 
(جهمهور أئمتناء وأبو الحسين» والرازي» وابن الحاحب): إن بينت انتهاء 
حکم شرعي فنسخ» وإن بينت انتهاء حکم عقلي /۱٩/‏ کالبراءة 

(الشيخ): وهذه حلقة مبهمة لا يخالف فيها من تقدم» لكن يتفرع 


)١(‏ أي: لیست بنسخ. 

(۲) وذلك عند ما یکون ا وعندما وردت الزيادة ب جريا 

(۳) وذلك كزيادة كفارة على الكفارات الثلاث» فإما قبل أن تزاد بشيء رابع» يقبح الإحلال 
بالنلاث . 

)٤(‏ وذلك كلو زيد ركعة بعد ركعتين؛ لأنما إن كانت قبل التشهد» فهي نسخ لوجوبه بعدهاء وإن 
کانت مزیدة بعده» فهي نسخ لوجحوب التسليم بعد التشهد. 


() في (ب): بين انين. 


على ذلك صور» منها: 

زيادة عضو على أعضاء الطهارة» وليس بنسخ. 

وزيادة التغريب في حد الزان» وعشرين في حد القاذف» فليست 
بنسخ» وفاقا (لأبي الحسين)» وخلافا (للحنفية» ولابن الحاجب) ي 
اا 

وتقييد المطلق بصفة» كالرقبة المعتقة بالإبمان في الظهار» وليس بنسخ» 
وفاقا (لأبي الحسين)» وخلافا (للكرحي» وأبي عبد الله). 

ومنها: زيادة ركعة قي الفجر» وهي نسخ» لتغييرها الإحزاء عند 
(القاضي)» أو وحوب التشهد والتسليم عند (الشيخ). 

والنقل من تخيير إلى تخيير» وهو نسخ» حلاف (للإمام» وأبي الحسين 
والشافعية) ('. 

ومن نخيير إلى تعيرن» وهو نسخ. 

ومن تعيون إلى تخيير» وهو نسخ» خلافا (لالإمام). 

وبيان انتهاء مفهوم: (إنماء والغاية» والشرط)» وهو نسخ ./٠٤١/‏ 
ونمرة الخلاف أن الظني كخرر الواحد» إذا ورد بالزيادة على النص المعلوم 
م يقبل عند القائلين بأّمُا نسخ» وقبل عند القائلين بها ليست بنسخ. 

)٠١٤(‏ فصل والنقص إن لم یکن له تعلق بالنقوص منه» کإحدی 
ال ی د و ا ن و اق سن ا 


(۱) سقط من (أ). 


€٠‏ (1) باب الناسخ والمنسوخ 


فنسخ للمنقوص رکنا أو شرطا اتفاقا» واحتلف في الباقي» فعند (جمهور 
أئمتنا n‏ أنه ليس .منسوخ مطلقا. (بعض الشافعية): 

ا طالب» والقاضي): إن کان ET‏ أو شر طا 
متصلا كالقبلة» فالباقي منسوخ» وإن كان شر طا منفضا کالوضوء» 
فليس .کنسوخ»› والفرق بينهما أن الركن لا استصحابه قي جميع 
العبادة٠»‏ كال ركو ع والسجود» والشرط يحب استصحابه في جيعها 
كالوضوء. (أبو الحسين): كما تقدم. ونمرة /٠٤۸/‏ الخلاف مثل ما مر 
ف الزيادة. 


a‏ يصار إلى ال لنسخ بعد تعذر الجمع. 

ويتعين الناسخ: بعلم تأحره. أو بإجماع الأمة» أو العترة. أو بقول 
حكم الأول» نحو: « كنت فيتكم × الخبر .. أو ضده» كتحويل القبلة. 
أو بتأحر إسلام راويه من غير واسطة. أو بتقدم صحبة راوي المنسوخ 
من عبر واسطة» م انقطاع صحبته .حو ت أو عیره» وکا باسناده ا 
عزوه متأحرة أو وقت أو مکان متأحر» فيقبل مطلقا یلد (القاضى). 
والمختار وفاقا (لأبي الحسين) قبوله في المظنون فقط. وقوله: اعلم أن هذا 
منسوخ مقبول قي المظنون دون المعلوم» لا نسخ كذا بكذاء فلا يقبل 


)١(‏ يعيْٰ: لا يكفي استصحابه في جميع العبادات» كالر كو ع والسجود» فإن بعض الصلاة حال 
(۲) أخحرحه ابن الجارود في المنتقى ۲٠۹‏ والترمذي ۳۷٠/۳‏ والنسائي ۲۳٤/۷‏ عن بريدة. 


فيهما عتد (الجمهور). 


(اللإإمام» والحفيد): يقبل في المظنون. 

فأما: نسخ کذاء أو هذا منسوخ من دون ذکر /۱٤۹/‏ ناسخ» 
فمقبول عند (الكرخحي» وأبي عبد الله) فيهماء وغير مقبول عند 
(المنصور» والقاضي» وأيي الحسين» والشيخ) فيهما. والختار قبوله ي 
المظنون دون المعلوم. 


)۱٩١(‏ فصل ولا يتعين الناسخ بنقل حكم العقإ(» حلاف 
(للقاضي). ولا بحسن ااظن بالراوي» حلافا (للطحاوي). ولا بکون 
حكمه أخحف. ولا بحداثة الصحابي. ولا المنسوخ بقبله في المصحض0. 
ولا عوافقة شرع سالف. 

إذا لم يعلم ذلك» فالوقف عن العمل بأحدهما حي يظهر مرجح عند 
من منع من التعارض على وجه لا يظهر معه ترحيح» واطراحهما أو 
التخحيير بينهما عند محوزه» كما سيأن إن شاء الله تعالى. 

والأحكام المنسوخة قليلة» فلتراحع بسائطها. 


RRR 


)١(‏ يعيْ: فلا يكون الناقل هو الناسخ. 

(۲) الطجاوي» هو: أبو جحعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» إليه انتهت رياسة أصحاب أي 
SE Oy E ag N SS‏ 
الفقهاء .٠٤۸ /١‏ 

(۳) يعن بثبوت أحد الإئنين بعد الآحر في المصحف. 


E باب الإحماع‎ )١( 


|٠١‏ باب الأحماع 


فر ل ارافان واا تمان عاي وخا 

فالعام: إجماع الأمَة» وهو: اتفاق الجتهدين من المؤمنين من الأمة في 
زمن ما على آمر مّا. 

ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر ./٠٠١/‏ ومن 
یری أنه لا ينعقد مع سبق حلاف مستقر» وحواز اتفاق أهل العصر 
الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول» يزيد: لم يسبقه حلاف مستقر. 

والخاص: إجماع العترة» وهو: اتفاق ابجتهدين من المؤمنين من العترة» 
کیل 
بر والإجماع مكن عقلا من الصحابة وغيرهم اتفاقا. 

واحتلف في وقوعه» فعند (أكثر أئمتناء والجمهور): أنه قد وقع 
مطلقاء وقيل: م يقع مطلقا. (المنصور» والإمام» والرازي» وأحد قول 
أحمد): وقع من الصحابة دون غيرهم. (المؤيد» والإمامان» والاأمير 
الحسين): ومن الأربعة فقط“. 


)١(‏ يعيٰ: المنصور والإمام بجى» وقد تقدمت تر جتاها. 

(۲) الأمير الحسين بن بدر الدين محمد الهادوي» من علماء الزيدية في اليمن» له مؤلفات في فنون 
عدة» توقي سنة اننتين وستين وستمائة. 

(۳) يعي: أنه لم يقع إجماع من العترة إلا من علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام» فما بالك 
بدعوى إجماع الأمة.. وبقول هؤلاء الأعلام يتبين لك قيمة الإجماعات ال كيرا ما دعى» وأن 
غايتها إفادة الظن في حق من ادعاهاء ولا تلزم غيره. 


ا )١(‏ باب الأحماع 


)٠١۷(‏ فصل وإجاع الأمة حجة - عند الجميع مطلقا؛ للدليل 
الفاطع(“ - شرعية فقطء خلافاً لشذوذ. ولا اعتداد من قال: ليس 
بحجة مطلقاء (كالإمامية» والنظام» والخوارج)0. أو من غير 
الصحابة» (كالظاهرية. أو إذا كان ظنيا. 

أا ,اون رو اا ف ا كان ملا 
(الآمدي» والرازي): ظن مطلقا“. 

واحتلف في إجماع العترة عليهم السلام» وهم: الأربعة المعصومون» 
ثم أولاد الحسنين من جهة الآباء في كل عصر”» فعند (العترة 
وشيعتهم» والشيخين» وأبي عبد الله» والقاضي في رواية» وغيرهم): أنه 
حجة للدليل القاطع. وعند (الأكثر» ورواية عن القاسم) - مغمورة - 


)١(‏ ينظر في قطعية دليل حجية الإجماع فللمحققين في ذلك كلام كثير» وحلاف طويل حكن 
مراحعة طرف منه في (نظام الفصول). ڪڪ 

(۲) هذا الحكم لا يثبت إلا بعد بيان من يعتبر قوله في الإجماع ومن لا يعتبر» وذلك يتوقف على 
الأدلة وهي قسمان: قطعي وظي» أما القطعي فلا مدحل له في تحديد من يعتبر في الإجماع ومن 
لا يعتبر» وأما الظيٰ فهو خاضع لاحتلاف الناس» والخلاف يحول دون أن يحكم أحد على نفسه 
بالضلال وأنه لا يعتير في الإجماع. لذا قال العلامة الجلال: "وما.المرحح لعدم اعتداده بخلافهم 
على عدم اعتدادهم بخلافه". 

(۳) النظام» هو: أبو إسحاق ابراهيم بن سيار النظام» علامة مناظر شهير» يعتبر من كبار شيوخ 
المعتزلة» توفي سنة إحدى وثلاين ومائتين. طبقات المعتزلة .٠٠١‏ 

)٤(‏ هؤلاء كى عنهم الخلاف في إمکانه وني وقوعه» ولاشك ني أن حجيته تنب على وقوعه. 

() يعي قطعي المتن لا قطعي الدلالة. 

)١(‏ واحتاره الإمام المهدي في (المنهاج)» والحسين بن القاسم في شرح الغاية؛ لأن كونه دليلا وحجة 
إنغا ثبت بأدلة ظنية لا ترقى إلى مقام القطع كما تقدم للمؤلف. 

(۷) ولا يعتبر في الاجماع منهم إلا الجتهدون» كما في إجماع الأمة. 


)١(‏ ماب الأحماع ل 


E 

ومَعْلومةُ حجة قطعية قي العلميات» كالنص المعلوم» فيحرم تخالفته. 
وف كونه كذلك في العمليات» حلاف بين (أئمتنا). وامختار أنه كذلك. 
فأما ظتَيهُ وظىٌ إجماع الأمة» فكالآحادي» ولا يقد عليهما إلا 
لمرجحح» كصحة سند. 

وتعتير نساؤهم اجتهدات المؤمنات) فإن مم يبق منهم إلا بحتهد 
فحجة قي الأص. 


)١۸(‏ فصل وينعقدان بالقول» أو الفعل» أو الترك» أو السكوت 
مع الرضاء أو ما أمكن تر كيبه منها. 

والطريق إليهما في حق الحاضر: ”ماع القول» أو مشاهدة الفعل» أو 
نحوهما. وقي حق / |٠١۲‏ غيره النقل. 

وقد يفيد العلم الضروري كالتواتر» أو العلم الاستدلالي كالتلقى 
بالقبول على الأصح» أو الظن كالآحاد» وهو”) حجة عند (أئمتناء 
والجحمهور)» خلافا (لأبي عبد الله» وأبي رشيد» والغزالي)» وتوقف قوم. 


)١(‏ سيأني أنه لا يكفر ولا يفسق منكر حجية الإجماع» سواء منه الخاص أو العام والقطعي أو الظي؛ 
إذ لا دليل. 

(۲) أي: الخبر الآحادي» على الإجماعين. 

(۳) أي نساء الأمة والعترة» وهذه نظرة عقلانية مستقيمة للمرأة ليس فيها هضم» فالاجحتهاد باب 
مفتوح لیس في يد أحد سدّه على من عداه» ما دام هلا لذلك» فالعبرة بالكفاءة والأهلية. 

)٤(‏ في (أ) إلا واحد. 

(ه) لأن غيره من المقلدين لا يعلم الحق» وإن عمل به مصادفة: واعترض على هذا بأن الحجة إنما هي 
ف الاحتماع کما هو ظاهر الأدلة. 

)١(‏ أي: الإجماع المنقول بالآحاد. 


)٠١( ۸‏ باب الإحماع 


)٠١۹(‏ فصل وإذا قال بعض وسكت الباقون» فإن عُلم أن سكوتم 
عن رضاء فإجماع» وإن لم يعلم؛ فإن كان نما لا تكليف فيه عليناء 
كالقول بأن عمارا أفضل من حذيفةء فلا إجماع ولا حجةء وإن كان ما 
فيه تكليف؛ فإن كان قطعياء وكان لسكوتمم حمل غير الرضاء كإمامة 
الثلانة)» فكذلك”"» وإن لم يكن له حمل فإماع”» وإن كان 
اجتهادياء قبل تقرر المذاهب» فاختلف في ذلك على القول بالتصويب 
مع انتشاره“ فعند (أكثر الفقهاء): أنه إجماع. (أبو علي)» ومع انقراض 
العصر» ويسمى: استدلاليا. وعند (المت وكل”» والمهدي» وأبي هاش 
/\or/‏ والكرخحي» وعن الشافعي): حجة لا إجماع. وهو الظاهر من 
كلام (المادي). (جمهور أئمتناء وأبو عبد الله» والظاهرية» والأشعرية 
وعن الشافعي): لا إجماع ولا حجة. (ابن أبي هريرة): إن كان 


)١(‏ قال الجلال: بناء على أن الإمامة قطعية» وأنه لم ينكر أحد إمامتهم» وفي المقامين نزاع طويل. 

(۲) أي: لا حجة ولا إجماع لعدم تحقق الرضى. 

(۳) لأن السكوت على مخالفة القطعي لغير عذر لا يصدر عن عدول الأمة. 

)٤(‏ أما بعد تقرر المذاهب فلا يعتبر السكوت سكوت موافقة؛ لأنه قد تعورف على عدم الإنكار في 
الاجتهاديات» فليس السكوت على شيء تقريرا. 

(ه) أي: انتشار ما وقع السكوت عليه أما إذا لم ينتشر فلعل السكوت عنه للجهل به» فلا يكون 
تقریرا. 

)٦(‏ عطف على: مع انتشاره. 

ل هر اماف ار كل عل اله لخا بن لان اعد أنه الريد ةياكن له كب 
منها ني أصول الفقه: (الزاهر) و(المدحل) وأخباره كثيرة توفي سنة ست وستون وخمسمائة. 

(۸) في (ب): وعند الشافعي. 

)٩(‏ فيكون دعوى الإجماع على مقتضى قول هؤلاء عاطلة وضائعة؛ لأن معظم الإجماعات من هذا 
القبيل» إلا على كلام بعض الحققين من أن کٹیرا من دعاوى الإماع ادل ان ا لحا کي م 
يعلم مخالفا» وعدم علمه ليس دليل العدم. 


ص 


مفتيا٠‏ فإجماع» وإن كان حاكما فلا إجماع ولا حجة. وعكس 
(المروزي). 

وإن مم ينتشر ولم يعرف له مالف فقيل: إجماع» وقيل: حجة. 
والمختار(" وفاقا (للجمهور): انه عير إجماع ولا حجة. (الملاحية» 
والرازي): إن عمت به البلوى فحجة» وإلا فلا. 

والقول ما م ينصوا على إماته ولا نفيه؛ لا سخالف الإجماع» وقد وهم 
في ذلك (أبو جعفر)“. 


)۱١۰(‏ نسل (أئمتناء والجمهور): ولا يشترط قي انعقاد الماع 
ن السكوت› و(الجويي) فیما مستنده قياس( . 


A‏ (أئمتناء والجمهور): ويعتبر من /٠٠١٠٤/‏ لم يشتهر 
بالفتيا من الحتهدين)» خلافا (لابن جرير). والتابعي احتهد مع 


ما ق (ط) خی والصواب ما أنبته» والمعئ: إن كان الفاعل للمسكوت عنه مفتيا. 


(۲) وعلل ذلك بأن الاعتراض على الحاكم ليس من الأدب» فلعل السكوت لذلك» وأيضا فالحكم 
في المحتلف فيه ليس فيه إنكار. انظر: المنهاج للسبكي .٠۸٠/۲‏ 

(۳) في (ب): وهو المختار. 

)٤(‏ وهو محمد بن يعقوب الموسمي» حيث زعم أن كلما سكتوا عن القول به فقد قالوا بعدمه» 
ويذ كر أنه ادعى على الإمام المادي في بعض المسائل أنه حالف الإجماع» ومثل أي حعفر - إن 
صجت الرواية عنه - في هذا العصر كثير ممن يحجرون على الاجتهاد والإبداع بدعوى خالفة 
الإجماع فكم ترك الأول للآخحر. 

(ه) لأنه بمكن أن يرجع بعض الجحمعين» ويجتهد في إطار العصر من لم يكن بلغ .رتبة الاحتهادء فلا 
يستقر إجماع لعدم استقرار من يعتبر فيه. 

() إذ مناط الاعتبار الاحتهاد لا الشهرة. 


)١( 9‏ باب الإحماع 


الصحابة إذا بلغ رتبة الاحتهاد وقت إجماعهم» حلافا (للظاهرية)» فإن 

نشا بعد إجماعهم اعتير عند من اشترط انقراض العصر. 

)۹١(‏ تسل رأئمتناء والجمهور): والمعتبر إجماخ كل أهل العصرء 
فإن حالف واحد أو اثنان فليس بإجماع» خلافا (لابن جرير» وبعض 
البغدادية» والفقهاء)» ولا بحجة» حلافا (للأشعرية). وقيل: إجماع ما م 
يبلغوا عدد التواتر. (الإمام» وأبو عبد الله الجرجان) : إجماع ما م 
يسوغوا له الخلاف0. 

ولا يعتبر وفاق من سيوحد خلافا لمن يشترط انقراض العصر» ومن 
زعم أنه إنما يكون حجة إذا كان قول جميع الأمة من وفاته صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى انقطاع التكليف. ولا العوام» خلافا (لأبي عبد الله 
0٥|‏ \/ والباقلاي). 

واخحتلف فيمن م يبلغ رتبة الاأجتهاد» کالیدت» فقيل: يعتبر ذا 

وقيل: لا يعتبر مطلقا. وقيل: يعتبر الأاصولي. وقيل: الفروعي. 

)١(‏ وهذا ما يزيد وقوع الإجماع بعداء أو يجعل المستدل بالإجماع يجازف ويحكم بعدم اعتبار مخالفه 
في الإجماع» كما تقدم في الفصل الأول من باب الإجماع» حيث استدل المؤلف على حجية 
الإجماع بالإجماع»› ولا کان هنالك من يقول بعدم حجية الإجماع كالامامية والخوارج والنظام 
حسب حكاية المؤلف» قرر أن يجعلهم شذوذا لا يعتبرون في الإجماع. 

ا ا عدا ارعان والر خان هر الاسام الوفى باه اسن بن 
إماعيل بن زيد بن الحسن الشجري المعروف بالشريف الجر جان» أحد أئمة الزيدية في الجحيل 
والديلم» كان من العلماء المبرزين في شن العلوم» وأخباره كثيرة» توي سنة عشرين وأربع مائة. 


(۳) وذلك بألا ينكروا عليهم» كما حدث لابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العولء فلا إجماع» 
اَم اذا ۾ يسوغوا ا لحلاف كما جات ا کاش al‏ المتعة» فلا يعتبر خحلافه. 


0۱ باب الإحماع‎ )٠١( 
وامخقار: أن الحكم المحمع عليه إن كان من فنّه أو يتمكن من النظر فيه‎ 
, اعتبر و إلا فلا(‎ 


)١١۳(‏ فصل ولا يعتبر كافر التصريح وفاسقه إجاعا. 
واحتلف في كافر التأويل وفاسقه» فعند (بعض أئمتناء وأبي هاشم 


وجمهور الأشعرية): يعتبران. وعند (جمهور أئمتناء وأبي علي 
والقاضي): لا يعتبران. (الغزالي): يعتبر الفاسق دون الكافر. وقيل: يعتبر 
الفاسق قي حق نفسه". 

وإذا احتلفت الأمة على قولين» ثم كفرّت إحدى الطائفتين سقط 
حلافهاء وكان إجماعاء وكذا إن فسقت» خلافا (لالإمام» واي هاشم)» 
أو ماتت» حلفا (للامام» وغيره)0» فأما المبتدع بغيرما 
فمعتبر ./٠٠١٠١/‏ (البصرية): ويوصف المتأول بكونه من الأمة. 


(۱) هذا اخحتيار قوي حدا فيه توسيع دائرة الإجماع في شن العلوم والصناعات» مما يعن بناء كيان 
احتماعي قوي ومتكامل تستوعب فيه كل الطاقات والكفاءات وتتفاعل فيه كل الخبرات. 

(۲) تعتبر هذه المسألة من أهم الأبواب الى يكن التلاعب بالإجماع من خلاهاء لأن كافر التأويل 
وفاسقه غير منضبطين عند الجميع» لذلك جحد كثيرا من المختلفين يحكم على خالفه بأنه فاسق 
تأويل أو كافره» وبذلك يسقط اعتباره من الإجماع» وبالتالي يتحول الإجماع إلى بحرد اتفاق 
المتفقين» وهذا لا يصنع قناعة» بل لا يؤدي إلى جرد ظن راجح. 

(۳) ذكر في (النظام) أن المراد بالفاسق هنا فاسق التصريح» وإن ذكره المؤلف في سياق فاسق 
التأويل» وذكر أن معئ: "في حق نفسه": أي فيما يكون عليه لا له» كما لو أجعوا على إباحة 
شيء فخالفهم إلى حرمته فلا تكون الإباحة إجماعاء لتبقى عليّة التحرم. 

)٤(‏ بناء على أن القول لا بعوت .موت قائله. 

(ه) أي: بغير كفر التأويل وفسقه. 


)١( 2‏ باب الإأحماع 


)١١١(‏ فتسل رأئمتناء والجمهو(: وهو حجة فى الأمور الدنيوية. 
کالاراء والحروب» حلافا (للقاضي) في أحد قوليه. (الشيخ»› وأبو 
رشيد): إن استقر فحجة وإلا فلا. (الحفيد): کله دیيٰ» فلا يصح قسمته 


إلى دييي ودنيوي. وهو فاسد إذ المراد بالدنيوي غير العبادات وإن كان 
دينياء فأما الدنيوية الي لا يتعلق ما تكليف كالزراعة ونحوهاء ففى كونه 
اا ا 

)١٠١(‏ فصل وإذا ظهر الإجماع ثم روي الخلاف عن واحد من 
حهة الآحاد ل يقدح عند (بعض علمائناء والجمهور)» خلافا 
(للمنصور» وغيره)» كإجماعهم على أن ما وصل الجوف مفطرء تم نقل 
حلاف آبي طلحة في البَرَدَة. وقيل: حجة. وامختار: أن الإجماع إن ظهر 
بالآحاد قح فيه ذلك» وإن ظهر بالتواتر لم يقدح فیه. وأما ذا کان له 
قولان يوافق أحدها الإجماع /٠٠١١۷/‏ ويخالفه الآحر» فإن تقدم الموافق 
فإجماع ‏ وإغا يجوز الثاني عند مشترط انقراض العصر ‏ وإن تأخحر 
فقال (المهدي): إجماع. وقال (الإمام): ليس E‏ 


)١(‏ يعتبر مضمون هذا الفصل هو نقطة الخلاف الى اشتهرت بين المعاصرين ب (أسلمة كل شيء» 
أو عقلنته وأنسنته) وانقسم فيها مفكرو العصر إلى: بين ويسار» ووسط أو إلى إسلاميين» 
وعلمانيين» كما يسميهم البعض» وقد احتدم فيها الصراع.. ويلاحظ في هذا الفصل أن 
(القاضي) .ثل اليسار ورالحفيد) ثل اليمين (وأئمتنا وال جمهور) بعلثون الوسط إن حاز التعبيرء 
والحق أن هناك ما يسميه السيد محمد باقر الصدر رحه اللّه: (منطقة الفراغ) قي حل الاحتهاد 
مام يصادم EN GE O Ê Î‏ 
حسنا فهو عند الله حسن» وليس بصحيح احتكار البعض لصفة (الإسلامية) وتحريد من يوافقه 
منهاء فإما شنشنة عرفت عن المتعصبين أهل سطحية التفكير ونزعة التكفير. 


e باب الإحماع‎ )١( 


)١٦١0(‏ فصل وإذا احتلف أهل العصر ولم يستقر خحلافهم ثم اتفقوا 
فإجماع۔ 

واحتلف إذا استقر هل يتفقون بعده.؟ (فالإمام» والطوسي(› 
والغزالي): بمتنع. (الجمهور): بل يجوز. تم اختلفوا » فعند (بعض 
الفقهاء): ليس بإجماع. (أئمتناء والموسوي» وأبو علي» وأبو الحسين» 
وبعض الشافعية» ومن يشترط انقراض العصر): بل إجماع. 

(۹۷) فصل واحتلف في اتفاق أهل العصر الثان» كالتابعين على 
أحد قول أهل العصر الأول بعد استقرار خلافهم. فعند (أحمد 
والأشعري» والجوييْ» والغزالي» والصيرق): بمتنع. (أئمتناء والجمهور): 
بل يجوز. ثم اختلفوا في وقوعه» فأكثرهم على أنه واقع» سواء شذ 
اللحالف أو كثر. ثم اختلفواء فعند (جمهور أئمتناء وأبي علي» /٠١۸/‏ 
واي الحسين» وبعض الفقهاء): أنه إجماع» فيحرم العمل بخلافه لانقراض 
قائله. وعند (بعض أئمتناء وبعض الفقهاء» والمتكلمين): ليس بإجماع» 
جر الا اه ا لأ عرت مرت فال و قل دان كان الفرة 
هم المحتلفون فإجماع» ويحرم مخالفته» وإلا فلا. واستبعد (ابن الحاحب) 
وقوعه» إلا عند شذوذ المخالف من أهل العصر الأول. 


فما قبل استقرار خحلافهم فجائز. 


)١(‏ لعله الطوسي صاحب البلغة ينقل عنه صاحب (المصابيح الساطعة الأنوار) كثيرا» ولعله صاحب 
البيان في التفسير. ويحتمل أن يكون المراد به الطوسي: أبا جعفر الإمامي. والله أعلم. 


)١١( Yo‏ باب الإحماع 


(۱۹۸) فصل رأئمتناء والجمهور): ويتنع إجماع أهل الْعصر الثاني 
على حلاف إجماع أهل العصر الأول» خلافا (لأي الحسين الطبري» 
واي عبد الل)» فالثاني ناسح عندهما()» بناء على أصلهما في جحواز نسح 
الإجماع» والنسخ به» واحتاره (الرازي). 


(۹۹) فصسل رأئمتناء والحمهو: .والتمسك بأقل ما قيل لیس 
بإجماع» خلافا (للشافعية)» فمثل قول (الشافعي)/۹١٠/:‏ إن دية 
اليهودي ثلث دية المسلم إجماع عندهم لاشتمال الدية الكاملة والنصف 
عليه» وليس كذلك؛ لأنه م ركب من إثبات القليل ونفي ما سواه. 

وأما استدلال (أئمتنا) على قصر الإمامة في ولد السبطين فليس منه؛ 
لت ركبه من الاتفاق على صحتها فيهم وعدم الدليل على صحتها في 
غیرهہ0). 


)١(‏ ولعل الصواب القول بجوازه بناء على ظنية الإجماع» ولا يكون ناسخاء بل يرحح بينهما 
كالدليلين الظنيين» ويجمع إن أمكن من حيث النقل ونحوه» وإلا رحع إلى غيرهماء وقد تقدم 
الكلام في هذا الموضوع في باب النسخ. 

(۲) في حواشي الفصول ما لفظه: قلت فيه ما فيه» إذ دعوى عدم الدليل في غيرهم» تخالف دعوى 
الخصوم» فلا إجماع. تمت من حط السيد علي بن الإمام شرف الدين. ورد الإمام عز الدين بن 
الحسن في (العناية التامة) هذا الإجماع من ثلائة وحوه» وذكر في (المعراج) أن إن صح فهو 
إجماع على جواز الإمامة في البطنين لا على منعها على غيرهم. وفي (نظام الفصول) قال الحلال: 
"وأمّا حديث: (الأئمة من قريش) فقال النجري في (شرح القلائد): إن (من) للتبعيض وهو 
بعض مبْهم. . فوحب الاقتصار على البعض المحمع على أهليته» ولا إجماع إلا على ولد السبطين.. 
فقلب عليه الدليل بأن قيل: اتفقنا على بعض مبهم واختلفنا في تخصيص بعض معين» فلا إجماع 
E‏ وهو مدعاك؛ لأن الصحة لا تستلزم الاحتصاص. قولك: لا دذليل على صحتها 
في الغير.. وهم؛ لأن البعض المطلق ظاهر في الأحد الدائر ني قريش جحاز في الأحد المعين» 
كاضرب رجلا والظاهر هو الحقيقة وهي الأصل. 


5 باب الأحماع‎ )١١( 


- فصل ولا إجماع إلا عن مستند: إما دلالة - وهو اتفاق‎ )۱۷١( 

انمتا والجمهور): ولو اجتهادا أو قياسا کتحرعم شحم الخنزیر» 
حلافا (لابن جریر» والظاهرية)» وقيل: . ۾ يع عنهما» و إل کان مکنا 
في نفسه. (بعض الشافعية)» يجوز إن كان جليا لا حفياء فأما تمثيل ذلك 
بإمامة ابي بكر فمخالف للمعلوم ضرورة؛ للقطع بوقوع الخلاف فيها 
ااا ا ا 

ويحرم خالفته حيث يكون عنهما“ خلافا /۱٠۰/‏ (للحاکم) - 
صاحب (المخحتصر)- ”" . 

(أئمتناء والجمهور): وليس هم أن يجمعوا جزافاء وقيل: يجوز إذ هم 
مفوضون» وللصواب معرضون» ومرجعه إلى قول (مويس بن 
عمران)0. 

(۱۷۱۹) فصل وإذا أجمع على مو حب حبر متواتر ؛ فان کان نصا 
جليا وتواتر في عصر اججمعين وبعدهم فهو مستند الإجماع اتفاقا» وإن م 
)١(‏ لا يقال: إن المستند حينغذ هو الدليل للحكم لا الإجماع؛ لأنه لا يشترط وحود المستند» بل 

يكفى اعتقاد وحوده» وأيضا فإن فائدة الإجماع أمران: الحكم» وصحة المستند وتلقيه بالقبول» 

فيفيد العلم» فإذا م يحصل الأمران معا حصل الثان. 

(۲) أي: عن القياس والاجتهاد. 
(۳) سقط من (ب): صاحب للمختصر. وهو: العلامة حسام الدين خمد بن محمد بن عمر 


الأحسيكيّ» من علماء الحنفية» مات فى ذي القعدة سنة أربع وأربعين وستمائة» ودفن .قبرة 
NOK EAL SE a‏ 


)٤(‏ مويس بن عمران أبو عمران» ويقال له موسى» وهو من علماء المعتزلة» ويعد في الطبقة السابعة' 
من طبقاتمم» لم أقف له على تاريخ وفاة. 


)١( 91‏ باب الإحماع 


يتواتر بعدهم وعلم بدليل أنه مستنده فكذلك» وإن لم يعلم فعند (أئمتناء 
والجمھور): ا ورن ع لا يقطع به. وإن م 
کف حل اا يكون مستنده أو غيره من دلالة أو أمارة. 

وأما الآحادي فإن علم أَمُم أجمعوا على ذلك بأن نصوا على ذلك أو 
تنازعوا أو توقفوا e‏ التنازع أو التوقف عنده أو عرف بالنظر أنه 
الد ا ا وهو جينفذ قطعي في الأظهر» وكذا /|١١١/‏ 
إن انقطع ات أو التوقف بالقياس» وإن م يعلم امم أجمعوا لأجلهء 
فا لمختار وفاقا (لأي عبد الله وأبي الحسين): أنه لا يقطع بذلك» حلاف 
(لأي هاشم). وقال. (الحفيد): إن كان فى باب الاعتقاد أو ما يترتب 
عليه كالموالاة والمعاداة علم أمُم أجعوا لأحله» وإن كان عمليا حضا فلا 
قطع» وفيه نظر. 

TT‏ (الإمامية» وجمهور أئمتنا): وقول الوصي وفعله 
حجة(؛ للعصمة وغيرها من الأدلة. (الجمهور): ليس بحجة. (بعض 
أئمتنا): أرحح من غيره. ثم احتلفوا فقيل: مع كونه غير حجة. وقيل: 
مع الوقف. فأما ما الحق“ فيه واحد فاتفق (أئمتنا) على أن قوله 


حجة0) , 


)١(‏ معن الحجة: حرمة المخالفة» ووحوب للموافقة» فإذا رأيت بعض أئمتنا يخالف الوصي» فإما لأنه 
م يصح له عنه» أو لأنه لا يعتبر قوله حجة. 

(۲) وذلك لا يكون إلا للمقلدء أما اجتهد فقد نص العلماء على عدم حجية محتهدي الصحابة عليه. 

(۳) ني (أً): فيما الحق . 

)٤(‏ إذ الحق مع واحد» فلو قلنا بأنه مع غيره لنافى العصمة والحجية. 


9 باب الإحماع‎ )١( 


وعلى القول بأنه حجة» فقيل: مخالفه فاسق» وقيل: آم» وقيل: خطى» 
وقيل: بالوقف. [ 

ولا حجة في قول غيره من الصحابة» خلافا (للشافعي» وحمد» وأي 
علي» وأبي عبد الله» وبعض الحدثين)» ور(لأبي حنيفة) /١٠۲/‏ إن حالف 
القياس(. ولا قي إجماع الخلفاء الأربعةء خلافاً (لأحمد» وأبي حازم). 
ولا العمرين حلافا لقوم. ولا أهل الحرمين حلافا لقوم» ولبعضهم ف 
أهل مكة» ورلالك) في أهل المدينة. ولا الصرين“ على الأصح. ولا في 
قول الإمام حلاف (لأبي العباس» والإمامية). ولا في إجماع غير هذه الأمة 
على الأصح. 

(أئمتناء والجمهور): ولا يشترط عدد التواتر حلافا (للحويي 
وغيره)» فلو لم يبق إلا دون أقل الجمع» فالختار أنه حجة قاطعة» حلاف 
(للدواري» والسبكي» وغيرهما). 


(۷۳) فصل وإذا احتلفت الأمة على قولين في مسألة أو مسألتين 
فصاعداء ففى إحداث قول ثالث خحلاف. فعند (أئمتناء والجمھوں: لا 
يجوز مطلقاء وهو أحد قولي (المؤيد). وعند (الظاهرية) يجوز مطلقاء 


)١(‏ لأنه يكون بذلك توقيف. 

(۲) أبو حازم بالخاء المعجمة» هو: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» أصله من البصرة وولي القضاء 
بالشام والكوفة والكرخ» من كبار علماء الحنفية» توي سنة انتين وتسعين ومائتين. طبقات 
الحنفیة .۲۹۰٦/۱‏ 

(۳) يقصد بالعمرين أبو بكر وعمر. 

)٤(‏ أي: الكوفة والبصرة. 


)١( 8‏ باب الإحماع 


وهو أحد. قولي /٠٦۳/‏ (لمؤيد)» وظاهر كلام (أبي العباس). وقال 
(المنصور» وأبو الحسين» والشيخ» والمتأحرون): إن رفع ما اتفقا عليه ۾ 
يجز» كحرمان الحد» وتعميم نفي الثية في الطهارات» وإلا جاز 
كالعزل عن الزوحة لمملوكة» وكفسخ النكاح ببعض العيوب 
الخمسة). 

(۷5 فل وإذا اسعذلت الأمة بدليل أو غللت بعلة أو تاوت 
بتأويل» فإن نصت على منع حلاف ذلك لم جز إحداثه» وإن نصت 
على جوازه معینا أو مبهما حاز» وإن لم تنص فعند (أكثر أئمتنا 
والجمهور) أنه يجوز» وعند (بعض المعتزلة» والشافعية) لا بجوز» وتوقف 
(أبو الحسين) في إحداث دليل أو تعليل» وكذا (أبو عبد الله)» ومنع هو 
و(بعض أئمتناء وجمهور المتكلمين) من إحداث تأويل. (المنصور): إن 
كان الدليل أو التأويل من حهة النقل امتنع» لا من حهة النظر فجائز. 

)۱۷١(‏ فصل ومتنع عدم علم |۱۹٦٤/‏ الأمة بخبر أو دليل ليس معه 
غيره مع العمل .مقتضاه أو عدمه» واحتلف في حواز عدم علمهم بخبر أو 
دليل راجح مع العمل .مقتضاه» واستدلالهم .موافقة المرجوح» فقيل: 
جوز ول لا جوز الختا امنا غ ذلك فما کان هور وجوازه 


ي عبره. 


)١(‏ يعيْ: وإن لم يرفع القولين الأولين حاز إحداثه. 
(۲) الي هي: الجنون» والجذام» والبرص» والرق» والجب في الرجحل. والقرن» والرتق قي المرأة. 


. ۰ 
. 
ا ا ا کر ا ا رو ر ا ا ا STIL LIL LeLe e a E LLL E LL e‏ 


ويمتنع قبوهم خير ظاهره الصحة وباطنه البطلان؛ للروم استنادهم 
إلى باطل ق نفس الأمرء بخلاف الحتهد“. 


e‏ 2 (أئمتناء والجمهور): وتمتنع ردة الأمة وفسقها 
سمعا» خلافا لقوم» وكذا العترة عليهم السلام» لا اتفاقهم على الجهل 
عا لم يكلفوا به“ على الأصح» لعدم الخطأًء فأما انقسامهم فرقتين كل 
مخطئ قي مسألة ومصيب في الأخرى» فالأصح جوازه٠.‏ 

[أنواع الإجماع ومراتبه] 

(۷۷) فصل وينقسم إلى: (قطعي)» وهو المتواتر الصادر من جميع 
الأمة أو العترة المعتبرين المعلوم قصدهم فيه). وكذا المتلقى بالقبول على 
الأصح. (وظيٰ)» وهو خلافهما ./٠٠١/‏ 

ويقدم القطعي على الكتاب والسنة والقياس» (بعض المتكلمين» 
والفقهاء): وخالفته"“ كفر. (أئمتناء والجمهور): بل فسق. (الآمدي» 


() وهذا ني الواقع هو ثمرة الإجماع أنه يرتقي بالخبر الظي إلى مرتبة الحجية ظاهرأ وني الواقع» بحيث 
لا يصح أن جوز مثلا عدم صحته» إذ ذلك مناف لكون الإجماع لا يكون على خطاً عند 
القائلين بحجيته. 

(۲) فقد يستند إلى حديث ظاهره الصحة عنده» وهو غير صحيح في الواقع» إذ ليس .معصوم ولكنه 
معذور بعد البحث. 

(۳) أي: دل السمع على أَما لا تجحمع على الردة أو الفسقء» إذ ذلك حلاف الدليل. 

)٤(‏ كالحروف المقطعة ومبهمات القرآن. 

ر( هذه نظرة صافة مرففة فخ رها أن ا خط والمو اي لين كا غل فف مها ى كل مال 

)٦(‏ ولا يكاد يوخد إلا ني المعلوم بضرورة الدين فقط» وهو الجمل عقيدة وشريعة. 

(۷( أي: الإجماع القطعي. 


)١( a‏ باب الإحماع 


والرازي): لا أيهما. فأما مخالفة مقتضاه فمعصية لا يقطع بكبرها إلا 
لدلیل. 

واحتلف (أئمتنا) في خالفة إجماع العترة عليهم السلام القطعي» فقيل: 
فسق» وقيل: إتم» وقيل: خحطأء وهو المقطوع به في قضاء أبي بكر 
E‏ 


ولا يكفر ولا يفسق منكر كوهما حجة؛ إذ لا دليل» وإن 


فأما ما علم من ضرورة الدين كالعبادات الخمس ونحوها فمنكره 
کافر اتفاقا. 


ومنكر النص الحلي فاسق لا كافر» خلافا (لأكثر الإمامية). ومنكر 


)١(‏ قال الإمام جى بن حهمزة في مقدمة (الانتصار): وأما إجماع العترة فهو حق وصواب لظاهر الآية 
والخير» ولا يفسق من خالفه لعدم الدلالة على فسقه. والفسق إنما يكون بدلالة قاطعة شر عية» 
ولق اه الا وار ما دل على فن ن اله وهل رن قاطا فا ارك ا ف 
نظر وتردد» والأقرب أن دلالته ظنية» كظواهر الآيات القرآنية ونصوص السنة المنقولة بالآحاد» 
وكالإجماعات من جهة الأمة الى نقلت على طريق الآحادء لما في ظاهر الآية والخبر _ الدالين 
O O E‏ 
كرا من المسائل الي وقع فيها إجماع العترةء الخلاف من جهة الفقهاء فيها ظاهرء والإجتهاد 
فيها مضطرب من غير نكير منا في المخالفة ولا تأثيم للمخالف ولا تحريج عليه» ولو كان 
إجماعهم قاطعا لحرم الإحتهاد ولكان الخطا مقطوعا به. وني هذا دلالة علنى كونه ظنيا وأنه لا 
بحرم الإحتهاد.أه. 

(۲) بناء على أنه حلاف إجماع العترة في ذلك العصر» وهم الأربعة عليهم السلا ولم يطلع على 
حجة إجماعهم أو اطلع ولكن رآها ظنية أو رآها قطعية» ولكن خحصصها ما روى من حديث: 
"نحن معاشر الأنبياء" وهو قطعي عنده» والكلام هنا قي مخالفة القطعي من اجماع العترة لا الي 
فتنبه لذلك. 


1۱ باب الإحماع‎ )١( 


النص الخفي متأولا عطي ء ا عند (جميع العترة» وشيعتهم)» 
واحتلفواء فجزم (أقلهم) بفسقه'» و(متأخروهم» وبعض قدمائهم) 
بتولیه» وتوقف (جمهورهم)('. 

(VA)‏ فصل ومعارضه من الأدلة إن كان عقليا لا يجوز تغییره» 
وحب /٠٠١/‏ تأويل الإجماع إن أمكن» وإلا قطع بكذبه على الأمة 
وإنغا يتقدر ذلك ف ظنيه. وإن > تغييره» فالمعتبر الإجماع قا کان 
Og OE GA E E‏ 
يعتنع ذلك» إذ لا تعارض بين القواطع» والنسخ متعذر؛ لأن الإجماع لا 
ينسح ولا ينْسّخ به» والمختار: اعتبار الإجماع دونه؛ لأَهُم لا يجمعون إلا 
وقد علموا نسخه» وإن كانا ظنيين فإن أمكن تخصيص المعارض 
بالإجماع حصص به» لا عكسه» وكذا المعارض القطعي؛ لأن الإجماع لا 
يقبل تخصيصاً» وإن م بعكن فالوقف حى يظهر مرحح» أو الإطراح أو 
التحيير كما تقدم في النسخ. وإن كان أحدهما قطعيا والآحر ظنيا فالمعتبر 
القطعى. 


)١(‏ ذكر في الحواشي منهم: الإمام أحمد بن سليمان» وقال الحلال: الظاهر أن حكمهم بالفسق إنغا 
هو لتوهم الحلا وإلا فالحكم بفسق مخالف الخفي جزاف بين. 

(۲) ذكر في الحواشي منهم: الإمام علي والإمام زيد في رواية المؤيد باله. 

(۳) ذكر في الحواشي منهم: الحسين» وعبد الله بن الحسن »وأولاده الأربعة» وقال: وهو الأشهر عن 
زيد بن علي» وابنيه يى وعيسى» وأحمد بن عيسى» والصادق والباقر.. ثم قال: والأشهر أنه 
رأي أئمة أهل البيت وشيعتهم. وني (تعليق الشرح): قال المؤيد بالله: ما أعلم أن أحدا من العترة 
يسب الصحابة» ومن قال ذلك فقد كذب. 


)١( 11‏ باب الأحماع 


وإذا تعارضت رواية الإجماع والخلاف في شيء حملتًا على الصدق 
إن أمكن» وإلا فرواية /٠١٠٦۷/‏ الخلاف أولى. 
(۱۷۹) فصل ومراتبه سبع 
]١[‏ ما حرى عليه السلف والخلف» ولم يعلم فيه حلاف» وهو 
عزيز لا يكاد» يوجد إلا فيما علم من ضرورة الدينء 
كأصول الشرائع» وإنما لم يحتج إليه فيها لحصول ما هو 


قوی منه. 
[۲] ثم ما انفرد به السلف. 
[۳] م ما م ينقرض عصره. 
]٤[‏ ثم ما افترقوا فيه على قولين» تم اتفقوا على أحدهما. 
]٥[‏ م ما 2 فيه عى قولين ومضوا عليهماء ثم أتى التابعون 


[1] ثم ما أي به بعض وعلم البعض الآخر وسكتوا. 
[۷] م ما انعقد من أهل العصر معا إلا واحدا أو اثنين. 
ومسائله قليلة» فلتراحع بسائطهاء وأكثرها ظي. 


RAE 


(۱) سقط من (أً): يکاد. 


|١١١‏ باب الأ فعال وما رجری مجراها 
[بحث في عصمة الأنبيائ] 

)۱۸٠١(‏ فصل احتلف في عصمة الأنبياء عليهم السلام» فعند 
(الإمامية» وبعض الفقهاء والأشعرية): أمُم معصومون من الكبائر 
E O O a E‏ التفية. 
(الحشوية» والكرامية» والخوارج» وبعض الأشعرية): غير معصومين 
عنهاء وتقع منهم عمدا وسهوا. (أئمتنا» وجمهور المحتزلة» والغراليم): 
معصومون عن الكبائر» ويجوز عليهم الصغائر إلا ما فيه حسة(» فيمتنع 
اتفاقاً. وکذا ما یتعلق بالتبلیغ کالکتمان. 

واحتلفوا قي كيفية إقدامهم عليهاء فعند (الهادي» وأبي علي» وأبي 
عبد الله والقاضي): على جهة التأويل. (النظام» وابن مبشر): على 
جهة السهو» وليس .مععفو عنه. (جمهور أئمتناء وأبو هاشم): بل يقدمون 
عليها عمد وسهوا» ولا يقرون عليها. 

(الجمهور): ويجب خفاؤهاء ولا يعلمون صغرها إلا بعد فعلهاء 


(۲) ابن مبشر» هو: جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي» من كبار شيوخ المعتزلة» توفي سنة أربع 
وعشرین ومائتین. تاریخ بغداد ۱۱۲/۷. 


)١١( ۷٦‏ باب أفعال الني رص) 


كالمكروه منهم على الأصح'. 

وأنعقد الإجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام. وجوزه 
(الباقلان) غلطا. 

واحتلف ف وقت العصمة» فعند (الإمامية» وبعض الفقهاء والأشعرية) 
/// إنه وقت الولادة. (أبو الهذيل» وأبو علي» وجمهور الأشعرية): 
وقت النبوءة. والمختار وفاقا (لحمهور المعتزلة: أنه وقت التكليف. 

والحتلف فيمن لبتت منه» وف كيفية ثبوتماء فقيل: بوتا من الله 
تعالى. ثم احتلفوا قي الكيفية» فعند (أئمتناء والمعتزلة) بالألطاف. وقيل: 
ية صود ة0 ول عع عن الفع رقل بل را من الي 
صلى الله عليه وآله وسلم. ثم احتلفوا قي الكيفية» فقيل: باختيار نفسه» 
وقيل: مع اللطف منه تعالى. وقيل: بل بوتا من الله تعالى والبي 
و کيفیته بخلق الداعي» واللطف منه تعالى» وبفعل الطاعات» واجتناب 
الكبائر» ومعناه معن ما قبله» ولس تمل اا 
)١(‏ يعن أنه يحب خفاء الصغيرة منهم؛ لاهم في موقع القدوة ولا يعلمون صغرها؛ لأن ذلك يعي 


إقدامهم عليها عمدأ» وذلك كوقوع المكروه منهم فإنه يقع لكن يجب خفاؤه» وقيل: أقل أفعاهم 
الإباحة» وسيأن. 

(۲) زعم الباقلان أن المعجزة تدل على صدق البي فيما هو متذكر له عامد إليه» وأما ما كان من 
النسيان وفلتات اللسان» فلا يدحل تحت التصديق المقصود بالمعجزة. أحكام الآمدي ٤۲/۱‏ ۲۲. 

(۳) يعي أن الله يركبهم على بنية لا يعصون معها. 

)٤(‏ لعل الأقرب في معن العصمة اما فضل معرفة بالله» يتبعها سلوك مستقيم» على وفق إرادة الله 
تعالى» يدعمها في حق الأنبياء عليهم السلام الاتصال بالوحي» ما فيه من شدة تثبيت» بالإضافة 
إلى اما رعاية منهم لمقام النبوة الذي احتصهم الله وأكرمهم به» فدواعيهم كبيرة لكي يكونوا 


1۷ باب أفعال الني رص‎ )١١( 
فصل في حقيقة التأسي والإتباع والموافقة وا لمخالفة والائتمام.‎ )۱۸١( 
فالتأسي: إيْقَاعٌ فعل بصورة فعل الغير» على الوجه الذي فعَل» مع‎ 

NR TT TT OT TE 
(ابن خلاد): لا يشترط قصد الاتباع. (أبو طالب» والحفيد):‎ 

ويشترط فيه العلم بصورة المتأسى فيه» ووجحهه من المتأسى به"» فلا 

تأس بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حو رد الوديعة". والمختار 

وفاقا (لأ الحسين): أما لا يشترطان» فنحن متأسون به في ذلك. 
وأما اعتبار الزمان والمكان وطول الفعل وقصره في التأسي» فإن علم 

دحوها بي قصد للمتأسى به اعتبرت» كرمضان في الصوم» وعرفة ق 

الوقوف» والطمأنينة في أركان الصلاة» واقتصاد الإمام قي قراءتماء وإن 

علم عدم ذلك لم يعتبر» وإن التبس فمقتضى كلام (أبي طالب» والحفيد» 

واي عبد ال۵م اعتبارها» ومقتضى كلام (القاضي» واي الحسبن» 

والشيخ) عدم اعتبارها. 


على مستوى التكرم والمسئولية» هذا مع ما ينالونه من زيادة الهدى نتيجة لجهادهم وتحملهم 
المشاق العظيمة» وهكذا احتمعت بحموعة دواعي وصوارف أنتجحت العصمة. 

. يعن أن التأسي الإتيان .مثل فعل الغير في شكله وعلى وحهه من وحوب أو ندب.. الخ» مع‎ )١( 
قصد التأسي لا جرد الموافقة والصدفة» وكذلك التأسي في الترك» ولا يكون التأسي في القول.‎ 

(۲) يعن أنه يشترط ألا تعلم الصورة والوجه إلا من حهة المتأسى به. 

(۳) وذلك لعدم تعدد وحوهها؛ إذ ليس فيها غير وجه واحد. 

)٤(‏ يعن أن المقصود في التأسي والإستنان هو الإتيان بصورة الفعل ووجهه بقصد الاتباع» وأما 
ظروف الفعل وأحواله الزائدة على صورته ووجهه فتدور مع القرينة ثبوتا وعدماء فإن التبست 
فقولان: تعتبر أو لا. 


)١١( ۸‏ باب أفعال الني رص) 

والاتباع: اضر ال ما ا بوعل اله لدي دا ب نا 
تعبدنا به» وهو أعم من التأسي /١۷٠/؛‏ لأنه يكون في القول» ععئ: إنا 
نقول کقوله صلی الله عليه وآله وسلم» أو نعمل .عقتضاه من وحوب أو 
ندب أو غيرماء وفي الفعل والترك كالتأسي من غير فرق. 

والأظهر أن التأسي قد يكون في القول» وعلى هذا فلا فرق بينه وبين 
الاتباع. 

والموافقة في القول: أن نقول كقوله» وإن لم يكن لأنه قال. وقي 
الفعل أن نفعل كفعله» وإن م يكن لأنه فعل. وف الترك أن نترك 
كت ركه» وإن لم يكن لأنه ترك. وقي الاعتقاد كذلك. 

والمخالفة: نقيض الموافقة. 

والائتمام: الاتباع بي صورة الفعل ووحهه“ أو في صورته فقط 
عند قوم(" . 

[السنة وأفسامها وأحكاميا] 

(۱۸۲) فصل ا یرن وک الا وا اغا 

وآله وسلم تي غير ما وضح فيه أمر الحبلة من آقواله وأفعاله وترو که 


)١(‏ يعي: فالفرق بينها وبين التأسي والاتباع أمُما بشرط؛ لأنه قال: أو فعل أو ترك بينما الموافقة 
(۲) ودا لا يصح الاحتلاف على الإمام فرضا ونفلا ولا فرضا وفرضا. 
(۲) وهم: الشافعية فیصح الائتمام عندهم مع الاحتلاف قي الوجه. 


(1) باب أفعال اتوص 1 


N SS CO E a 
(الكرحي) وغيره: لا يجب ذلك ا إلا فيما خحصه و (ابن‎ 
حلاد): بجحب ق العبادات دون غيرها".‎ 


واححلف ق طر یق وجحوبه» فعند ر أئمتنا والجمهور) سیا ٥‏ 
عقلا. (الإمام» وغيره): بل عقلا وسمعا. 


(۱۸۳) فصل وما وقع منه”“ فواحب أو مندوب أو مباح» لا حرم 
كبير للعصمة» ولا صغير لنفائه ولا مكروه لخفائه أيضا» وقيل: 
ر05 ال ان يها 

وهو على خمسة أقسام: 

(الأول): ما وضح فيه أمر الحبلة ما لا يخلو عنه ذو روح» کالاکل 


)١(‏ لا المتعلقة بغيره» فسيأني حكمهاء وذلك كالتقرير ونحوه. 

(۲) هذا الفصل مهم حداء وفيه تحديد السنة الى هي الطريقة» وفيها كما ترى ثلائة أقوال: 
ووسط. فالأوّل اما ما عدا الأفعال والتروك والأقوال الي تقتضيها طبيعة الإنسان كإنسان» 
فيجب التأسي سواء في العبادات أو غيرها (الدين والدنيا)» لدليل التأسي العام وما أتاكم 
الرسول.. الآية #إقل إن كنم تحبون الله فاتبعون.. الآية «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 
فالأصل وحوب التأسي إلا ما استشناه الدليل. الثاني: أَما ما قام الدليل الخاص على وحوب 
الاتبا ع فيه والتأسي بعينه؛ لأن العمومات السابقة خصوصة اتفاقاء ودلالة العموم المغحصوص ضظنية 
في الباقي بجحازية كما تقدم» فالأصل عدم وحوب التأسي إلا ما حصه الدليل. الثالث: (الوسط) 
أن السنة هي العبادات وتفصيلاتما» فيجب التأسي فيها دون غيرها. 

(۳) يعيٰ: وما وقع من البي صلی الله عليه وآله وسلم. 

)٤(‏ أُي: لأنه بحب حفاؤهما كما تقدم. 

(ه) أي انه لا مکروه في فعله؛ لأنه نادر والحكم للأغلب لا للنادر. 


)١١( ۷۰‏ باب أفعال النيي رص) 


والشرب لا هيعتهما(. وسبيله وسبيل أمته فيه الإباحة. 

(والثان): ما وضخ تخصيصه به واجبا» كالوتر» والتهجد» والمشاورة 
الا اح ,ر ا فة ار ماج كل 
والنكاح بلا مهر وشهود» وإلى تسع. أو محرما كخائنة الأعين» ونزع 
لامته حي يقاتل('. 

(والثالث): ما وضح أنه بيان حمل» إما بقول» مثل :/١۷۳/‏ « صلوا 
كما رأيتمون أصلي » “ أو بقرينة كالقطع من الكو ع<“. والأمة مثله 
ET‏ الجحبلي الع ال کن الف 
تأس فيه. 

(والرابع): ما علم وهه من وجوب أو ندب أو إباحة» وليس مختصا 
به» وهو محل الخلاف المتقدم. 

(والخامس): ما لم يعلم وحهه عبادة كان أو غيرهاء واخحتلف فيه» 
فعند (المنصور» وبعض العتزلة» والشافعية» والحنابلة): أنه واحب فى 
حقنا. (الشافعي» والجويي): مندوب. (بعض علمائناء وعن مالك): 


)١(‏ كالأكل باليمين وما يليه ونحو ذلك. 

(۲) في الصوم» وهو: صوم يومين أو أكثر بدون فطر. 

)٤(‏ أحرحه الشافعي في المسند ٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤٠٠/۲‏ عن مالك بن الحويرث. 
(ه) أي: قطع يد السارق» امتثالا لقوله تعالى: [والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. 

(1) أي: فيما وضح أنه بيان محمل. 

(۷) الذي فيه الثلائة الأقوال» وهو وما قبله حميقة السنة. 


)١١(‏ باب أفعال الني رص» 


مباح. وقيل: حظور. ومختار (اأكثر أئمتناء والجمهور): الوقف» ومن نة 


(ابن الحاحب): إن ظهر قصد القربة فندب» وإلا فمباح. 


)۱۸٤(‏ فصل ویعلم وحه فعله صلی الله عليه وآله وسلم: بالضرورة 
من قصده» أو بنصه عليه» أو بوقوعه امتثالا لدال على وجوب أو ندب 
أو إباحة /٠۷٤/‏ أو بتسويته بينه وبين ما علم وجهه. وتعم هذه 
المعرفات أنواع فعله الثلاثة٠.‏ 

ويخص الوجوب أماراته”» نحو: كونه محظورا عقلاً وشرعاء لو ل 
TOES E SE O‏ 
الذم على تر كه. ا 

والندب» ) كونه مما له صفة زائدة على حسنه» ولا دليل على 
وجوبه. وإخلاله به بعد المداومة على فعله من غير نسخ. واستحقاق 
المدح على فعله دون الذم على تر كه. 

والإباحة» جرد الحسن» كالفعل اليسير في الصلاة بعد تحرم الكثير. 

)۱۸١(‏ فصل وإذا عَلمٌ صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من مكلف 


)١(‏ أي: الوحوب والندب والإباحة. 

(۲( اي: العلامات الي تدل على الوحوب فقط. 

(۳) يعي: ما ليس فيه إلا وحهان: الوحوب» والخطر.. وليس مباحا ولا مندوباء فإن فعله حمل على 
الوحوب؛ لأنه لو لم يجب لحرم. 

)٤(‏ أي: ويخص الندب. 


)١١( ۲‏ باب أفعال الي رص) 


(فعل أو قول)» . سکت عن إنکاره اذو فان کان کمضي کافر إل 
كنيسة» فلا أثر لسكوته اتفاقا» وإلا دل على اواز إن لم يسبق 
تحربعه» وإن سبق تحرمه فنسخ إن لم بمعكن التخحصيص. فإن استبشر به 
فأوضح من السكوت في الحواز اتفاقاء ولذلك /٠۷١/‏ تمسك (الشافعي) 
وا ا ل ا ا 
المدلجي في قصة أسامة وزيد. ولا حجة له قي ذلك عند (أئمتناء 
وجمهور الحنفية)» لاما" إنما يكونان حجة حيث يعلم الحكم منهماء 
لا من غير*ما» وهو هنا معلوم منه» وإا فعلهما لغرض جلي وهو 
حم لقا ها ارم الصو غل أ ررد ین افا لست ر 
فأما سكوته مع عدم العلم» فليس بحجة» خحلافا (لبعض الظاهرية). 
)۱۸١(‏ فصل ويقع التعارض بين قوله وفعله» بحیث بنع کل منهما 
مقتضى الأخحر» N aS‏ 
والقسمة العقلية تقتضي أن يكون وقوعه بين فعلين» أو قولين» أو فعل 
وقول» أو عکسه), 
(۱) یعێٍ: أن سکوته لیس تقریرا؛ لأنه منکر له من صله 
(۲) سقط من (أ): جمهور. 
)۲( أي: سکو ته واستبشاره. 
)٤(‏ أي: من غيرها. 


)٥(‏ لمم كانوا يقولون: زيد بن محمد» فجاءت القيافة وهم مؤمنون بما ‏ على حلاف قوهم. 
(1) يعن: أن القسمة العقلية تقتضي ممانية أقسام» وإن م تقع بالفعل جهيعها. 


e باب آفعال النيي رص)‎ )١١( 

فأما الفعلان فإن كانا متماثلين كصلاتين في وقتين» أو شختلفين 
کصلاة وصوه» فلا تعارض بينهما اتفاقا. 

واحتلف قي المتضادين كصوم وأكل ./٠۷١/‏ (فأكثر أئمتن 
والإباحة تي آخر» إلا أن يدل دليل على وحوب تكرار الأول عليه أو 
على أمته» أو عليه وعليهم. TS‏ الذال عل التكرار 
لا لحكم الفعل؛ لعدم اقتضائه التكرار“. (المنصور» وأبو رشيد): بل 
يتعارضان. وهو“ لفظي» إذ مراد منكري التعارض أنه لا يمكن فيهما 
عجردهماء وهو اتفاق» ومراد مثبتیه أنه یکون فیهما باعتبار ما ينضم 
إليهما من القرائن اللفظية» وهو اتفاق. 

وأما القولان فيتعارضان كما تقدم» فيكون أحدهما صا أو 

وأما الفعل والقول ففيهما أربعة أقسام. 

(القسم الأول): ألا يدل دليل على تكرار الفعل في حقه» ولا على 
تعارض» وإن تقدم امتنع حلافا (للأشعرية)» وإن حُهل /٠۷۷/‏ فامختار 


)١(‏ يعي: لأن الفعل لا يقتضي التكرار بنفسه» بل بدليل خحارجي» فالنسخ له لا للفعل. 
(۲) أي: الخلاف بين القائلين بالتعارض ومنكريه. 
(۳) لأنه يلزم أنه صلى الله عليه وآله عصى» فخالف مقتضي القول المتقدم. 


)١١( ٤‏ باب أفعال الني رص) 


القول. وقيل: الفعل» وقيل: الوقف. وإن حص الاأمة فلا تعارض 
“alba‏ وإن عمه وعمهم» إن کان بطریق التتصيص ° وتأخحر فلا 
تعارض لا ټی حقه ولا قي حقهم» وإن تقدم فلا تعارض ٿي حقهم» 
ويمتنع لي حقه» خلافا (للأشعرية)» وإن جحهل فكما تقدم. وإن کان 
بطريق الظهور“ وتأحر فلا تعارض لا تي حقه ولا في حقهم» وإن تقدم 
فالفعل تخصيص في حقه» ولا تعارض قي حقهم» وإن جحهل فالوقف. 
(القسم الثاني): أن يدل دليل على تكرر الفعل في حقه» وعلى تأسي 
الأمة به صلى الله عليه وآله وسلم» والقول إن حصه فلا تعارض في حق 
الأمة مطلقا وف حقه إن تأحرء فنسخ» وإن تقدم /۱۷۸/ امتنع حلاف 
(للأشعرية)»› وإن حهل فالثلائة كما تقدھ()» وإ حص الأمة فلا 
تعارض في حقهم مطلقا وفي حقه إن تأحر فنسخ» وإن تقدم امتنع خحلافا 
(للأشعرية)» وإن جهل؛ فالمختار - وفاقا (للحمهور) - العمل بالقول 
لاستقلاله» وقيل: بالفعل؛ لأنه يبين القول. (الإمام» والقاضي» وابن 
زيد» وغيرهم): بل يتعارضان فيرحح أحدها على الآحر إن أمكن» وإلا 
ق ی ق 
علي صلاة ركعتين عقب الظهر» فواضح أنه لا تعارض لعدم تكرر الفعل في حقه وعدم تأسينا. 
أما لو قال: يحب علي صلاة ركعتين عقب الظهرء ثم ترك امتنع ذلك؛ لأنه عصيان لا يجوز عليه 
صلى الله عليه وآله» وعلى ذلك فقس الباقي. 
(۲) أي: سواء تقدم أو تأخر أو جهل. 
(۳) كأن يقول: يحب علي وعليكم فعل كذا. 


)٤(‏ کأن يقول: يحب على كل مسلم» أو كل مكلف فعل كذا. 
)٥(‏ يعيٰ: والمخحتار القول» وقیل: الفعل» وقیل: الوقف. 


رحع إلى غيرما من الأدلة. وإن عمه وعمهم» فإن تأحر فنسخ» وإن 
تقدم امتنع حلافا (للأشعرية)» وإن حهل فالثلاثة. 

(القسم الثالث): أن يدل دليل على تكرر الفعل في حقه دون تأسي 
RSE vo‏ 
تأحر فنسخ» وإن تقدم امتنع حلافا (للأشعرية)» وإن حهل فالثلاثة على 
الخلاف المتقدم» وإن حص الأمة فلا تعارض مطلقا ون عمه وعمهم 
فكذلك قي حق الأمة مطلقاء وي حقه كما ذكر في الخاص به في القسم 
هذ /۱۷۹/. 

(القسم الرابع): أن يدل دليل على تأسي الأمة به دون تكرار الفعل 
في حقه» والقول إن حصه وتأحر فلا تعارض» وإن تقدم امتنع حلاف 
(للأشعرية)» وإن جحهل فالثلاثة على الخلاف المتقدم» وإن حص الأمة فلا 
تعارض في حقه ا وق حقهم إن تأحر» فكذلك على المختار. (ابن 
الحاحب): بل نسخ. وفيه نظرء وإن تقدم امتنع حلافا (للأشعرية)» فإن 
حهل فالثلائة على الخلاف المتقدم. وإن عمه وعمهم» فإن كان بطريق 
التنتصيص وتأحر فلا تعارض لا في حقه ولا ني حقهم» وإن تقدم امتنع 
حلافا (للأشعرية)» وإن جهل فلغتار القول» وإن كان بطريق الظهورء 
فكذلك. 


(۱) يعيٰ: لا تعارض ف حق الأمة مطلقاء وي حقه إن تأحر فنسخ» وان تقدم امتنع وان جهل 
فالتلانة. 


)١١( Y1‏ باب آفعال النيے رص) 
(۱۸۷) فصل في بيان ما تدل عليه أفعاله وتروكه إلتعلقة بغبره 

وفي الفعل أربع صور: 

(الأولى): إقامته الحد على شخحص» لا يدل على أنه فعل كبيرة 
قطعا(')» حلافا (لأيي الحسين). 

(الثانية): تناوله من طعام» هل يدل على حل مكسبه قطعا؟ الغتار أنه 
لا يدل على ذلك. 

(الثالثة): إذا فعل/٠۱۸/‏ في الصلاة فعلاء فإن كان ما يفسد لو ل 
يكن مشروعا كزيادة ركعة عمدا في مكتوبة دل على أنه مشروع فيها 
E‏ 
ا 

(الرابعة): إذا أوقع بالغير نوعا من العقوبات» كأحذ ماله» فإن كان 
ذلك لأمر معين فهو سببه"» وإلا فهو لسبب غير معين. 


وني الترد جمس صور: 

(الأولى): ن ركه للإنكار على فاعل ما عَلمٌ حَظره» يدل على إباحته 
له"» وأما لغيره فإن كانت الإباحة لسبب ce‏ الغير فيه» فهو مثله 
وإلا فلاء إلا لدليل. 


(۱) متعلق بفعٌل» أي ليس من أقام عليه امع بأنه فعل كبيرة في الواقع؛ لأن أحكام الشريعة 
على الظاهر. 
(۲) يعيٰ: فيقاس عليه مثله في ذلك السبب. 


(( آئ: لذلك التارك فقط. 


A باب أفعال الني رص)‎ )١١( 


(الثاتية): ت ركه للفعل يدل على عدم وحوبه عليه وعلى آمته» إلا 
لدلیل یدل علی اخحتصاصه به دون آمته. 

(القالثة): ت ركه للقنوت والتشهد الأوسط مرة» لا يدل على عدم 
كوفما مشروعين لاحتمال السهو لا مع التكرار /۱۸١/‏ فيدل على 
ذلك فيهما. 

(الرابعة): تركه لشيء من الفروض يدل على نسخه في حقه لا في 
حق غیره» إلا أن يتر كه الغير مع علمه وتقريره. 

(الخامسة): تر كه قطع من سرق دون قدر نصاب السرقة» يدل على 
أنه لا قطع فیما دونه» فأما ت رکه قطع من سرق درعاء فلا یدل على 
E O N‏ 

وأقواله المتعلقة بغيره تأن في الأحبار. 

(۱۸۸) فصل والفعل وإن لم يتطرق إليه كثير من أحكام اللفظ» 
كالعموم والخصوص» ففيه ما يشبه العموم ويحمل عليه» نحو أن يفعل 
فعلا في وقت ولا بعلم ولا اظن لشخحص ولا حال ولا زمان ولا 
مکان ‏ فيه حصوصية» فیکون نسبته إلیهاا“ على سواء» وفیه ما یشبه 
الاو و و 
REE‏ 


)١(‏ أي: إل الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة» يعن فيعمها جميعا. 
(۲) فالشخحص: الاستقبال لبيت المقدس منه عليه السلام. والحال: كونه لقضاء الحاجحة. والمكان: في 
العمران. فلا يتعدى إلى استقبال الكعبة من غيره في الخلاءء أو في أحدهما ونو ذلك. 


)١١( YA‏ باب أفعال الني رص) 


(۱۸۹) فصل واحتلف في تعبده صلی الله عليه وآله وسلم قبل 
البعثة. فعند (أئمتناء وجمهور المعتزلة» وبعض الفقهاء): أنه لم يتَعبد قبلها 
/۱۸۲/ بشرع. وقیل: بل متعبد. ثم اختلفوا فقیل: بشرع آدم وقیل: 
نوح» وقیل: إبراهیم» وقیل: موسی» وقیل: عیسی» وقیل: ما ثبت أنه 
شرع. وتوقف (الإمام» والشيخ» والباقلان» وبعض الشافعية). فأما بعد 
البعثة فعند (أكثر أئمتناء والجمهور): أنه | یکن متعبدا بشرع من قبله. 
(المؤيد» وأبو طالب» والمنصورء والفقهاء): بل متعبد بكل شرائع من 
قبله» إلا ما نسخ أو مَنع منه مانع. وتوقف (أبو طالب» والشيخ» وابن 
زيد» وجمهور المتكلمين» والفقهاء) في كونه طاف وسعى وذكى قبل 
البعثة. وقطع (أبو رشيد) أنه لم يفعله. (والمنصورء وأئمة الأثر» وأبو علي 
تي رواية) أنه فعل. 


SESE SES 


)١(‏ ياب الأخبار ف 


١‏ باب الأخبار 


)۹٠١(‏ فصل لفظ (الخي) حقيقة في القول المخحصوص» مار ق 
غيره» على الأصح. 

(أئمتناء والجمهور): ولا بمتنع حد الخبر. وهو: الكلام |٠۱۸۳/‏ 
المحكوم فيه بنسبة حارحجية» في أحد الأزمنة الثلاثة» مطابقة أو غير 
مطابقة. والإانشاء نقيضصه. وقیل: بحتنع. تم احتلفوا» فقیل: لعسره. وقيل: 
لحلائه. 

وقد یرد بصوره اللإنشاء“» والإنشاء بصو رته(. والمخنار ق حو : 
بعت» وطلقت» إذا قصد بمما إيقاع الحكم حال النطق بما؛ اما إنشاء» 
حلافا (لأي حنيفة). 


[أقسام الخبر عموما وأسباب وقوع الكذب] 


LS aL ey OO) 


)١(‏ كالإشارة والرموز» وكالخير المسند إلى من ليس .تكلم كقول الشاعر: 
تخبرني العينان ما القلب كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزر 
(۲) يعي علق واقعي» خارج عن جحرد الكلام. 
(۳) كقوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن. 
)٤(‏ كقوله تعالى: فإهل أدلكم على جارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
ق سبیله 4 أي: آمنوا وجاهدوا. 
() لأنه لم يحكم فيها بنسبة خحارجية متقدمة على اللفظ مشارا به إليها. 


)١١( A٤‏ باب الأ خبار 


في الدين» أو الرواية ما يتوهم أنه المعئ» أو رواية ما هو خحاص على 
العموم» أو رواية ما حكي عن قوم على حلاف ذلك لعدم ماع أوله» 
أو الترغيب» أو الترهيب» أو تقر ب ا سلاطان» أو انتصار لمذهب» أو 
حوها(). 

ويحرم التساهل في أحاديث الفضائل ونحوها من غير بيان ضعفها أو 
بطلانما")» وكذا نسبة موافق القياس الحلي إليه صلى الله عليه وآله 


وسلم» خلافا (لبعض أهل الرأي)» وفتيا الإمام ونحوها خلافا (لبعض 


)١(‏ الإلحاد في الدين» كوضع الزنادقة أحاديث ليضلوا الناس» فقد ادعى بعضهم عند قتله أنه وضع 
أربعة آلاف حديث. 

والرواية عا يتوهم أنه المع مثل ما روى ابن عمر روى عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف 
على قلیب بدر» فقال: هل وجحدم ماءِ وعدتكم حقا . تم قال: "آم الان يسمعول ما اقول هم . 
فذكر ذلك لعائشة فقالت: لاء بل قال: "مم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول هم هو الحق". 

ورواية ما هو خاص على العموم» كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ولد الزنا شر الثلائة". فسبنت 
عائشة نما قاله في ولد زنا وكان مع ذلك فاحرا. 
"الشؤم في ثلائة: المرأة والدار والفرس» كان حكاية عن قول اليهود؛ لا أنه قال ذلك إنشاءا. 

والترغيب والترهيب» مثل ما يروى عن بعض الوعاض من المبالغة في الثواب والعقاب ونسبة ذلك إلى 
الى لن لغيه وال و 

والتقرب إلى السلطان» كما يروى عن غياث بن إبراهيم» أنه وضع للمهدي في حديث :"لا سبق إلا 
في نصل أو حف أو حافر . فزاد فيه : أو حناح. 

والانتصار للمذهب» کا يرویه بعص المتعضين: عن البي صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: 
"سيحِى أقوام من أميَ يقولون القرآن مخلوق» فمن قال ذلك فقد كفر باللّه العظيم» وطلقت 
امراته من ساعته". 

(۲( وهدا ما يفعله کر من مصنفي لمتأحرين» فيهتمول نجحمع أحاديث الفضائل» سو اء العامة أو 
ا لخاصة» دون بيان أحكامهاء ولا حي أسانيدهاء وهذا تقصير لا ينبغي. 


A ORE 


وول“ بأن المراد أنه مبحث لغوي. وقومم: محمد صلىءالله عليه وآله 


a LE‏ إلى ما يعلم صدقه» وإلى ما يعلم كذبه» وإلى 
ما يحتملهما. 
(فالاول): ضروري: بنفس الخبر؛ كالتواتر لفظا أو معىئ» وبغيره 
کالموافق للضروري) واستدلالي: عقلي»› کخبره تعالی() و حبر رسوله 
صلی الله عليه واله وسل وشرعیى کخبر الأمة والعترة» و کذا 
مو افقهما“ . 
(والتاي): نقيض ما علم صدقه“. 
(والثالث): خبر الواحد وهو نما لم يعلم) صدقه ولا کذبه »/۱۸١/‏ 
کاججهول» وقطع بعض الظاهرية بکذب کل خبر لا یعلم صدقه. 
)١(‏ أي: القول بأن الخلاف لفظي . 
(۲) لتضمنه إضافة الصدق والكذب إليهما جميعاء وهو خلاف الواقع. 
(۳) وهو الموافق للبديهيات» كمن أحبر أن النار حارة» وأن الواحد نصف الإئنين. 
)٤(‏ فإنه معلوم الصدق؛ لكونه تعالى حكيما بالدليل القاطع العقلي. 
)٥(‏ لکونه معصوما لقيام دليل صدقه عقلا» وهو المعجزة. 
(1) فإنه لا يعلم عملا صدقه» بل بالدليل الشرعي القاطع. 
(۷) أي: موافق الاستدلال العقلي والشرعي» كذا في النظام. وني الدراري: أي موافق الإجماعين 
المذكورين من الأخبار. 


(۸) أي: ما حاء مخالفا للقاطم» من خبره تعالى أو حبر رسوله صلى الله عليه وآلة سلم. 
(۹) فی (ب): ما لا یعلم. 


)١( YAY‏ باب الأ خبار 


والأكثر على أن الصدق هو المطابق للواقع إثباتا أو نفيا» سواء 
افك الجر ماه ا لا ولات عر الطاق مهما سرا ان 
کونه غير مطابق أو لا. 

(النظام وموافقوه): بل الصدق المطابق لاعتقاد المخبر ولو حطأ 
E e E,‏ الواقع وعدمهاا). 

(الجاحظ): لا ينحصر فيهماء بل بينهما واسطة» فالمطابق للواقع مع 
/٠۸٤/‏ اعتقاد المطابقة صدق» وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب» 
وما ليس كذلك - وهو أربعة أقسام(“ - فليس بصدق ولا كذب. 
وظاهر قول (المادي عليه السلام) قي الكذب كقوله. وها“ بتفسير 
الجاحظ أحص من التفسيرين الأولين. والخلاف معنوي» وقيل: لفظي» 


e I E 
E EL بقائم بالفعل» فأنت صادق ابض وسواء اعتقدت ام‎ 

(۲) أي: في النفي والإثبات. 

(۳) أي: الصدق والكذب بالمطابقة وعدمهاء بل ها باعتبار اعتقاد المخبر وعدمه» فإذا قال أحد: 
زید قائم.. e‏ ذلك فهو صادق» ولو م یکن قائما فعلا والعکس. 

)٤(‏ بسبب الاحتلاف في هذه المسألة أن الجمهور اعتبروا أن الألفاظ وضعت للتعبير عما في الواقي 
اه اا و ا E O a‏ 
ولا في الواقع. 

)١(‏ وهي: مطابقة الواقع مع اعتقاد عدم مطابقته» ومطابقة الواقع بدون اعتقاد ا وعدم المطابقة 
مع اعتقاد المطابقة» وعدم المطابقة بدون اعتقاد المطابقة. 

( ئ الضدق ر الكذف: 

کل دت ر کاب عد اطاط كلك عد الارلی و کل اها هو دق و کذ ت عند الارن 
ليس كذلك عند الجاحظ الموجود الواسطة. 


)١ ۲(‏ باب الأخبار ۸8 


الإمامية). 

رد اكاب عله صلل اله عة اك وسل يق 9 كرو خان 

(للأمير الحسين» والحجويي) وغيرهما. 
[أقسام الخبر عن النبي صل الہ علیہ ولہ وام ] 

(۱۹۴) تل وینقسم خبره صلی الله عليه وآله وسلم إلى: قطعي» 
وهو: ا فی دلالته e‏ ف نقله »/۱۸٦/‏ أو متلقی بالقبول 
على الأصح. وظي» وهو خلافه» كالآحادي. 

والتواتر لغة: تتابع الأشياء مع تراخ بينها. واتطاتا: حبر جماعة 
يحصل العلم بجخبرهم. ومنعت (السمَنية)٠‏ من حصول العلم به لا الظنء 
ثم احتلفوا» فمنعه أكثرهم قي الماضيات والحاضرات» وأقلهم قي الماضيات 

واتفق العقلاء على حصول العلم به» ثم احتلفوا فعند (أئمتناء وجمهور 
لمعتزلة» والأشعرية» والفقهاء وامحدثين): أنه ضروري"» وعند 


)١(‏ قال في التعريفات/ :٤٠١‏ السمنية: فرقة تعبد الأصنام» وتقول بالتناسخ» وتنكر حصول العلم 
بالأحبار» نسبة إلى سومنات قرية بالهند على غير قياس. 

(۲) أشار في الحواشي إلى أن هنالك روايتين عن الأئمة حصوصا عن المادي» إحداها تفيد أنه 
ضروري» وأخحرى تفيد أنه استدلالي» وذكر أن سبب الخلاف في ذلك ما في كلامه في البالغ 
المدرك ولفظه كما في (شرح البالغ المدرك ص٥۷):‏ "ومن تراحت به الأيام عن لقائهم» وكان 
في غير أعصارهم» فالحجة عليه بتوالي الأحبار الى في مثلها عتنع الكذب ولايتهياً» وما نقل من 
الأحبار تستنكره العقول وتيل أن يجيء به رسول» فسبيله الشذوذ والغلط في التأويل» ومعرفة 
خر ج الخاص من العام وامحكم من المتشابه" أه. 


۲۸٦‏ (۲ )باب الأ خبار 


(البغدادية» والمطرفية» والملاحية» وبعض الأشعرية» والفقهاء): أنه 
استدلالي» وتوقف (الموسوي» والامدي). 

)۱۹٤(‏ فصل وشروطه المعتبرة: 

تعدد المخبرين تعدا يمنع اتفاقهم على الكذب وتواطفهم عليه. 

واستنادهم إلى ضروري حسوس. 

وعدم سبق العلم بالمخبّر عنه للمخبر ضرورة". 

واستواء عددهم في الطرفين والوسط في عدم النقص /٠۸۷/‏ عن 
أقل عدد يمحصل العلم خبرهم. 

ومع کومما شروطا عند من حعله ضروریا؛ أنه تعالی لا بخلقه إلا 
عندها .مجرى العادة)» وضابط العلم حصوها حصول العلم(. وعند 


)١(‏ قالوا: لأن ضرورته إن كانت بديهية وحب أن لا يختلف فيهاء وإن كانت استدلالية فإن كانت 
مقدماتهما بديهية فكذلك» وإن كانت استدلالية فلا تتيح الضرورة» وإنما تتيح الجزم» والجزم لا 
يستلزم المطابقة. 

ام رار ا 

a ea EE OE ANE 
شروط العلم حلقه الله إذ لا يقع شيء إلا بخلقه» وعند البغدادية - ومنهم المطرفية - أن العلم‎ 
حاصل بطبع امحل ضرورة» فهناك تلازم طبيعي بين السبب والمسبب دون تدخحل إلمي مباشر.‎ 

)٤(‏ إنغا ذكر هذه الحملة لأن من يقول إنه استدلالي» احتج بأن حصوله يتوقف على علم المخبرين 
بالمشاهدة» وعلى أمُم عدد لا بعكن لثلهم التواطؤ على الكذب إلى آخر ما هنالك من الشروط 
وما كان كذلك فهو كسي لا ضروري؛ لأن الضروري لا يتوقف على شيء. وهذا اضطر من 
قال بأنه ضروري إلى القول بأنه يحصل العلم من غير هذه الشروط إذ إن الله لا يخلقه إلا عندها 
ھا د کر الول 

)١(‏ يعيٰ: فحصول العلم بالخبر المتواتر متوقف على حصول الشرائط فإذا حصل العلم كشف عن 
وحودهاء لا أن حصوله متوقف على العلم بما. 


)١١(‏ ماب الأخبار ا 


من حعله استدلالیا أا شروط في نفس حصوله» فيجحب تقدم معرفتهاء 
وهو ضابط حصول العلم. 

العدد قد يكون ناقصا لا بحصل العلم عنده» وزائدا بحصل بدونه» 
ل ا غ او کن ما ونار ران 
للمحققين: أنه غير معلوم لنا“. وضابطه ما حصل العلم عنده. ويختلف 
باحتلاف أحوال المخبرين والمستمعين والوقائء". وقيل: بل هو 
اوم 

واحتلف في أقله» فقيل: أربعة. وقطع (أئمتناء والشافعيةء والباقلان) 
بنقصها. (الجحمهور): خمسة» وهو المختار. وقطع (القاضي» وأبو رشيد) 
بنقصها» وتوقف (الباقلان). وقيل: سبعة. (الأصطخري)": عشرة» 
وقيل: اثنا عشر. (أبو الهذيل): عشرون /۱۸۸/. وقيل: خمسة 
وعشرون» وقيل: أربعون. وقيل: سبعون» وقيل: مائة. وقيل: ثلانمائة 
وبصعة عشر. 

(أبو الحسين» والباقلان» وغيرهما): وكل عدد أخبر شخحصا بو اقعة 


فحصل له العلم عند خبره» ثم أحبر0) يما غيره فإنه بجحب حصوله للغير» 


)١(‏ أي: أنه غير معلوم لنا حصول العلم بعدد معين. 

(۲) وهذا ما أکده غير واحد من علماء الزيدية كالإمام عبد الله بن ححهمزة والحفيد. 

(۳) الاصطخري» هو: الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطخري» ذكره السبكي في طبقات 
الشافعية ۲٠١/۳‏ توفي سنة تمان وعشرين وتلاتمائة. طبقات الفقهاء ٠١٠۹/۱‏ . 

)٤(‏ تم أحبر» أي: ذلك العدد بالواقعة غير ذلك الشخص. 


)١( YAA‏ باب الأ خبار 


وكذا عند إحبار ذلك العدد أو مثله بواقعة أحریى ذلك الشخحص أو 
غیره(). وقیل: ادل (المؤيد ا والمنصور» والصاحب0» 
ابو رفك و الق جت ذلك ق العددالكتر لاالقكا: 


ا اون بجحويهم بلدء وألا 
روا على الصدق» وألا ست إل امغير اعتقاد حلاف رهم لفبية 
أو تقليد» ولا إسلام» ولا عدالة» ولا احتلاف دين ونسب ووطن» ولا 
كوهُم معصومين» ولا وحود معصوم» أو أهل ذلة فيهہ“. 


ا ا و ر رار 
IEE OTTER E TE ET‏ 


(۱) يعيٰ: ا رة فما أفاد العلم في واقعة ما لشخحص ماء أفاد العلم لغيره في غيرهاء عع أنه لا 
يختلف باحتلاف الوقائع والأشخاص. 

(۲) قال في الحواشي: وهو الأصح على ما قرره سابقا من أنه بختلف باختلاف المخبر والمستمع 
والحجال. 

(۳) الصاحب» هو: إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقان المعروف بالصاحب كاني الكفاة 
أبو القاسم» من مشاهير العلماء والأدباء تولى الوزارة للملك مؤيد الدولة بن بويه» وكانت 
علاقته بأئمة الزيدية والمعتزلة متينة» وله كتب وأخباره كثيرة» توفي سنة مس ونانين وثلاتمائة. 

)٤(‏ هذا كلام قوي في المتواتر» لا فيما يفيد العلم» إلا أنه يشكل عليه حد الكثير» فهو غير منضبط. 

(ه) الذي يفهم من كلام الإمام المادي في (البالغ المدرك) أنه لا بد أن يكونوا غير متفقين» فليراحع 
ف (البالغ المدرك). 

)١(‏ جديث الغدير معروف مشهور رواه الإمام أبو طالب في الأمالي ۳۳ وقال المقبلي في (الأبحات 
اللسددة ٤٤‏ ۲): عزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى: أحمدء والحاكم» وابن أبي شيبة» والطبران» 
وابن ماحة» وابن قانع» والترمذي» والنسائي» وابن أي عاصم» والشيرازي» وأبي نعيم» وابن 
عقدة» وابن حبان» والخطيب. م قال المقبلي: نعم فإن كان مثل هذا معلوما وإلا فما في الدنيا 
معلوم. وانظر (لقط اللالي المتناثرة في الأحاديث المتواترة) للزبيدي .٠٠٠‏ 


۸۹ باب الأ خبار‎ )١١( 


و(المنزلة)(“. ومتواتر معن وي لفظه احتلاف» وهو ما اتفق عليه بتضمن 
أو التزام عند احتلاف الوقائعم» كشجاعة علي عليه السلام» وحود حاتم» 
و یسمی .۰ التواتر المعنوي'. 


والثلائة مقبولة تي أصول الدين وفروعه ©. 


كالأمة» فعلم صدقه بالنظر. (أكثر أئمتناء وأبو هاشم» والقاضي» 
والغزالي» وبعض احدنين): وهو قطعي كالتواتر. الجمهور: بل هو 
ظئ(. (أبو طالب): قطعي قي ابتداء الحكم لا في نسخه للمعلوم. 


»)۳۷۳۱( رقم‎ ٠ والترمذي‎ »)۲٤٠٤( ۱۸۷۰/٤ ومسلم‎ ۱۸/٦ و‎ ۹٩۹/۰ أحر ج البخاري‎ )١( 
عن سعد بن أي وقاص قال:‎ ٠١ وأبو طالب‎ »)٤4۱۹( ومحمد بن سليمان الكوفي قي المناقب رقم‎ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: " أنت مي عزلة هارون من موسى إلا أنه لاني‎ 
بعدي" . ورواه اهادي في کتاب (العدل والتوحید ۱۹) مرسلا.‎ 

(۲) قال الإمام أبو طالب في (شرح البالغ المدرك ۷۸ ۷۹) الأخبار المروية عن الي (ص) أربعة 
أقسام: حبر متواتر من جهة اللفظ والمعئ» معلوم منهما جميعاء وذلك كالخبر المروي في ركعي 
الفجر في صلاة الفجر» وفي وحوب خسة دراهم عند تام النصاب. والقسم الثاني : متواتر من 
جهة اللفظ» والمعى مختلف فيه كقوله عليه السلام: "من كنت مولاه فعلي مولاه"» وقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: " أنت مي بمتزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي" فلفظ هذا الخبر 
منقول متواتر» ومعناه مختلف فيه» فهذان القسمان يقبلان في أصول الدين وفروعه» وما كآية من 
القرآن قي كومما حجة. اه. 

)٣(‏ أما ما تواتر لفظاً ومعى أو معن دون اللفظ فهو قريب» وأما ما احتلف في معناه ففيه نظر؛ لأن 
اکن ا ن ف اى ا ان ف ااا والأضرل 9 شل فعا ا 

)٤(‏ وذلك ا و ا 

(ه) قالوا: لأن المعصوم إنما يعصم عن مخالفة ما وجب لا عن مخالفة ما طلب. 


و )١١(‏ باب الأ خبار 


(۱۹۸) فصل والآحادي ما لیس متواتر ولا لقي بالقبول. فإن رواه 
فوق عدلين ولم يتواتر ولا تلقي بالقبول فمشهور مستفيض. أكثر 
(أئمتناء والجمهور): ولا بحصل به العلم بدون قرينة ولا معهاء وقيل: قد 
يبحصل. تم احتلفواء فعند (أحمد» والظاهرية): يحصل ولو بدون قرينة. 
(أحمد): ويطرد. (المؤيد بالف والمنصور ي روايةء والإمام» وغيرهم من 
علمائناء والنظام» وبعض الأشعرية) :/٠۹١/‏ بحصل لكن مع قرينة» كما 
6 خر غلك قرت ولد كه مدنف مم ضرا اتاك حه 
a‏ 

(۱۹۹) فصل وما أحبر به واحد بحضرة خلق كثير» ولم يكذبوب 
وعلم أنه لو كان كنبا لعلموه» ولا حامل حم على السكوت» فهو 
دق ف العا ار اما عر ا عر الى ل اه عله رال 
وسلم ما يتعلق بشريعته أو معجزاته أو نحو ذلك ولم ینکره» خلافا (لابن 
الحاحب» وغيره). 

وما صرح بتكذيبه حَمع يستحيل تواطؤهم عليه عادة» أو صادم 
ا ار ا ر 2 ن ا أو رده 
إل أصل مرفوض ٩‏ فكذب. 


)١(‏ مشرف على الموت من شدة المرض. 

(۲) أي لأن العادة تقضي او کان کا لكذبوه» وبأن سكوقمم ولا حامل هم تصديق ۔ 

(۳) مثال الاستناد ني فقده أو رده إلى أصل مرفوض: أن يرد الحديث أو يقال بعدم وجحوده؛ لأنه 
ليس في الكتب الستة المعروفة. 


2 | ماب الأ خبار ا‎ )١١( 


وكذا خبر المنفرد ما تتوفر الدواعي إلى نقله» وقد شار كه فيه خحلق 
كثير» حلاف (لالامامية» والبكرية). والتوفر إما لتعلقه بالدين» كأصول 
الشريعة» أو لغرابته» كقتل الخطيب على المنبر» أو مجموعهما» كمعارضة 
القرآن وظهور المعجز على مسيلمة. 

وليس من ذلك حبر /٠۹١/‏ (الغدير) و(المنزلة)» لتواتر هما لمن بحث» 
را ر ا کی ا و ا 
وتسبيح الحصا ونحوها. 

و ن ر د 
ثم احتلفوا تي وقوعه» فعند (أحمد» وابن سريج» وأبي الحسين» والقفال): 
يجب عقا وسمعا. وعند (أئمتناء والمعتزلة» والطوسي» والأشعرية): يحب 
معا فقط» والعقل ججوز. (البغدادية» والإمامية» والظاهرية» والخوارج): 
متنع سمعاء وإن جاز عقلا. وقيل: متنع عقلاء ونسبته إلى (أبي علي) 
غلط» وقيل: عقلا وسمعا. 

ودليل التعبد به قطعي» ولا یفسق منکره؛ إذ لا دليل» وإن قطع 
بخطفه". واتفق على وحوب العمل به في الفتيا والشهادة» وما قدح به 


c0 لھ‎ 


(الرازي) في العمل به فلا يسمع. 


)١(‏ هذه إشارة إلى أن دليل التعبد بالآحاد هو إجماع الصحابة. 

(۲) هذه ا سحتاج إلى الببحث والنظر» وذلك لأن أغلب السنة ثبتت بطريق الآحاد» 
والمقصود بالخلاف المذ كور خير الواحد لا الائنين فصاعداء والمهم هنا ما ذكره المصنف من عدم 
حواز التفسيق به» و كذلك ما يهول به بعض القاصرين من دعوى خخالفة السنة على من نم يوافق 
منهجهم قي السنة بوتا أو دلالة. 


ا () باب الأخبار 


)۲٠١(‏ فصل وشروطه المعتبرة الراجعة إلى المخبر أربعة: 

(الأول): التكليف» وإن سَمع قبله» وفاقا (للجمهور) كالشهادة. 
واحتلف في المراهق /٠۹۲/‏ المميز» فعند (المؤيد بالله) يقبل» وهو 
کی ج الل به عا رای عا واا 
والرازي): لا يقبل. وقبول شهادة بعضهم على بعض ني الجنايات 
مستثی عند قابلها؛ لث رها بينهم منفردين. 

(والثاي): الإسلام؛ وإن مع قبله» فلا يقبل كافر التصريح إجماعاء 
ومن قبل شهادة بعضهم على بعض مطلقا أو مع اتحاد الملة لا يقبل 
روایتهم. 

واحتلف تي كافر التأویل /۱۹۳/» وهو: من أتى من أهل القبلة ما 
يوحب كفره غير متعمد كالمشبه» فعند (بعض أئمتناء وأبي الحسين» 
والرازي» وجمهور الفقهاء: أنه يقبل. وعند (جمهور أئمتناء والمعتزلة. 
وامحدثين» والغزالي» والباقلاي): لا يقبل» وعن (القاسم» والهادي) 
روايتان. و(للمؤيد) قولان أظهرهما القبول. 

(والثالث): العدالةء فلا يقبل فاسق التصريح إجماعا. واخحتلف قي 
فاسق التأويل» وهو: من أتى من أهل القبلة ما يوجب فسقه غير متعمد 
کالخوار ج» فعند (بعض أئمتناء وال الحسين» والقاضي» والغزالي» وأكثر 
الفقهاء): أنه يقبل. وعند (بعض أئمتناء ومالك» والشيخين» والباقلان): 
لا يقبل. وتوقف (أبو طالب). وقيل: يقبل دون الكافر. 

ويستثى من كفار التأويل وفساقه ‏ عند قابلهم ‏ من يجوز 


)١(‏ باب الأخبار 


الكذب» إن م نقل بكفره أو فسقه تصريجا كالسالية(0 والكرامية 
والخطابية ومحوهم. 

ولا يقبل من أظهر التأويل وأقواله وأفعاله تدل على تعمد عغالفته الحق 
a‏ 

(الباقلان): وما سلب أهلية. (أبو حنيفة): بل مظنة قمة. 
(الشافعي): الكفر سلب أهلية» والفسق مظنة قمة. 

وأما من لم يكفر ولم يفسق ببدعته كالمختلفين في بعض مسائل 
الأصولین» وإن ادعی کل منهم القطع .مذهبه »/٠۹٤/‏ فمقبولون 
إجماعاء وكذا من أتى مظنونا من الفرو ع المختلف فيها جتهدا أو مقلدا 
كشرب ما لا يسكر من النبيذ» وتقبل شهادته أيضا إجاعاء ولا وجه 
لتفسيقه» ولا لتسمية ذلك فسقا مظنونا للقطع بأنه ليس بفاسق؛ إذ لا 
قاطع. وقول (الشافعي): قبل شهادة الحنفي و [دا رف الت ف 


)١(‏ السالمية: جماعة من متكلمي البصرية» ينسبون إلى أبي الحسن بن سالم» صاحب سهل بن عبد الله 
التستري» أن عليهم ابن تيمية. وقال غيره :إفُم من جملة الحشوية. 

(۲) الكرامية: نسبة إلى محمد بن كرام السجستان» المتوف ٠٠٠١(‏ ه))» هم مقالات في التحسيم 
شنيعة. وذكر السمعان أنمم يقولون بجواز وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

(۳) الخطابية: آتباع اي خحطاب الأسدي» قالوا الأئمة أنبياء وأبو الطاب ڼي» وهؤلاءِ يستحلون 
شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم» وقالوا الحنة نعيم الدنيا. كذا في (التعريفات .)١١١‏ 

)٤(‏ أي: الكفر والفسق. 

)١(‏ يعي أصول الدين وأصول الفقه» ومثل لذلك بالقول بأن العوض لا يقطع الثواب» وكالإحتلاف 
في مسألة الإمامة. 


٤‏ (۱۲) باب الأ خبار 


نظر» إذ لا يح مباح عنده. 

(والرابع): رححان ضبطه الظاهر على سهوه» فإن استويا قبل عند 
(القاضي» وابن زيد» والشافعية)؛ إلا أن يعلم سهوه فيه» ورد عند (أكثر 
أئمتناء والجمهور). وقال (المنصورء والإمام» وابن أبان): محل اجتهاد. 

وتشارك الشهادة الرواية في اعتبار هذه الشروط الأربعة. وتختص 
الشهادة باعتبار عدم العداوة للمشهود عليه» واعتبار العدد والتحليف 
عند معتبره. وتختص الرواية /٠۹١/‏ بقبول الفرع مع إنكار أصله(» 
والترجيح بالكثرة. 

ERS pe OEE TS 
رفا فة ية‎ 

e‏ في الكبيرة» فعند (أئمتناء والطوسي» وبعض البغدادية) أهُا 
ما توعد عليه بعينه". (البصرية): ما وحب فيه حد أو نص على كبره. 
(الإسفرائيي» ومن وافقه على نفي الصغائر كالخوارج): بل هي كل 
ذنب. (الناصر» وبعض البغدادية): كل عمد. 

وعد منها (المادي» وولده أحمد”» وغيرهما): الشرك وقتل النفس 


)١(‏ يعيْٰ: قبول رواية التلميذ عن الشيخ» حى وإن أنكرها الشيخ» هذا إذا كان التلميذ معروف 
العدالة على تفصيل في ذلك سيأن. 

(۲) کالزنا ونحوه» لا ما ورد في وعید عام» کقوله تعالی: ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده 
ندخله نارا..» فلا تصلح دليلا لمن قال إن كل معصية متعمدة كبيرة عند هؤلاء. 

(۳( أحمد بن اللإمام الهمادي» هو: الإمام الناصر لدين الله أحمد بن ی بن الحسين» لحك اة الزيدية 
في اليمن» تسلم الأمر بعد أن تخلى عنه أحوه المرتضى» وله مؤلفات في الفقه والعقيدة» توي سنة 


)١(‏ باب الأخبار 


عمدأ» وقذف المحصنةء والزناء والفرار من الزحضف» وأكل مال اليتي» 
او وی 0 
کے وو ر اول ع 
والبغى عليه» ثم قال: ونحوها مما توعد فاعله بالنار. وزاد (ابنه أحمد): 
النُعرّب بعد الهجرة» وعقوق الوالدين /٠۹١/‏ المسلمين» وكتم الشهادة 
لغير عذر» والفساد في الأرض» وأذى المسلم» وأكل للميتة» والرياى 
واليمين الغموس» والرشوة على واحب أو محظور»ء وغل الزكاة» وأحذ 
AE oe E‏ 
(المؤيد): وتكفير المؤمن أو تفسيقه. (أئمتنا): وترك الصلاةء والفطر ني 
رمضان لغير عذر. (القاضي زيد"» وأبو مضر): وفطر النذر المعين. (أبو 
مضر): وغير المعين. (بعض أئمتنا): ونقض العهد. (الإمام): وقتل الحرم 
الصيد عامدا. (الشافعية): والنميمة» وقطع الرحم والخيانة في الكيل 
والوزن» وتقدم الصلاة وتأحيرهاء وسب الصحابة» والدياثة» والقيادة» 
والسعاية» ويأس الرحمة» وأمن المكرء والظهار» وأكل لحم الختزيرء والغلول. 

(الناصر» والمنصور» والبسيّ» وغيرهم): والأصل في المعصية الكبر. 
(الشافعية): بل الصغر» والمختار /٠۹۷/‏ تحويزما حن يقوم دليل. 

مس وعشرين ونلانمائة. 
)١(‏ أي: نسبة الجور إليه. 
(۲) القاضي زيدء هو: القاضي العلامة الكبير زيد بن محمد بن الحسن الكلاري» نسبة إلى كلار من 


بلاد الجيل» أحد علماء الزيدية المبرزين في القرن الخامس» أحذ عن المؤيد بالله واي طالب» وله 
كتب في مختلف الفنون» لم أقف له على تاريخ وفاة. 


)١١( a‏ باب الأخبار 


)۲٠۳(‏ فصل واحتلف في رواية الجهول» ويطلق على: جهول 
العذالة» أو الضبط» أو النسب» أو الاسم. فعند (محمد بن منصور» 
وابن زيد» والقاضي ني العمّد» والحنفية» وابن فورك): يقبل هول 
العدالة» وهو أحد احتمالي (أبي طالب» وأحد قول المنصور). وعند 
(أئمتناء والجمهور): لا يقبل إلا بجهول الصحابة. (المنصور): أو ججهول 
التابعين. فأما ججهول النسب» أو الاسم فمقبول على الأصح. وججهول 
ا 


)٠٤(‏ فصل رأئمتناء والجمهور): ولا يشترط الذكورة» ولا 
البصر» ولا عدم القرابة» والعداوة» ولا عرضه على الكتاب» ولا الإكثار 
من الحديث» ولا معرفة النسب» ولا العلم بفقه أو عربية أو معى 
الحديث» ولا موافقة القياس إذا م يكن الراوي فقيهاء ولا كونه الإمام 
المنصوص علیه» ولا کونه من أهل البیت »/٠۹۸/‏ ولا العدد. 

وغ ا شل الا لان واف 2 کل ج جه ال 
الب صلی الله عليه وآله وسلم» لا عدل واحد» إلا أن يعضده ظاهر 
الكتاب أو السنة أو عمل بعض الصحابة أو قياس أو احتهاد منتشر. 


)١(‏ محمد بن منصور» هو: الإمام الحافظ حدث الزيدية وحافظها » محمد بن منصور بن يزيد المقري 
المرادي الكوفي» شيخ الأئمة» محدث مشهور لي أوساط الزيدية له كتب كثيرة» منها أمالي احمد 
بن عيسى » والذكر » و المناهي» وغيرهاء مما ذكر ابن الندم في الفهرست وأبو عبد الله العلوي 
في مقدمة الجامع الكافي» وق رکه ال کر هة ی و وا وی که ج ول 
الاقف اراد وا و ا و 


ل 


وقيل: أشترط ف الزنا أربعة» وفي الأموال ونحوها عدلين» كالشهادة 
فيهما» وللوصيى عليه السلام في أحوال الرواة تفصيل يتوحه معرفته. 


)١(‏ وذلك ما روي عنه تي ممح البلاغة أنه قال: إن ني أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا 
el TOG BEG O ESE,‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده» حي قام خحطيبا فقال: من کذب غل متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار". وإنغما أتاك بالحديث أربعة راحال ليس هم خامش: 

رجل منافق: مظهر للإمان» متصنع بالإسلام» لا يتام ولا يتحر ج» يكذب على رسول الله 
صل الله عله وعلى, آله وسال مدا فلو غلم الاس اله سافن كاذب 1 بقارا هة رة 
يصدقوا قوله» ولکنهم قالوا: صاحب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم رآه ومع منه 
ولقف عنه» فيأخحذون بقوله» وقد أخبرك الله عن المنافقين ما أحبرك» ووصفهم عا وصفهم به 
لك» نه بقوا بعده عليه السلام فتقربوا إلى أئمة الضلال» والدعاة إلى النار بالزور والبهتان» 
فولوهم الأعمال» وحعلوهم حكاما على رقاب الناس» وأكلوا يمم الدنياء وإنغا الناس مع الملوك 
والدنياء إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. 

ورجل: مع من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شیا لم يحفظه على وحهه» فوهم 
فیه» ولم يتعمد کذباء فهو في يديه یرویه ویعمل به» ویقول: انا معته من رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه» ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. 

ورجل ثالث: مع من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شیئا یأمر به م می عنه وهو 
لا يعلم» أو معه ينهى عن شيء ثم مر به وهو لا يعلم» فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ» فلو 
يعلم أنه منسوخ لرفضه» ولو علم المسلمون إذ معوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع: لم يذب على الله ولا على رسوله» مبغض للكذب خوفا من الله» وتعظيما 
لرسول اللّه» و لم هم» بل حفظ ما مع على وجهه» فجاء به على ما سمعه» م يزد فيه و م ینقص 
منه» وحفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ» فجنب عنه» وعرف الخاص والعام فوضع كل 
شيء موضعه» وعرف المتشابه والمحكم. 

وقد کان یکون من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان: فكلام 
حاص» وکلام عام» فیسمعه من لا یعرف ما عئ الله به» ولا ما عن به رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» فيحمله السامع ويوحهه على غير معرفة» وما قصد به وما حرج من أحله".أه. 


)١( ۹۸‏ باب الأخبار 


[طرق للجرح والنعديل] 

)٠٠١(‏ فصل وللتعديل طرق أعلاها: حكم الحاكم - المشترط 
للعدالة - بشهادة الراوي. تم قول الم زكي: هو عدل لكذا(. ثم عمل 
العام الذي لا يقبل الجهول بروايته على الأصح. ثم رواية العدل عنه» 
واحتلف فيهاء فقيل: تعديل طلا وقیل: ليست بتعديل مطلقا. والمختار 
أنه إن کان لا يروي إلا عن عدل فتعدیل /۱۹۹/› وإلا فلا. 


)۲٠١(‏ فصل والحرح ارتفاع أحد أركان العدالة» وله طرق» 
أعلاها: التصريح به مع ذکر الشت» . التصريح من دونه» ولیس منه 
ترك الحاكم العمل بشهادته. ولا العام العمل بروايته؛ لجواز معارض. 
ولا العمل بقول يي مسائل الاحتهاد ومحوها“. ولا التدليس على 
الأصح"» فأما الحد قي شهادة الزنا لانخرام النصاب فجارح على المختار. 

)۲٠۷(‏ ل واحتلف ي اشتراط العدد ي التعذيل وال جرح ق 
الرواية والشهادة» فعند (المؤيد والباقلان): يثبتان بواحد فيهما)» وعند 
(بعض اعحدئين) لا يثبتان به فيهما. والمختار ‏ وفاقا (للجمهور) ‏ 
E ET N TI TO‏ 
(۱) أي: مع بيان سبب العدالة. 

(۲) أي لا جرح بسبب عمله بقول ما في مسائل الاحتهاد» كشرب الحنفي للنبيذ» وصلاة الشافعي 
لسا بال وروج الرماى غل اة لرن و ودل 
(۳) أي: ليس التدليس جرحا. 


(٤(‏ ائ الرواية والشهادة. 
)١(‏ أي: من الجر ح والتعديل. 


() باب الأخبار . ا 


(الباقلاي): ويكفي في الرواية الإطلاق فيهما“. وقيل: لا بد من 
تعيين سببهما. (الشافعي): يكفي في التعديل دون الجرح. وقيل: عكسه 
ا وض دواري ارال وال ار 6 كان اا 
بأسبابما كفى الإطلاق» وإلا فلاء وهو المختار» لكن يشترط اتفاق الجارح 
واحروح معتقدا قي ابر . 

(۲۰۸) فصل وزغا یقبلان" من عدل لا بحمله علیهما هوی فیمن 
يحتملهما)» وإذا تعارضا قدّم الجارح إن كان عدده أكثر إجماعاك 
وكذا إن تساويا أو كان الجارح أقل» وقيل: يطلب الترحيح» فأما عند 
إثبات سبب معين ونفيه فالترجحيح لا غير» ويبطلان بجرح المعدل والجارح. 

)۲٠۹(‏ فصل وشروطه الراجعة إلى الخبر ثلاثة: 

(الأول): ا يصادم: اا ل فيقطع بوضع کل حبر قضی بتشبیه 
أو حبر أو تَجْوبْر» ولم يکن تأويله» أو تَوَهُم راويه"» كبعض أحاديث 
اغات ارف او عل ار غات ان ا کا 


تقد م( 


)١(‏ أي: يکفي ان يقول: هو عدل وهو جحروح. 
(۲) وذلك بأن يتفقا في أسباب الحرح والتعديل» فلا يكون هذا جرحا عند أحدها تعديلا عند 
الأحر», كتفضيل وتقدم الإمام علي على سواه» فإنه تعديل عند الشيعة» جرح عند مخالفيهم . 

(۳) أي: اجرح والتعديل. 

)٤(‏ لا فيمن لا يحتملهما كعلي عليه السلام جرحاء وكالحجاج تعديلا. 
(ه) وذلك في مبين السبب الجمع على اجرح به. 

)٦(‏ أي: أو يقطع بتوهم راويه. 

(۷) أي: يقبل الخبر المخحصص للقاطع لا المصادم له. 


)١( e‏ باب الأخبار 


(الثاني): الإسناد» وهو اتصال الرواة من راويه إلى البي صلى الله عليه 
وآله وسلم» عند (أكثر الحدثين» والظاهرية» وبعض الأصوليين)» ولذلك 
منعوا قبول المرسل مطلقا إلا من الصحابي» (الأسفرائيي): ولا يقبل 
منه أيضا. 


Ela eo oA Ea 
أي موضع» فدخل فيه المعلق والمنقطع والمعضل. (جمهور امحدثين): بل‎ 
قول التابعي قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم.‎ 

وقبله (أئمتناء والمعتزلة» والحنفية» والمالكية) مطلقاء ولذلك اختصر 
كثير من أئمتنا الأسانيد» (كزيد» والقاسم» والهادي) وغيرهم» وم 
يصنفوا قي الجر ح والتعديل. (الشافعي): يقبل إن كان لا يرسل إلا عن 
عدل أو عضده غیره» کقول صحاب أو فعله أو فعل الأ كثر» أو اساد اه 
إرسال مع اختلاف شيوخهما /۲٠۲/‏ أو قياس» والحموع هو الحجة 
لا بحرده“. (ابن إبان): يقبل مرسل الصحابة والتابعين» فأما من بعدهم 
SSL E mE‏ 

فإن أسند الرواي تارة وأرسل أخحرى» أو رفع تارة ووقف أخحرى» أو 
وصل تارة وقطع أحرى» فالحكم للإسناد» والرفع والوصل على الأصح» 
)١(‏ بناء: على أنه لا يرسل إلا عن صحابي» والصحابة عدول عنده. 
(۲) يعيٰ: المرسل. 


واللعضل ما سقط منه راويان متتاليان. 
)٤(‏ من غير المرسل. 
(ه) أي المرسل وما عضده لا وحده. 


وقيل: للأ كثر من أحواله. 
وإن أسند ما أرسل غيره أو رفع ما وقف أو وصل ما قطع» فالحكم 
كذلك عند (أئمتنا والجمهور). وعند (أكثر الحدثين) أنه للمرسل 
والواقف والقاطم» وقيل: للأكثر» وقيل: للأحفظ. 
والظطظاهر في العنعنة الإسناد'“. وحمهور من قبل المرسل يقبل 
التدلیس /۲۰۳/؛ لأنه نوع منه» إلا القسم الثاني والرابع منه الاتيين» 
ورده أقلهم إذا روي بالعنعنة. 
وهو أربعة أقسام: 
]١[‏ تدليس الإسناد» وهو أن يروي عن شيخ شيخه مع إسقاطه. 
[۲] أو يعطف على من يسمع عنه من م يسمع عنه ويوهم السماع 
منه» حو حدتنا فلان وفلان. 
[۳] وتدليس الشيوخ» وهو أن يسمي من روی عنه بغير اسمه 
الشهور كأبي عبد الله الحافظ يعن الذي تشبيها بالحاكم. 
]٤[‏ وتدليس التسوية» وهو أن يروي الحديث عن ثقة والثقة عن 
ضعيف عن تقة» فيسقط الضعيف فيستوي الإسناد كله ثقات. 
(الثالث): الرواية بلفظه صلى الله عليه وآله وسلم عند (ابن عمر» 
وابن سيرين» وتعلب» وبعض امحدثين» والظاهرية)» وعند (أئمتنا 


)١(‏ هي تسلسل الرواة بعن. 
(۲( ابن سيرين» هو الإمام الشهير: محمد بن سیرین»› أحد سادات التابعين»› روی عن اک من 
الصحابةء قال الذهي: کک العلم ورع بعيد الصيت»› (تو في ۰ ١١ه).‏ 


e‏ (۲) باب الأ خبار 


والجمهور): يجوز بالمعن مطلقا. (الخطيب): يجوز بلفظ مرادف. 
(الماوردي): يجوز إن نسي اللفظ. (بعض النفية): يجوز إن كان له 
معن واحد» وإلا فلا. (صاحب الكاني): إن تعبدنا بلفظه لم جز 
روایته بالمعی» وإِن ل عبد فان م یکن راویه ٤/‏ ۲۰| عارفا فكذلك» 
وإن كان عارفا فإما أن يكون اللفظ تملا لأكثر من معئ أو لا 
فالأول يجب بلفظه. والثاي إن رواه بلفظ أعم أو أحص أو أوضح أو 
أحفى لم يجز» ووحب بلفظه» وإلا جاز بالمعئ. 


e)‏ ص والختار ‏ وفاقا (للجمهور) : أن إنكار الأصل 
لرواية الفرع) لا يقدح تي قبوهها مطلقا» كموته وجنونه. (بعض 
امحدثين» والحنفية): يقدح مطلقا. (الشيخ): إن أنكرها ولم يدع العلم 
بعدمها قبلّت» وإن ادعى العلم بعدمها تعارضتا. (الإمام» والحفيد): محل 


احتهاد. وإذا اجتمعا) قي شهاده ر اتفاقا). 
(۲۱۱) 2 وإذا تعدد الرواة م انفر د أحدهم بزیاده» فان تعدد 


)١(‏ الخطيب» هو: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي المعروف بالخطيب أحد العلماء المميزين 
في الحديث وعلومه» توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. انظر معجم الأعلام .٠ ٤‏ 

(۲) الماوردي» هو: القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» قال الخطيب: 
كان ثقة من وحوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه» وكان يوافق 
المعتزلة» توفي في ربيع الأول سنة مسين وأربعمائة. طبقات الشافعية .۲٠١/۲‏ 

(۳) صاحب الكافي هو أبو حعفر الهو مي. تقدمت تر جمته. 

)٤(‏ أي: الشيخ لرواية التلميذ. 

)٠(‏ أي: الأصل والفرع. 

)٦(‏ وذلك لبقاء عدالتهماء وإنما وحب الترحيح للتعارض في تلك الرواية بعينها. 


٠ باب الأخبار‎ )١( 


ال اا و کو ت ع ن ع 
احمع» وناسخة مع تراحيها إن م بمعكن. وإن اتححد اجس قبلست عند 
/۲٠٠/‏ رأيي طالب» والمنصور» والإمام» وأبي عبد الله» والحاكي 
والغزالي) 9 وردت عند (بعض احدٿين) ا (القاضي): تقبل ما 
م تغير الإعراب. (أبو الحسين): تقبل إلا أن يثر عدد من م يروهاء أو 
تغير إعراب المزيد عليه» وليس راويها أضبط. (الحفيد): محل احتهاد. 
وإن حهل تعدد المجلس أو اتحاده» فأولى بالقبول ما علم ا 

OTE 
بحلسين قبلت للتعدد غيرت إعراب المزيد عليه أو لاء وكذا إن جهل‎ 
تعدد المجلس واتحاده» وإن أسندهما إلى مجلس فالختار قبوها. (أبو الحسين»‎ 
والرازي): إن غيرت الإعراب تعارضتا ووحب الترجحيح» وإن لم تغيره‎ 
ومرات ت ركه ها أكثر لم تقبل؛‎ /۲۰٦/ فان کانت مَرّات روایته هما قل‎ 
إلا أن يصرح تذکره ما وسهوه في ترکهاء وإِن کان عَکسّه أو‎ 
ارا فل‎ 

کاو کا واف و 
حائز» وفاقا لمن أجاز الرواية بالمعئ» وقيل: متنع إلا أن يرويه مرة أحرى 
بتمامة. فإن تطرق إليه تممة في اضطراب نقله» أو تعلق الحذوف 
بالمذكور تعلقا يغير معناه متصلاء كالاستثناء والشرط والغاية ونحوهاء أو 
منفصلاء امتنع الحذف. 


)١( 4‏ باب الأ خبار 


)۲٠۴(‏ فصل في الشروط الراجعة إلى المخبر عنه 

احتلف فيما يؤحذ فيه بالآحادي وما لا يؤحذ» فعند (أئمتناء 
والجمهوں): أنه إن ورد ف العلميات ابتداءا کما تعم به البلوی علما 
نحو المسائل الإمية» أو علما وعملا كأصول الشرائع» لم يقبل» حلاف 
(للإمامية» والبكرية» /۲١۷/‏ وبعض الحدثين)» وإن ورد غير ابتداء فإن 
وافق أدلتها“ قبل مُوكدا لا حجة على انفراده» حلاف هم» وإن حالفها 
رد إلا أن يعكن تأويله. وإن ورد تي العمليات فإن م تعم به البلوى قبل 
كالإجارة. وإن عمت كمس الذكر والجهر بالبسملة» فكذلك عند (أئمتنا 
وابحمهور)» خلافا (لبعض الحنفية). 


٤(‏ ۲۱( فصل وإذا ورد بخلاف الأصول المقررة؛ (الحفيد): وهي: 
الكتاب» والسنة» والإجماع المعلومة» فإن أمكن هله على تخصيصها قل 
إن كان عمليا اتفاقاء لا إذا كان علميا على المختار. وان مك لك 
فإما أن يخالف الأصول نفسها بأن يقضي في عين ما حكمت فيه 
تغلاف ذلك الحكم. أو يخالف مقتضاها بأن يقضى فيما لم يو جد فيها 
حکمه بعینه» بخلاف حكم نظيره فإن خالفها ردٌ؛ إذ لا ينسخ قاطع 
E E O E‏ 
)١(‏ أي: لم يتقدمه دليل قطعي يوافقه فيما دل عليه» وعلى هذا لا يقبل أصحابنا الأحاديث الآحادية 

ال يحتج مما البعض في مسائل العقيدة. 


(۲) أي: أدلة المسائل الإلمية وأصول الشرائع» وهي: العقل» ومحكم الكتاب» والسنة المتواترة. 


)١١(‏ باب الأخبار 


واخحتلف في أحبار/۸٠۲/‏ وردت» من أي القسمين هى فذهب 


1 


(الكرحى» وأبو عبد الله) إلى أن خبر (القرعة) ”> (والمصراة) ”> ما 
الف الاضول ها ردان لق الأول الحرية"» والإجماع OY‏ 
لا یطراً عليها الرق» ولمخالفة الثاني ما أجمع عليه من ضمان التالف ثل 
E, ed‏ 

وأن ر (نبيذ التمر)) وحخبر (القهقهة)(“ مما حالف مقتضى 
الأصول»ء فيقبلان لمخالفتهما حكم نظيرها الحمع عليه» وهو نبيذ 
الزبيب» وأن ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها» وعن الشافعي 


(۱) وهو ما روي من طرق عن عمران بن الحصين أن رحلا أعتق ستة نماليك له وهو مريض» وم 
يکن له مال غيرهم» فجزأهم صلى الله عليه ثلاثة أحزاء ثم قر ع بينهم فأعتق صلى الله عليه وآله 
وسلم اثنين» وأَرَقً أربعة.. أحرجه مسلم. والتصرية ترك البقرة يومين أو ثلاثا ليجتمع لبنها فيظن 
أا اوت 

(۲) وهو ما روي عنه صلی الله عليه وآله انه قال: اا ا 
الا وة ان عا ا اسك راوها ردا راع ن ف احج لجار ى رمك 

(۳) وهي أصل مقرر. 

)٤(‏ وهو ما روي أن البي صلى الله عليه وآله ا مال این عرد وقال له "ما ی 
إداوتك أو ركوتك"؟ قال: نبيذ ماء. فقال صلی الله عليه: "تمرة طيبة وماء طهور" وتوضاً منه. 
قال في (الدراري): أخحرجه اأر اتن مرن وضعفه» الاما أحمد بن سليمان كذلك 
وضعفه» وأحرجحه الترمذي وأنكره وقال: فيه حلاف بين العلماء» وأحرجه ابو داود وم یذ کر 

)٥(‏ وهو: ما روي أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي بطائفة من أصحابه» و كان هناك بئر مغطاة 
بحصير» فأتى رحل أعمى فوقع لي البئر؛ فقهقه بعض من كان يصلي» فلمًا تمت الصلاة أمرهم 
صلى الله عليه بإعادّة الوضوء.. قال في (الدراري): أحرجه البيهقي في الخلافيات واستوق 
الكلام عليه» وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في حزء» ومدار حديثه على أبي العاليةء وقد اضطرب 
عليه فيه. 


)١۲( 1‏ باب الأ خبار 


مما معا نما حالف مقتضى الأصول» فتقبل. والتحقيق أا من قسم 
التحصيص إن نبتت وهو اتفاق”. 

۲۰۹/ فصل وإذا حالف القیاس فھو الأول عند (جمهور‎ )۲٠١( 
أائمتناء والشافعي» والكرحي» والرازي)“. وقالت (لمالكية): بل‎ / 
القياس. (بعض علمائناء والأصوليين): محل احتهاد. (أبو الحسين): إن‎ 
كان أصل القياس وعلته ووحودها في الفرع مغلومة» فهو الأولى» وإن‎ 
a, al AOE OS gE aS 
مظنونا فمحل اجتهاد. (ابن الحاحب): إن عرفت العلة بنص راجح على‎ 
الخبر ووحدت قطعا في الفرع فالقياس أولى» لا ظنا فالوقف وإلا فالخب‎ 
وتوقف (الباقلان).‎ 


)۲۱١(‏ فصل زا والجمهور): وتقبل ي الحدود کغیرها» حلافا 
(للكرحى» وقدم قول أبي عبد اللم. وقي المقادير كابتداء اللَصْب» 


(۲۱۷) فصل وإذا عمل جخلافه» فإن كان العامل هو النى صلى الله 
عليه و آله وسلم أو اة كا د 0 وإن کان ا 


(۲) يعيٰ: فتستشئ وحدها فقط من أصوهاء ولا يقاس عليها. 

(۳) أي الخبر الآحادي. 

)٤(‏ سقط من (أ): الرازي. 

(ه) في باب التعارض إذا كان هو العامل جخلافه» وني باب الإجماع إذا كانت الأمة العاملة بخلافه. 


AY باب الأ خبار‎ )١١( 


يأي. وإن كان أكثر الأمة» فالعمل به لا بقوهم» YT‏ 
زا 

فأما المخحالف إحاع العترة الظيْ عند (أئمتنا)» أر إجماع أهل المدينة 
عند (المالكية)؛ فالترجيح. 


(۲۱۸) فصل ني أقواله المتعلقة بغيره. 

قضاؤ ه صلى الله عليه وآله وسلم في الحقوق والأموال يدل على لزومها 
للمقضى عليه ظاهرا فقط» لا ظاهرا وباطنا. قيل: حلافا (لأبي الحسين). 

Aya Eg ENNIS EE 
ف‎ E 
وسلم من غرره» ثم مله الغير؛ فاق ف ار لا فیما‎ 
ملكه الغير من الغنائم ونحوهاء فظاهرا وباطنا.‎ 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: فلان أفضل من /۲٠١۱/‏ فلان» 
ا E‏ و 

ودعاۋه صلى الله عليه وآله وسلم يقتضى إمعان المدعو له ظاهرا 
وباطنا عند (الحفيد» وغيره). وقال (ابن أبي الخير): إن انضم إلى دعائه 
قرينة تدل على الباطن E‏ فإرادته معلومةء› أو ظنا فإرادته مظنو نة» 
U‏ 
)١(‏ الدواري» هو: العلامة الكبير عبدالله بن الحسن بن عطية الدواري الصعدي» من كبار علماء 


الزيدية في وقته» كان يعرف بسلطان العلماءء وكان له تأثير على الأحداث في عصره» له 


مؤلفات شهيرة» توقي قي شهر صفر سنة نماغائة. 


)١( a‏ باب الأ خبار 


[الصحابي ومرانب الرواية عكه] 

)۲٠۹(‏ فصل في كيفية الرواية وإظهار مستندها 

أما كيفية نقل الصحابي فسبع مراتب تأُنٍ. 

وهو“ عند (أئمتناء والمعتزلة): من طالت جمالسته للبي صلى الله عليه 
وآله وسلم و له. (ابن زید): مع الرواية. وقيل: وم بخالفه بعد موته. 
(احدثون» وبعض الفقهاء): من احتمع به مؤمنا وإن لم تطل جالسته و 
يرو. (ابن المسيب): من أقام معه سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو 
عزوتون. 

والخلاف ٥٠عنوي‏ ي الأصح» ومرته N‏ معرفة فضل الصحابي» 
وغلبة الظن بصدقه» وانقراض العصر»ء ومعرفة التاريخ» وقبول مرسله» 
وما يأ من الاحتلاف في أقواله وأفعاله وعدالته وحواز تقليده وغير 
د 

(أئمتناء ,المعتزلة): وهم عدول إلا من ظهر فسقه» كمن قاتل الوصي 
عليه السلام ولم يتب. (جمهور الفقهاء» وامحدثين): عدول مطلقاء وما 
شجر بينهم فمبناه على الاحتهاد» وقيل: إلى وقت الفتنة ‏ وهو آخر 
أيام عثمان» وقيل: ما بين على ومعاوية ‏ فلا يقبل الداحلون فيها؛ لأن 
الفاسق غير معين. (الباقلاني): كغيرهم. 


07 الصحابي. 


(۲) وذلك لاعتبارهم خحارحين على الإمام بدون حق. 


۹ باب الأخبار‎ )١١( 


وقد تاب الناكثون“ على الأصح لا القاسطون"» وبعض المارقين". 
فأما المتوقفون فلا يفسقون على الأصح» وإن قطع بخطهم. 

وقي فسق قتلة عثمان وخحذلته خحلاف. 

[طرق معرفة الصحابي] 

رالطريق ال كرد الان صخايا عليه وهر رار كان 
كثير من أكابر الصحابة وأصاغرهم. وظي» وهو: الآحاد؛ إما من غيره 
أو منه على الأصح. 

)۲۲٠١(‏ فصل المرتبة الأولى: إذا قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» أو أحيرن» أو حدثيء أو نحو ذلك ما لا يتطرق إليه 
N‏ 

الثانية: إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أو نحوه» 
والظاهر عند اا والمعتزلة» وبعضص الأشعرية) ماعه منه بلا واسطة 
ويحتملهاء حلافا (للأشعرية» والفقهاء). 

الثالغة: إذا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذاء أو 
مى عنه» فعند (أئمتناء والجمهور) أنه حجة لظهوره في أنه الآمر 
)١(‏ الناكثرن: الذين نكثوا بيعة الإمام علي رضي الله عنه. 
(۲) القاسطون: الذين خحرحوا على الإمام علي وحاربوه» وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان وعمرو 

اا 


)( المارقون: اسم يطلق على الخوار ج الذين تمردوا على الإمام علي و كفروه ثم قاتلوه. 
)٤(‏ اُي: بان يقول غيره او هو: هو صحاب. 


)١( 3‏ باب الأخبار 


والناهي» والظاهر سماعه منه بلا واسطة» ويحتملها حلافا (للقاضي)» 
وعنذ (داود» وغيره): أنه ليس بحجة إلا أن يروي لفظه صلى الله عليه 
ما لیس بأمر ا وما لیس بنهي ياء وأحيب بأنه حلاف الظاهر. 
(الشيخ): يبحمل على ثبوته عنده بدليل قاطع من ماع أو تواتر. 

فأما قول التابعي: أمرنا رسول الله ٠صلى‏ الله عليه وآله وسل 
فمرسل. 

E E E O E j 
أنه حجة من نوع المرفوع المسند لظهوره في أنه صلى الله عليه وآله‎ 
أكابر الصحابة. (الحفيد» وغيره): إن كان الصحابي من الأكابر‎ 
كالعشرة» فهو الآمر صلی الله عليه وآله وسل وإِن کان من غیرهي»‎ 
E فمحتمل. (الإمام): إن کان بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
فكذلك» وإن کان نی حیاته صلی الله عليه وآله وسلم فهو الآمر.‎ 

وق التابعي وجهان(). 

2 ECE م‎ 

(المنصور): بشرط ألا يكون للاجتهاد في ذلك مسرح. 


)١(‏ أي: إذا قال التابعي: أمرنا أو مينا. 


)١١(‏ ياب الأخبار ا 


US e N AE NS E a 
(أئمتناء والجمهور): أنه حجة كذلك'. وعند (الكرحي» والصيرف):‎ 
آله لس اة ول فر قن اا قول لكين حا صل انه غه ال‎ 
وسلم أو بعد وفاته. (الحفيد): يعتبر فيه ما تقدم"» وكذا التابعي إذا‎ 
أطلق. وقيل: موقوف» وهو أخير قولي (الشافعي).‎ 

السادسة: إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا يفعلون» والمختار ‏ وفاقا 
الحو ا اه ا د ق ا س 
لظهو ر قوله کناء نې امم فعلوه تي زمانه صلی الله عليه وآله وسل 
واطلع /١٠١/‏ عليه ولم ينكره» فهو من نوع المرفوع» ولاحتمال قوله: 
كانوا» لذلك» وللإجماع بعده صلى الله عليه وآله وسلم. (المنصور» 
والحفيد): لا فرق بين كنا وكانوا ني احتماهما لذلك وللا جماع. (بعض 
اسا ل عة الو وخر السات ير س ان 
المنقول بالأحاد. 

وقول التابعي: كانوا يفعلون» يدل على فعل بعض الأمة» لا كلهم 
إلا أن يصرح بذلك. 

السابعة: إذا قال عن البي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الإسناد 
لمتصل عند (الجمهور)؛ لأن الظاهر ”ماعه منه بلا واسطة. (أئمتنا): 
)١(‏ أي: من نوع المرفوع المسند لظهوره في أا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 


(۲) من کونه من الأکابر لا من غيرهم فمحتمل. 
(۳) احتجاج لكونه حجة؛ لإقرار البي في: "كنا" » وللإجماع في: "كانوا" أو الإقرار. 


T1۲‏ (۱۲) باب الأ خبار 


ويحتملها فیکون من المرسل'. (الإمام» وعیره): بل مرسل» إذ العنعنة 
تقتصي الواسطة. 

(المحدثون): فأما غير الصحابي فعنعنته من المتصل بشرط: سلامته من 
الل رات ا رر ع 


)۲۱( فصل وإذا ذكر /۲٠١/‏ الصحابي eS‏ 
كالمقدرات والأبدال والحدود. فعند (بعض الحنفية): أنه محمل على 
إلتوقيف). (ابن حزم)“: لا يحمل عليه. (أئمتناء والقاضي» وأبو 
الحسين): إن كان للاجتهاد فيه مسرح حمل عليه» وإلا فالتوقيف. 

ومطلق تفسيره“ موقوف عند بعض امحدثين» وقال بعضهم: إن کان 
متعلقا بسبب ازول فهو في حكم المرفوع» وإلا فموقوف. 


(۲۲۲) تسل وإذا روی حبرا فإما أن يكون نصا أو ظاهرا أو حملا. 
a N EA OE e ge E‏ 


ع 


ا 


o N 
وهو شرط البخحاري» وقيل: معاصرته تكفي لاحتمال اللقاء وهو شرط مسلم وهو الأقرب.‎ )۲( 
أي: ولم يرفعه إلى البي صلى الله عليه وآله.‎ )۳( 

)٤(‏ أي: التعريف من الشر ع» بحيث لا يعرف بالنظر والاجتهاد. 

2 ابن حزم» هو: العلامة الشهير: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفار سي الاضل‎ )٩( 
الأندلسي القرطي» إمام بحدد في مذهب الظاهرية» توفي عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان‎ 
.٠۸٤/١۸ سنة ست وسين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء‎ 

)١(‏ أي تفسير الصحابي الغير مسند إلى البي صلى الله عليه وآله. 

ك ع اة ا ار ا 


E باب الأخبار‎ )١( 


ا ق و و ف و ون ا 
هله على الظاهر غالباء وفيه قال (الشافعى): « كيف أترك الحديث 
لقول من لو عاصرته لحججته » . (بعض الحنفية): بل يحمل على تأويله 
ا (القاضي»› وأبو اخسن وان الgحاجب‏ :إن ضار اليه لعلمه 
بقصد البي صلى الله عليه وآله وسلم /۲٠۷/‏ وحب المصير إليه» وإن 
صار إليه لدليل» نظر فيه» فإن اقتضاه فكذلك» وإلا فلا. (الإمام): حل 
اجتهاد. 

کا د ا فق ا 


وتوقف (الشيرازي). 


[مراتب رواية غير الصجابي وطرقها] 
(۲۲۳) فصل وأما كيفية نقل غير الصحابي فشماني مراتب: 
(الأولى): قراءة الشيخ» وهي أقواها على الختار» فإن قصد إمماعه 
وقال ل و“معته» وإل ل يقصد م جز بل يقول: حدث» وأحبر» 
و ی ی کی ا 
إکراه أو حوه من المقدرات المانعة من اللإنكار» وتسمی عرضاء ورجحها 


(۱) سقط من (ب): ابن الحاجحب. 


() باب الأخبار 


(أبو حنيفة(٠»‏ ومالك بن أنس) على الأولى» وقيل: سواء وتصح الرواية 
ما“ /۲٠۸/‏ خلافا (لبعض الظاهرية)؛ لاقتضاء العرف أن سكوته عند 
N E SENE‏ 
وفاقا (للفقهاء الأربعة). وقيل: تنع» واخحتاره (الإمام) إلا لقرينة تدل 
على إرادهة التقييد. 

(الثالثة): قراءة غيره عليه» وهي كقراءته مع اعتبار ما تقدم. 

(الرابعة): قوله بعد فراغ القراءة عليه: الأمر كما قرأت» وله أن 
يقول: حدثيْ» وأخبرن مقيدا ومطلقاء وفاقا (للجمهور). 

(الخامسة): إذا قال القارئ بعد فراغه: سمعت هذا؟ فأشار برأسه» 
فهي قائمة مقام التصريح في حواز العمل» وللراوي أن يقول: حدثي 
وأحبرني مقيدا بقراعتي عليه» وني الإطلاق قولان. (الإمام): وأظهرها 
المنع. 

(السادسة): إذا قال بعد فراغه: هل أروي هذا عنك؟ فقال: نعم» فعند 
(المتکلمین) لا تجوز /۲٠۹/‏ له الرواية إذ م سط عليها ولا مع منه شيئا» 
فیکون کاڈبا. (الامام): يجوز مع التقييد» لا الإطلاق» ويلزمه العمل با 
تفاقا. 


(١)‏ الإمام ابو حنيفة النعمان ن رز أئمة النطن و الاجتهادف اله مت الد هي الحنفي» توفي رهه 
ال س ن ا 

(۲) أي: من دون أن يقول الشيخ: ارو عيٰ. 

(۳) أي: غير الراوي مع حضوره. 


e | صاب الأ خبار‎ )١١( 


(السابعة): الرواية عن الخط» وتسمى: (الوحادة والكتابة)» نحو: أن 
Tan‏ نخطه أو بخط من يثق به م : معت كذا عن فلان» 
ويجوز العمل به عند (أئمتناء والشافعي» وأكثر الأصوليين) إن غلب على 
ظنه صححته» لا الرواية عند بعضهم» والمختار حوازها بغير ما يوهم 
السماع. ونحو: أن يقول: هذا حطي» فيجوز العمل به لا الروايةء إلا إذا 
سلطه عليها صريا أو بقرينة. ونحو: أن يكتب إلى غيره: إني معت 
الكتاب الفلان من فلان؛ فللمكتوب إليه العمل به» إذا علم أو غلب 
على ظنه أنه حطه» لا الرواية؛ فلا يقول: سمعته» أو: حدثئ» أو نحوهما 
ما يوهم السماع. (الرازي)/١٠٠۲/:‏ بل يقول: أحبرن» والأحوط أن 
يقول: رأيت مكتوبا بخط ظننت أنه حط فلان؛ ليرج عن العهدة. 

(الثامنة): الإحازة» وهي قوله للموحود المعين: أجزت لك رواية 
الكتاب الفلاي» أو: ما صح عندك أنه من مسموعات ومستجازا. 

ومختار (أئمتناء والحمهور): جوازهاء خلافا (لأبي حنيفة» وغيره)» 
وحواز حدثي» وأحبرني إحازة مقيداأ لا مطلقاء ومنعهماا“ قوم» فأما 
أنبأني فجائز باتفاق للعرف. 

وتجوز لحميع الأمة الموجودين» وني: أحزت لنسل فلان» أو لمن يوجد 
من بن فلان حلاف» والإجماع على منع من يوحد مطلقا. فأما إذا قال: 


(۱) اي: حدئي واخبرن. 


)١(‏ باب الأخبار 


هذا مسموعي0» فلا تجوز له الرواية إذ م يلط عليهاء ويجوز العمل. 

ومنها“: المناولة تي الأصح» رفك سبي غرضا وهي: أن يقول 
اا إلى کتاب معن قد عه : حذه /۲۲۱/ وحدث به 
عن فإني قد معته على فلان» وله أن يقول: حدثيٰ وأحبرن مناولة مقيدا 
لا مطلقا. 

فأما المناولة باليد فلا اعتبار مما مع التعيين والتسليط. 

)۲١(‏ فصل وطرق الرواية المقبولة والمردودة والمختلف فيها أربع 

فالمقبولة اثنتان: (الأولى): أن يعلم قراءة شيخه له أو قراءته عليه» 
ويذكر ألفاظها ووقتهاء فيجوز له العمل والرواية» وهي أقواهما. 

(والثانية): أن يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتهاء 
فیجو زان( له. 

والمردودة أن يعلم أنه ما مع» أو يظن ذلك أو يشك فيه» فلا يجوزان له. 

والمخحتلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه» فلا يجوزان له عند (أي 
طالب» وأبي حنيفة). وعن (الشافعي» وأبي يوسف» ومحمد): يجوزان. 
(الإإمام» والحفيد): يجوز العمل دوا /۲۲۲/. 


LEO 


)١(‏ دون أن يسلطه على الرواية صرجما أو بقرينة. 

(۲) أي: من الإحازة. 

(۳) أي: مع التعيين بالإشارة والتسليط للراوي على الرواية. 
)٤(‏ أي: العمل والرواية. 


2 ماب القياس‎ )١١( 


[] باب القاس 


فقياس الطرد: إلحاق فرع بأصل في حكمه؛ لاشتراكهما في العلة في 
نظر المحتهدء ولا يلزم المحطعة(٠‏ زيادة القيد الأحيرء بخلاف المصوبة؛ 
لأن قياسه صحيح عندهم وإن تبين الغلط والرحوع. 

وقياس العكس: تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لافتراقهما لي 
علة الحكم» كقول (أصحابناء والحنفية): لما وحب الصوم في الاعتكاف 
بالنذر» وحب رر ا على الصلاق فإما لما ۾ بحب فيه بالنذر 
۾ بحب بغير نذر. وقبله (الجمهور)» وهو المختار» ورده (ابن زيد» وبعض 
الأصوليين). 


فإن أريد جمعهما بحد واحد قيل: تحصيل مثل حكم الأصل أو نقيضه 
قي الفر ع» لاشتراكهما في علة الأصل أو لافتراقهما فيها. 


)١(‏ المحطئة» هم: الفائلرن أن ى الراقة كما هه تفال ا و ا ومن حالفه أحطأً 
ثم احتلفوا بعد ذلك» فمنهم من قال: إنه لا دلالة عليه قطعا ولا ظناء وإنما هو كدفين يعثر عليه. 
ومنهم من قال: عليه دلالة ظنية. ومنهم من غلاء وقال: إن عليه دلالة قاطعة. أنظر : مقدمة 
الانتصار. 

(۲) المصوبة» هم القائلون بأن الواقعة ليس فيها حكم معين؛ بل المطلوب من كل جتهد ما أداه إليه 
نظره» ون الآراء كلها حق وصواب» وهم: أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة والمحققون من 
الأشعرية» وعليه جمهور الفقهاء أبوحنيفة والشافعي ومالك وأتباعهم. كذا في مقدمة (الانتصار). 
وسيأن كلام للمؤلف في هذه المسألة في باب الاجتهاد والتقليد. 


)١١ ( E‏ باب القاس 
[أقسام القياس وأحكامه] 

T9)‏ فصل وينقسم القياس ]١[‏ باعتبار /۲۲۳/ موقعه إلى: 
(عقلي)» ومورده المسائل العقلية. و(شرعي)» وهو المراد. 

[] وباعتبار استعماله إلى: (صحيح)» وهو ما جمع الشروط المعتبرة 
الأتية. و(فاسد)» وهو بخلافه. 

[] وباعتبار فائدته إلى رقظمي» وهّو: ما حلم أصله وعلته 
ووجودها في الفرع» سواء كان الفرع أولى بالحكم من الأصل أو 
مساويا له. و(ظي)» وهو بخلافه. 

]٤[‏ وباعتبار حامعه إلى: (قياس علة)» وهو ما تذكر فيه العلة الجامعة 
يون الأصل والفرع» كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. (وقياس 
دلالة)» وهو ما لم تذكر فيه» وإنما جحمع بينهما ما يلازمها من: حَاصيّة» 
كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة» أو حکم» قياس قطع ا 
بواحد» على قتلها به» ججامع الاشتراك قي أحد موجبيها ي الأصل» وهو 
وجوب الدية عليهم. وإلى (قياس معئ)» وهو ما كان جامعه مخيلا. 
ر 

[] وباعتبار ظهوره وخفائه إلى: (جلي)» وهو: ما کان الحكم فيه 
اول أو مساويا »/۲۲٤/‏ مع القطع بنقى تأثير الفارق» كالضرب 
والتأفيف» والعبد والأمة» وقيل: لا يسمى المساوي قياساً. و(خحفي) 


(۱) من الإإخحالة» وهي : الظن» ف الظن ا العلة. 


(۱۲) باب القیاس 8 


وهو. خلافه . 


)۲۲١(‏ فصل والعقلى حجة في العقليات» عند (جمهور أئمتنا 
والمعتزلةء وقدماء الأشعرية). 


واحتلف ق الت بالشرعي(» فعند (المنصور» واي اخسن 
والشيخ» و حفيده» والقفال): حب عقا وسمعا. وعند (جمهور أئمتناء 
والمتكلمين): حب غا والعقل جوز فقط. (الظاهرية» والخوارج» 
والجاحظ.» والنظام» والامامية» والجعفران» والإاسکاێ)۳: يمتنع ا 
ن کک یھ و اا ول ات ل ا 
لوروده بإبطاله» وهو رأي (الإمامية)» وادعوا إجماع العترة عليهم السلام 
على ذل وهو غير صحیح. واختلفوا فیه عقلا فقيل :/۲۲٣/‏ حائز 
وهو رأي (الظاهرية» والخوارج)» وقيل: متنع» وهو رأي الباقين. م 


)١(‏ أي القياس الشرعي والخلاف فيه كالخلاف في خبر الواحد» وحكمه حكمه في أنه لا يكفر ولا 
يفسق منكر حجيته» وأن عليه مدار كثير من الأحكام» فيجب النظر وإيفاء الوضوع حقه من 
البحث والتحري؛ لأهية القول بحجيتهماء أو بعدمهاء ولا ينبغي الركون في مثل هذين الأصلين 
المهمين إلى التقليد. 

(۲) الجعفران هما: جعفر بن حرب اهمدان المعتزلي من معتزلة بغداد» كان ميل إلى التشيع» له 
مصنفات كثيرة منها: كتاب (الإيضاح) و(نصيحة العامة). توفي سنة سبع وئلائين ومائتين. 
وحعفر بن مبشر» وفد تقدمت تر جته. 

(۳) الإسكافي هو: العلامة أبو حعفر محمد بن عبد الله السمرقندي الإسكافي المتكلم على مذهب 
المعتزلة» قيل: كان أعجوبة في الذكاء وسعة المعرفة وكان يتشيع» مات سنة أربعين ومائتين. سير 
أعلام النبلاء .٠٠١١/٠٠١‏ 

)٤(‏ أي: القائلين .منعه سمعا. 


YT‏ (۱۳) باب القیاس 


احتلفوا» فقيل: تي شرعناء وهو رأي (النظام)؛ لأن مبن القياس على 
الجمع بين المتمائلات» والفرق بين المختلفات» وشرعنا وارد بخلافه(. 
وقيل: في كل شرع» وهو رأي (الإمامية)؛ لأن الأحكام الشرعية لا 
عرف بالعقل» ولأن طريقه الظن» وهو يحتمل الخطأء ولخفائه وإغناء 
النصوص عنه“. 


(TTY)‏ فصل (أئمتناء والجمهور): وأدلة التعبد به من السمع 
ي كل قطعي عملي. والتحقيقى: ان الخلاف في اعتقاد كونه حجة» وهو 
أي اعتقاد كونه حجة علمي» فلا يثبت إلا بقاطع ./۲۲٠٣/‏ 

ولا يفسق منكره» خلافا (للباقلان)» إذ لا دليل؛ وإن قطع بخطه. 
(الشيخ): إن أريد أن الله تعالى بعثنا على فعله فهو كذلك وإن آريد أنه 
أمرنا بصبعة الأمر فمحتمل('. وأنه) من اول الفقه» حلافا 


)١(‏ يعيْ: وشرعنا وارد بالفرق بين المتماثلات» كالغسل من إنزال المي مع أن البول والغائط أقبح 
منه. والحمع بين المختلفات» كالتسوية بين قتل صيد الحرم عمدا أو سهوا في الفداء. 

(۲) هذه علل واردة على القياس لو لا العمل بالظن» ولعل التعليل عند الإمامية أَمُم لا يقبلون إلا من 
الإإمام لعصمته» فهو المرجع عندهم. 

(۳) وإنغا قال بالاحتمال محل قوله تعالى: فإفاعتبروا يا أولي الأبصار وهو حجة القائلين بأنه 
مامور به. 

)٤(‏ العطف على: أنه مأمور به. 


(للجويي).. ومن الدين مطلقا خلافا (لأبي المذيل). (أبو علي): واجبه 


منه لا مندوبه. 
وقد یکون باخ على الأعيان() وعلی الكفاية» a‏ فیما 2 
حدو نه. 


(۲۲۸) فصل ويمتنع ثبوت كل الأحكام الشرعية به» لأدائه إلى 
اون ا ا ع ا ا و ا 

وجري عند (أئمتناء والشافعية) في كل مسائل الفروع القابلة 
للتعليل. وليس في الشرع جمل من الأحكام لا جوز قيام دليل على 
عللها - فيمتنع القياس عليها - غير المستثى) خلافا (للحنفية)؛ فيجوز 
وإن م يضطر إليه على الأصح. 

ويجوز في غير الحلي» حلافا /۲۲۷/ (لداود)» وفي الحدودء كإيجاب 
الحد على اللائط قياسا على الزانني. وني الكفارات» كإيجاب الكفارة 
على المفطر بالأكل في رمضان» قياسا على المفطر بالجماع. وني 
خض ا و ر ا ق ر 
كتقدير نصاب الخضراوات ونحوها مائ درهم» قياسا على آموال 


)١(‏ حيث لا يوحد إلا بحتهد أو تتضيق الحادثة في مسألة واقعية لا فرضية يجوز حدوتها. 
(۲) أي: لأن في الأحكام ما لا تعرف علته. 
)٤(‏ وهي: الأحكام المعدول يها عن سنن القياس» أي: عن مقتضى الأصول العقلية» وستأن. 


)١١ ( ۳Y‏ باب القياس 


التجارة. وثبوت حكم الفر ع في هذه الأربعة“ بالقياس» لا بالاستدلال 
على موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاةء حلافا (للحنفية)<. 

وفيما ليس القرع فيه أولى بالحكي حلفا (للقاساني”"» 
والنهرواني)(“. 

وقي الأسباب» وفاقا (لأكثر الشافعية)» وخلافا (للحنفية)» وهي 
العلل» كقياس اللواط على الزن في كونه سببا لوجوب الحد بجامع 
الإيلاج الحرم» والأظهر أن الخلاف في الشروط والموانع كذلك<. 

وعتنع في العادي اخلقي» كاقل /۲۲۸/ الحيض والنفاس والحمل 
وأكثرها. وقي النفي الأصلى حلاف يأ إن شاء الله تعالى0. 


(۲۲۹) فصل رأئمتناء والجحمهور): والنص على علة الحكم فعلا أو 
تركا لا يكفي قي تعدية الحكم ما إلى غير امحل المنصوص عليه» من دون 
ورود التعبد بالقياس. (أبو الحسين» وبعض الفقهاء» والظاهرية): يكفي 
اص علا فا رة ٠‏ برد الك به وصور رابو عد ال 


)١(‏ الى هي: الحدود» والرحص» والكفارات» والمقادير. 
(۲) يعني فقالوا: إن دليل الفر ع دليل الأصل بإلغاء الفوارق. 
(۳) قال في (الدراري): هو بالقاف والسين المهملة» منسوب إلى قرية من قرى الترك. 

)٤(‏ النهرواني» هو: أبو الفرج المعا بن زكريا بن جى بن هيد بن داود النهرواني» علامة أصولي 
أديب» له كتاب بعنوان الجليس الصالم» توف سنة تسعين وئلاتمائة. کشف الظنون۱/ ۹۳ه. 
(ه) قالوا: لأن العلة والسبب والشرط والمانع كالشرعيات لا يهتدى إلى معانيها بالعقل» وهو 

کلام حسن. 
(1) في باب الحضر والإباحة. 
(۷) أي: ني الفعل والترك. 


I باب القاس‎ )۱١( 


وغيرهما): إن كان النص عليها تي الفعل أشترط ورود ألتعبد به» وإن 
كان في الترك م يشترط ذلك. وفرع (أبو عبد الله» وغيره) على ذلك 
منع التوبة من بعض المعاصي دون بعض. (المؤيد باللّه» والنظام» وأبو 
هاشم والكرحي): إلحاق ما وحدت فيه العلة .عحل النص ليس قياساء 
بل بطريق عموم اللفظ؛ لأنه كالمنصوص عليه. 
[أركان القياس وشروطها] 

)۲۳٠(‏ فصل وأركانه أربعة /۲۲۹/: الأصلء وحكمه» والفرع» 
والعلة. فأما حكم الفرع» فهو ثمرة القياس» فلو جعل ركنا فيه لتوقف 

فالأصل» لغة: ما تفرع عليه غيره. واحتلف فيه اصطلاحاء فعند 
الأصوليين والفقهاء: أنه حل الحكم المشبه به. (أبو طالب» والمنصور» 
والشيخ» والمتكلمون): بل دليله. وقيل: حكمه» وقيل: العلة الثابتة تي 
حل الوفاق”". (أبو الحسين): وإذا كان الأصل ما يبن عليه غيره فلا بعد 

والحكم لغة: المنع. ا اا و و 
الأصل معلل وأما قوهم: ويسمى في الفرع معلولا. فوهم» وقد یسمی 
حل حکم ا ا ا 
)١(‏ وهو الخمر في قياس النبيذ عليه» فإنه محل التحرع. 


(۲) وهو التحرمم .في المثال السابق. 
(۳) وهي الإسكار في المثال السابق. 


)١( 1‏ باب القياس 


)١۳١١(‏ فصل وشروط حكم الأصل الصحيحة جسة: 
الأول: نبوته» فلا يقاس على أصل منسوح لروال اعتبار الجامع» 
حلافا لشذوذ. 


لثاي: كونه (شرعياً)» ومن نم /۲٠١/‏ امتنع إثبات الأحكام العقلية 
والأسماء اللغوية به اتفاقا. (فرعيا) ومن ثم امتنع إثبات أصول الشرائع به 
كا ماد رر تات رعا ان كاضر وا 
(عَمَليا) قطعيا أو ظنيا اتفاقا أو علمياً مع القطع به وبعلته وبوجودها تي 
الفر ع عند (القاسم» والهادي» والناصر» وقدماء المعتزلة» والأشعرية) بناء 
على أنه حينعذ قطعي» ولذلك أنبتوا التكفير والتفسيق به(٠»‏ حلاف 
(للمؤيد» وأبي هاشم» والملاميةء والمتأحرين)» بناء على أنه ظي» ولذلك 
منعوا إثباتمما به”. وقي إثبات الأحكام العقلية بقياس عقلي» والأسماء 
اللغوية بقياس لغوي» حلاف تقدم. 

الت رةه بطري عر القاس حلا رون صد اله الات 
لعدم فائدة ذكر الوسط مع اتحاد /۲١١/‏ العلة» وفساد القياس مع 
تعددها. 

الرابع: كون دليل حكمه غير شامل لحكم الفرع. 

ا خامس: کونه قابلا للتعلیل» فلا یقاس على ما عدل به عن سننه» 
)١(‏ كفر المشبهة القائلين بقدماء مع الله قياسا على النصارى في قوله تعالى: #إلقد كفر الذين قالوا 


إن الله ثالث ثلاثة» ونحو ذلك. 
6 الك الى ب 


(۲) باب القیاس ۷ 


وهو ثلاثة أنواع: (الأول): ما لا تُعْرّف علته» ويعبر عنه بالتعبد» نحو 
E a E E NE‏ 
الصوم» وصفات مناسك الحج ووقته وموضعه» وتفصيل تصب الزكاةء 
واغصار حل النكاح في أربع» والطلاق قي ثلاث» ويسمى: الخارج عن 
القياس» والسؤال عن علته محظورء وفيه قال (القاسم عليه السلام): 
السؤال باللميات في الشرعيات زندقة(). (الثاي): ما يو حد له نظیر» 
وقد تعرف علته كالقصر للمسافر» وقد لا تعرف كالقسامة» ويسمى 
مفقود النظير. (الثالث): ما قصر حكمه على الأصل» كما وضح ۲١۲/‏ 
| تخصيصه للبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط» كنكاح تسع. 
(الهادي): ومع من تخلف عنه - بلا إذن - عن أهله» والنهي عن 
معاشرته» أو مع غيره كالأربعة٠‏ بدخول المسجد جنبا وبنو هاشم 
ومواليهم بتحرمم الزكاة» أو بغيره فقط كخزية بالشهادة منفرداء وأبي 
بردة بالتضحية بعناق» ويسمى المخصوص عن القياس. 

(۲۳۲) فصل ولا يشترط عند (أئمتناء والجمهور) بعد ثبوت حكم 
الأصل وثبوت علته بإحدى طرقها الآتية دليل حاص على حواز القياس 
عليه» خحلافا (للبي)» ولا الإ ماع على تعليله أو النص على عين علته» 


)١(‏ يعيٰ: قول القائل: شرع الله هذا؟ 

(۲) آي: وضح تخصيصه للبي مع الأربعة أهل بيته عليهم.السلام. 

(۳) البي» هو: عثمان أبو عمرو اسم أبيه مسلم وقيل أسلم» فقيه البصرة» كان من عباد الله 
الصالحين قال الدارمي اا کان من الأبدال. سير اعلام النبلاء .١ ٤۸/١‏ 


)١١ ( ۳Y۸‏ باب القياس 


حلافا (للمريسي)» ولا كونه ثابتا بالقول دون الفعل» خلافا (لبعض 
الشافعية)» ولا عدم حصره بعدد مقدر» ك« خس يقتلن في الحل 
والحرم )(» ولا القطع به على الأصح. 

(TET)‏ فصل واحتلف في الأصل المحالف لقياس الأصول”› 
فعند (أبي طالب» والحقين”"» والمنصور» وأبي حعفر» والشيخ» 
وحفيده» والشيخين» وبعض الفقهاء): يقاس عليه مطلقا. (المحؤيد» 
وغيره): لا يقاس عليه مطلقا (إذ امقيس كالمنصوص عليه» وعمومه 
باللفظ لا بالقياس)0. 

وقيل: يقاس عليه في حال دون حال. ثم احتلفوا» فقال (ابن شجاع): 
أ كان ا عل الاضرل ل عا وإن کان قطعیا قيس علیه؛ 
لأنه حينعذ أصل بنفسه. (القاضي» والرازي): إن کان ا قيس عليه» 
ون كان ظا فإن ثبتت علته بنص أو تنبيه أو بإجماع استوى القياسان» 
وإلا قيس على الأصول. (الإمام» وأبو الحسين): كذلك إلا في الظي 
الذي ثبتت عايته بنص أو تنبيه أو بإجماع فهو /۲٠٤/‏ عندهما محل 


ET ۹/٠ احرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) يعن بالأصول: القواعد الواردة من جهة الشرع» نحو: التطهير لا يكون إلا بالماءء والمخالف 
ي ما روي من تطهير فم الرة باللعاب. 

(۳) الحقييٰ» هو: الإمام اهادي علي بن حعفز بن الحسن أبو الحسن الحقييْ» أحد أئمة الزيدية في 
بلاد الديلي اغتالته الباطنية» فاستشهد يوم الإئنين في شهر رجحب سنة تسعين وأربعمائة. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


۹ باب القیاس‎ )١( 


احتهاد. (جمهور الحنفية): يقاس على الأصول لا عليه» إلا أن يرد معللا 
كخبر الهرة» أو يقوم قاطع من إجماع أو غيره على كونه معللاً؛ وإن 
ق ج و ا ا 
لبعضهاا“» ويسمون القياس عليه مع فقدهاا“: القياس على مواضع 
اللاستحسان. 


E ETE نسل والفر ع لغة: أعلى الشيء.‎ (TT f) 
فعند (الأصوليين): أنه امحل المشبه. (المتكلمون» والفقهاع: بل حكمه»‎ 
ولا قائل بأنه الدليل» إذ هو القياس.‎ 

وشروطه الصحيحة أربعة: 

5 ا کەی غ اف ل و ا 
فى جنسها كال حناية فى قصاص الأطراف والتّفس. 

(الثاي): ماثلة حكمه لحكم أصله في عينه» كقياس المثقل على الحدد 
في القصاص /۲٠١/‏ في النفس» أو في جنسه كقياس ولاية نكاح 


(۱) وهو ما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المرة : "إا ليست بحس 
إا من الطوافين عليكم والطوافات" أحرجه مالك في الموطأًء باب الوضوء بسؤر الهرة رقم 
(۹۰) والترمذي رقم (۹۲)» وأبو داود »)۷١(‏ والمؤید بالله ني شرح التجريد - خ - وغيرهم. 

(۲) مثاله الأشياء الستة الربوية» فإنه قد أجمع على تعليل تحر التفاضل فيهاء وإن احتلف في تعيين 
العلة. 

(۳) ومثل له بخبر التراد تي اليمين» فقد وافق قياسا آخحر وهو أن القول قول المالك. 

(٤(‏ أي مع فقد الشروط الغلائة» وهي کونه معللا أو قام قاطع على کونه معللاً أو کان ا 
موافقا لبعض الأصول تخالفا لبعضها. 


)١١( I‏ باب القاس 


الصغيرة على ولاية ماها. 

(القالث): ل ينص على حكمه عوافق عام هما()» لا حاص لحواز 
دليلين» ولا محالف إلا لتحرير النظر“. 

(الرابع): ألا يتقدم حكمه على حكم أصله» كقياس الوضوء على 
التيمم في وحوب النية» فأما على جهة إلزام الخصم فيقبل. 

)۲٣(‏ فصل رائمتناء والجمھوں: ولأ یشترط: مشا رنه للأصل 
INT ESE‏ وقيل: د و ا و 
والغزالي): إن كانت العلة الجامعة مؤثرة أو مناسبة لم يشترط ذلك» وإن 
كانت شبهية؛ فقال (ابن زيد» والغزالي): يشترط. وقال (الحفيد): 
موضع اجتهاد. ولا ثبوت حكمه بالنص جلة» خحلافا (لأي هاشم). ولا 
كون العلة فيه معلومة. ولا عرضه على الكتاب والسنة ./۲۳١١/‏ ولا 
انتفاء خالفة مذهب صحابي» خحلافا لقوم. 


E OD 


)١(‏ لأنه إذا عم النص الأصل والفر ع» فلا حاجة عند ذلك للقياس. ومثال ذلك قياس الذرة على 
البر» فإن النص على حكم الأصل وهو قول البي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تبيعوا الطعام إلا 
يدا بيد سواء سواء" فقد تناول الأصل والفرع. 

(۲) أي إذا نص على حكم الفرع نص خاص غير ما نص على حكم الأصلء فإنه يجوز قياس الفرع 
غلى الأصل استظهارا. , 

(۳) أي: ولا ينص على حكمه .عخالف للقياس؛ لأن النص مقدم على القياس» ولكن ذلك جوز إذا 
كان المراد العلم لكيفية إثبات الأقيسة» فإن القياس المخالف للنص صحيح قي نفسه» وإن كان لا 
ا 


۲۳۱ باب القاس‎ )۱١( 


O E CT 
واعتبر (ابن علية) شبه الصورة» و(الشافعي) شبه الحكم» ويسمى قياس‎ 
علنة الأشباه» وإعا يکون ق فرع واقع اا ختلفين يشبه کل‎ 
منهما بوصف فيه فيلحق بأغلبهما شبها(» والمختار اعتبار الجامع المعتبر‎ 
ھ » ھڅ‎ e 
[العله والسبب والسرط والمائع وسروطها]‎ 
ل راعاق آي ا اا رار ا ره‎ ۷ 


الجحياة مع ألم. 
زق عرفا الاعت غل الفعل, او لرك واستتاها ف الاعت 
عليهما سواء في الأصح. 


ويف الاصطلاح: الوصف المنوط به الحكم الشرعي› وقد يعر ف وجه 
ڪکة تعليقه :0 وقد 5 تعر ف( ویسمی: باعتا ا وداعياء 
د ا ودلیلا eT‏ وموجبا frrv/‏ ا 8 
و و ET‏ ولا وموذنا و س و 
ووصفاء» ومضافا إليه» وغير ذلك. 

ولمختار وفاقا (لجمهور المعتزلة): أمُا باعثة على الحكم لا موحبة له 
)١(‏ كما يقال في التيمم: عبادة» فيشترط فيه النية كالوضوءء» فيقال: بل طهارة تراد للصلاة» فلا 

تشترط كغسل النجاسة. 


(۲) مثل الباعثة» كالإسكار في الخمر. 
(۳) كالمعرفة أو العلامة كالزوال لصلاة الظهر . 


)١١ ( TY‏ باب القاس 


بذاتها)» كالعقلية حلافا (لبعض المعتزلة» والفقهاء)» ولا بجعل الشرع ها 
موحبة» حلافا (لابن زيد» وبعض الفقهاء)» ولا معرفة فقط» كالزوال 
حلافا (لجمهور الأشعرية)"» ويتنع تقدم الحكم عليها. 

والفرق بينها وبين العقلية ما ذكر”» وأما قد تعلم قبل حكمها 
بخلاف العقلية» ونه يجوز وقوفها على شرط مقارن0“ أو متقدم عليهاء 
بخلاف العقلية()» وأن العقلية لا تتعدى» وف كون الشرعية لا تتعدى 


حلاف يان إن شاء الله تعالى. 


(۲۳۸) فصل والسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره. 
واصطلا 8 العلامة [YT‏ العف کالزوال() و:المعى المقابل 


للمباشرة كحفر البئر» فهو ق مقابل للارداء والمردي 
مباشر. و : العلة الباعثة كالرنا“. و مستند العلة» کالیمین عند قوم» فھی 


سبب الكفارة» وعلتها الحنث» ولكنه لا يعقل إلا بما. وعلة العلة» 


(۱) بحیث يتلازمان و ااا وإنما حكمة الشارع أناطت الحكم بما للمصلحة» وهذا قول 

(۲) لقوهم بنفي الحكمة. 

() أي: أا باعئة موجبة. 

)٤(‏ كالزنا في الرحم بشرط الإحصان. 

(ه) لأن ذلك ينا الإيجاب. 

(1) فإنه معرف لوجوب الصلاة. 

(۷) أي: الإلقاء ني البئر. 

(۸) في وجوب الحد. 

(۹) فإذا قال: والله لا أكلت الطعام» فهذه معصية؛ إذ حرم الحلال» وهي سبب الكفارة» فالحنث 
وهو خالفة مقتضى اليمين كالأكل ني هذا المثال هو العلة وقبل هو السبب. 


كالرمي» فهو سبب الموت» وعلته الجرح. 

E TC ET 

(۲۳۹) فصل والشرط لغة: العلامة. 

e NT‏ عة الحكم» كالعقل في البيع» أو 
أنيرهًا فيه» كالإحصان ق الرجم. 

وينقسم باعتبار نفسه إلى: شرط ني وحود العلة» كالأول» و: شرط 
ق تايها في الحكم» كالثان. 

e‏ فاعله إلى: ما يكون من جهته تعالى» كالقدرة فى التكليف. 
ومن جهتنا كالطهارة قي الصلاة. 

وباعتبار طريقه إلى: عقلي» كالحياة في العلم“ /۲۳۹/» وعادي 
ا ی وا راه ا ا 
كاستقبال القبلة. أو قى الأداء كالمحرّم للشابّة“. 

وقد يكون الشرط وحكمه عقليين» كالقدرة على التكاليف العقليةء 
نحو رد الوديعة“ أو شرعيين» كالطهارة فى صحة الصلاة. أو الشرط 
ا والجكم شرعيا کار غل اک ع و 


)١(‏ سقط من (أ): كالحيض» ولعل الصواب ما أثبته. فإن الحيض علة لمنع الصلاة» ومس المصحف 
ودخحول المسجد» سبب في العدة وخلو الرجم من الولد وحو ذلك. 

(۲) فما شرط فيه؛ إذ لا يتصف الحماد والموات بالعلم. 

(۳) قي أداء فريضة الحج. 

)٤(‏ فإن الحكم» وهو: رد الوديعة» والشرط» وهو: القدرة عقليان. 


)١١ ( Y4‏ باب القياس 


شرعيا والحكم عقليا؛ حلافا (لأبي الحسين والشيخ» ومثلاه بشروط البيع 
في وقو ع الملك» وفيه نظر؛ لأنمُما شرعيان. وقد يكون الشرط الواحد 
شرطا في حكم واحد اتفاقا» كالإحصان» وقي أحكام على الأصح 
کالعقل. 

)۲٤۰(‏ فصل والمانع لغة: الدافع. ا چ 
الظاهر المنضبط الدافع للحكم أو السبب. وهو: قسمان: 

مانع الحكم» وهو ما منع الجحكم لحكمة /٠٠١/‏ تقتضي نقضه كأبوة 
اللسب في منع القصاص لحكمة» وهي أن الأب سبب في وجود الولدء 
فلا يكون الولد سببا في عدمه» مع وحود سبب القصاص» وهو القتل 
اا 

ومانع السبب» وهو ما منع السبب لحكمة تخل بحكمته كدين الآدمي 
ON Na BE N E e‏ 
الدين وهي براءة الذمة وستر العرض علة بحكمة النصاب» وهي سد 
حلة الفقير. 


)۲٤۱(‏ فصل وقد أضيف إلى العلة ألفاظ وقع بسببها لبس» وني 


)١(‏ أي الشرط والحكم» والظاهر مع أبي الحسين والشيخ» من أن الملك بالتسليط على المملك حكم 
عقلي» وأن الشروط والىَ منها اللفظ المخصوص عند معتبره وغيره شرعية. 

(۲) فقوله: الوحودي» لئلا يلتبس الشرط بالمانع» فإن الشرط ما يلزم من عدمه العدم لا العكس» 
والمانع ما يلزم من وجوده العدم لا العكس» وقوله: الظاهر» ليرج الحخفي فلا يصلح مانعا 
وقوله: المنضبط. ليخر ج الوصف المفتوح الذي لا حد له» كالمشقة» وقوله: الدافع. . الخ إشارة 
إلى قسميه المذ كورين. 


منها: حل العلة» وهو الشرط بعینه(')» وقد يطلق على حل الحكم 

ومنها: ركن العلة» وهو تلف فيه» فمن جحعل كل وصف يتوقف 
الحكم عليه م من علة وسبب وشرط ‏ علة ولم يفرق بينها أثبته٠٠.‏ 
وهو /۲١١/‏ أقواهاء ومن جعل أقواها غلة وباقيها غير علة م يشته» ومبى 
ا لخلاف على إثبات الفرق بين الثلاثة وعدمه» وسيأنق إن شاء الله تعالى. 

وفائدته": أن يضاف الحكم إلى العلة دومماا اتفاقا؛ لاما باعثة 
عليه بخلافهما. وتظهر نمرته في كثير من صور الفروع. 

ومنها: وصف العلة» وهو وصف يتبعها لا تكون العلة علة مؤثرة ف 
حكمها إلا به» كاليمين عند قوم» فهي علة لوحوب الكفارة» لكنها 
موقوفة على وحود الحنث» فكان الحنث كالصفة ها(“. وقد يطلق على 
الشرط“. 

ومنها: ذات العلة» ويطلق في مقابلة: شرطها“. 


(۱) يعني شرط ثبوتما وشرط تأثيرها. 

(۲) أي: ركن العلة. 

(۳) أي: الخلاف. 

)٤(‏ دون السبب والشرط. 

(ه) يعيْ: فلا تحب الكفارة إلا مع الحنث الذي هو وصف العلة وهي اليمين. 
)٦(‏ كالإحصان في الرجحم» فيقال له: وصف العلة. 

(۷) كالزناء فإنه أصل العلة للرجم في مقابلة شرطها وهو الإحصان. 


)۱١( ) Y1‏ باب القیاس 


)۲٤۲(‏ فصل والسر عند (الجمهور) في التمييز بين كل من العلة 
اب اا ووت ا مت اک ری ی 
aS E a ess‏ 
تعلقا بحكم واحد. 

وقد فرق بينهما بفروق في بعضها نظر. 

)۲٤۳(‏ فصل والفرق بين العلة والسبب من وجوه 

الأول: أن العلة لا يحب تكررها قي الحكم الواحد» كالزنا"» 
والسبب قد يجب تکرره فیه» کالإاقرار بالزنا"» وقد لا يجحب» کالزوال. 

الثان: أما تختص محل الحكم دون غيره» كالسرقة)» والسبب قد 
بختص به» کالإقرار» وقد لا يختص به» کالزوال. 

E O N OE E 
كحفر البعر للضمان"» وغير مناسب» كالأوقات للصلاة.‎ 

الراإبع: أنه لا يشترك فيها إلا واشترك في حكمها عند من منع 
كوا لا التب فقت عة ك ف وا و ك ق حك 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب (وقوعها) خبر والسر. 
(۲) فإنه موحب للحد .رة واحدة. 

)( فإنه لا بد من أربع مرات. 

)٤(‏ فمن سرق حد دون غیره. 

)٥(‏ فإنه مناسب للتحرعم حفظا للعقل. 

)٦(‏ فإنه سبب للتردي في البئر» فهو مناسب لضمان ما تردى. 
(۷) فإنه لا مناسبة ظاهرة معلومة لنا بين الوقت وبين الصلاة. 


lS OEE ا‎ 


كالزوال(. 

Aa NEA NN OTE 

الأول افا اة لكا لاف الرطة كالرره فلس دل 

الشاني: أما مؤثرة في الحكم دونه» لكنه يظهر تأثيرها عنده 
کالإحصان. 

الشالث: أن كلما ترتب على الشرط ترتب على العلة» كالرحم» 
وليس كلما ترتب على العلة ترتب على الشرط» كالجلد. 

)١١(‏ فصل والفرق بين الشرط والسبب من وجوه ثلاثة. 

الأول: أن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم» ولا يازم من وجوده 
وجوده» والسبب عكسه. 

الشان: أنه حختص محل الحكم» كالإحصان» أو في حكم المختص» 
كالحرز. بخلاف السبب» كالزوال. 

الفالث: أن الشرط غير مناسب للحكم قي الأغلب» والسبب 
بخالافه. 

ولا فرق بين الثلاثة عند الأقإ <. 
)١(‏ بالنسبة للحائض وغيرهاء فإنه مشترك فيه بينهما ولا يشت ركان في حكمه» وهو وحوب الصلاة. 
(۲) فإنه شرط في القطع» ولا مناسبة بين الحرز والقطع» وفيه نظر؛ لأن هناك مناسبة» ولو لم نعرفها 

فإنه ليس .عؤثر في الرجحم» وفيه نظر. 


(۳) هذا فرق غير دقيق» فإنه فرق بالذات» فإن ما ذكر في الشرط والسبب هو حقيقتهما. 
)٤(‏ أي: أن الأقل من العلماء لم يفرقوا بين الثلاثة. 


)١١ ( ۳۳۸‏ باب القياس 
[شروط العلة وبيان الخلاف فيها] 

)۲٤٠١(‏ فصل والشروط الصحيحة في العلة ستة. 

(الأول): کون /۲٤٤/‏ دليلها شرعيا. 

(الثاي): كوا باعثة على الحكم ‏ منصوصة كانت أو مستنبطة» 
ا و ی ق ا 
(للشافعية)؛ لتوقفه على المواضعة» والمصلحة والمفسدة لا تتبعها؛ فهى 
طردية» ولا يكون في أجزائها ما لا تأثير له. 

(الثالث): كوفا بعض أوصاف الأصل لا كلها» منصوصة كانت 
أو مستنبطة. وقيل: يجوز أن تكون العلة كلها فيهما“. (الكرخي» وأبو 
عبد الله): وعلة منع ذلك أنه يؤدي إلى منع تعديتها؛ إذ لا يوجحد ني 
الفرع كل أوصاف الأصل. (الحاكم» والقاضي» وأبو الحسين» 
والشيخ): بل لأن بعض أوصاف الأصل لا تأثير له في الحكه“. 
(الإمام): جحموعهما. (ابن زيد): يجوز في المنصوصة لا المستنبطة؛ لأن 
الشرع هنا محكم على فضية العقل» فيجوز أن يكوت ذلك هو الصلحة 


)١(‏ أي: متعدية عن محل الحكم إلى غيره أو مقصورة عليه. 

(۲) أي مطرودة عن الاعتبار في الأحكام فلا تؤثر فيها. 

(۳) عطف على: فلا تکون اسما والمعن أن العلة إذا كانت مركبة من أوصاف لا بد من تأثير كل 
وصف ني الحكم كالقتل العمد العدوان في القصاص» لا كونه بسيف مغلا فلا تأثير له. 

)٤(‏ إذ منها ذا لا يتعدى حله» وهو الأصل» فلا يعلل به» ومنها ما لا تأثير له. 

() أي المنصوصة والمستنبطة. 

)٩1(‏ كالأنوثة في تنصيف الحد على الأمة» ومذا قيس عليها العبد. 


(۱۳) باب القیاس 1 


أو أماراها. 

(الرابي): ألا يكون بوا متأخرا عن حكم الأصل» كتعليل ولاية 
الأب على ولده الصغير الذي حن /٠٤٠٠/‏ بالجنون» لثبو قا قبله. 

واس ار ال اض واو اجاغا. 

(السادس): تعدي القيس عليهاء فلا تكون الل ولا جز منه اتفاق؛ 
لتعذر الإلحاق» بخلاف القاصرة» وتسمى: الواقفة والزمتةء واحتلف 
فيهاء فعند (الإمام» والشيخ» والحمهور): أا صحيحة مطلقا» كتعليل 
اق الد عورا رجمرر اة ل فا ا 
(أبو طالب» والمنصور» والكرخحي وأبو عبد الله): إن كانت مستنبطة 
ففاسدة» وإن كانت منصوصة أو 2 عليها فصحيحة» إذ الشرع هنا 
حكم على قضية العقل كما تقدم. 

وفائدمما: معرفة الباعث ومنع الإلحاق. 

وعلى القول بالقاصرة المستنبطة.. فلختار وفاقا (للشافعية): أن الحكم 
مضاف إليها .معن أمُا باعثة عليه. (الحنفية): بل مضاف إلى النص .معن 
أنه المعرف له فيضاف إلى المنصوص دون المستنبط »/۲٤٠٠/‏ وهو لفظي. 


)۲٤۷(‏ فصل (أئمتناء والجمهور) ولا يشترط القطع بانتفاء 
معارضهاء ولا و جوب اطرادها ا وهر. نبوت الحكم بثبو ها » بل 


(۱) أي: بکومما وفضة. 
(۲) بحيث لا يتحلف عنها في فرع من الفروع. 


)۱١( ٠‏ باب القیاس 


يجوز تخصيصها» وهو وجودها في محل مع تخلف حكمها؛ لاما أمارة 


ويعبر زه(۱) مانعوه بنقضصض العلة وفسادها. (القاضى»› وأبو ا لحسين»› 
عموم القياس» أو من عموم القياس لكن مع جعلها حزءا من العلة". 
(بعض الشافعية): يشترط في المنصوصة لا المستنبطة؛ لانع أو عدم 
شر ط» وقيل: عکسه کذلك0) وقیل: ا (الحفيد): و ف 


2 


E EE 

للحرية الدافع للرقيّة قي ولد المملوكة المدلسة» وقد يكون لفقد 

الأهلية» كقطع الصبي”"» أو فقد محل العلة» كبيع الميتة» أو فقد 
شرطها» كسرقة نصاب من غير حرز. 


)١(‏ أي: عن تخصص العلة. 

١ (‏ راء كانت العلة متضرصة أو طت اد الف شن العة القر عة كالقلة 

(۳) هذا حواب على اع:راض ورد على الحنفية» وهو: أنكم تشترطون وجوب اطراد العلة فما بالكم 
تقولون بالاستحسان» مع أنه إخراج بعض من أفراد الحكم» مع ع یا و ا 
ذکر» وهو جواب خلص. 

EE‏ اطراد العلة. 

() أي: يشترط الاطراد في المستنبطة لا المنصوصة. 

(1) وهي ال دلست بأا حرة. 

(۷) إذا قطع يد مكلف فلا يقطع؛ لأنه غير أهل لعدم التكليف. 

(۸) فإنه لا يصح» لأا مدفونة فهي مفقودة. 


ea A N O a ay 
وقيل: إلا في المستنيات كالعرايا"“» ودفعه": ينع وجود العلة تي صورة‎ 
اللقض» أو فقد قید من قيودها المعتبرة» أو ادعاء ثبوت الحكم» أو إظهار‎ 
۰ مانع من نبوته.‎ 

والفرق بين العلة المخحصصة والقاصرة واضح. 

والمختار وفاقا (للجمھوں): أن تعلیل قلف ”ا لجكم بالمانع عنه لا يتوقف 
على وجود المقتضي له. 


ا اون ولا ترط اها وه 
انتفاء الحكم لانتفائهاء بل تجوز ثبوته مع أخحرى تخلفها“» وقيل: یشتر ط 
فيها ذلك» ومبتى الخلاف على جواز تعليل الحكم الواخك بعلن 
فصاعدا على البدل» و :على منع ذلك. 

وف اشتراط ذلك في العقلية» خحلاف. 

واحتلف في تعليله بعلتين فصاعدا جتمعتين» فقيل: يجوز مطلقا 
(الإمام» والجويي» والغزالي): بعتنع مطلقا. والمختار وفاقا (لبعض 
الأشعرية): جحوازه ي المنصوصتين لا المستنبطتن»› وقيل عکسه. 
N‏ ا Aes‏ 
(۳) أي: دفع النقض بألا SS‏ 
(٤(‏ سيأ تفصيل ذلك في الاعتراضات. 

(ه) فإن القاضرة لا يجوز تعديتهاء والمحصصة تعدى إلا فيما حصه دليل. 
(1) أي: يجوز ثبوت الحكم مع وجود علة أحرى تخلفها. 


)١١( ۳‏ اب القاس 


(الحفيد): يجوز مطلقا /۲١۸/‏ إلا إذا كانت إحداهما مؤثرة أو مناسبة 
والأحرى شبهية. 

وقد توجحد() مترتبة ودفعة. 

واتفق القائلون بالجواز على اما إذا ترتبت ثبت الحكم بأوها 
واحتلفوا إذا نبتت دفعة» فامختار: كل واحدة علة» كما لو انفردت» وقيل 
حزء» وقيل: واحدة لا بعينها. فأما العلل العقلية فيمتنع اشتراكها في 
إيحاب حكم واحد. 

[خواص العلدة ] 

)۲٤۹(‏ فصل وحواص” العلة كثيرة» والفرق بينها وبين شروطها: 
أن الشروط معتبرة فى تأثيرها فى حكمها بخلاف الخاصة» فليست معتبرة 
فيه» وإنما هي أمر يخصها في نفسها. 

والفرق بينها وبين للماهية أن للماهية شاملة لكل المفردات المندرجة 
تحتهاء غخلاف الخاصة» فهي في بعضها دون بعض. فمنها: كوما عقلية» 
وحكما شرعيا على الأصح» وبوتية» ونفيية» علة مستقلة» أو حزءا» ولو 
ق حك تبوي» حلاف لبعض الفقهاء وإضافية والحلاف فيها كالفيية 
)١(‏ أي: العلتين. 

(۲) مثل الحيض بعد الحنابة» فإمما علتان في عدم دحول المسجد وها مترتبتان» ومثال ما يوجحد 

دفعة: من ارتد وقتل في آن واحد. 

(۳) معن كون الشيء خاصة لشيء: أنه لا يوحد إلا. فيه» لا أنه يلزم أن يوجد في كل أفراد ما 


احتص به کذا ي (النظام). 
)٤(‏ أي: لا تؤحذ إلا معها. 


eT باب القياس‎ )١ ( 


وحقيقية »/۲٤٠۹/‏ ومركبة من الحقيقية والإضافية والنفيية» ومفردة» 
وم ركبة» على الختار» وإن زادت على خمسة في الأصح» وطاعة» 
ومعصية» وفعلا للمكلف» ولغيره ودافعة» ورافعة» وصالحة للأمرين. 

ومنها: صدور الحكم عنهاء والقسمة العقلية تقتضي: صدور حكم 
واحد عن علة واحدة. وصدوره عن علتين فصاعدا. وصدور حکمین 
اغ غو ا وصدور أحكام عن علل. 

ولا حلاف في القسم الأول» ومنه أكثر الأحكام» وقد يكون بغير 
شرط» وبشرط» وبشرطین» وبشروط. 

والشان: ختلف فيه على أقوال تقدمت . 

والشالث: قيل: متنع. والختار: حوازه» إثباتا كالسرقة للقطع 
a‏ كالحيض للصلاة والصوم» وغيرهما. فأما السبب 
کا ا ر و 
وبشرطین» وبشروط» وبشرط /۲٠۰/‏ في بعض أحكامها دون بعض. 

والرابع: ظاهر. وقد يكون كل أحكامها في محل واحد. 

وقد يكون بعضها تي محل وبعضها في محل آخر» وقد يوحب بعضها 
الحكم قي حله» ويي امحل المتصل بمحله» وقي امحل المنفصل عن حله» 
کا 


(۱) فإنه سبب لحکمین» هما: الإفطارء وصلاة المغرب. 


)۱١( E:‏ باب القاس 


[أقسام العلة وطرقها] 

)٠٠١(‏ فصل في أقسام العلة وني الطرق الصحيحة إلى إثباقا 

وهي تنقسم إلى: مؤنرة» ومناسبة» وشبهية» وطردية. 

فالمؤثرة: ما دل عليها السمع على مراتبه» وإن لم يظهر فيها 
مناسبة. وطرقها بلاث: 

(الأرلى): النص» وهو اللفظ الدال على العليّة صريحاء فإن لم يحتمل 
غيرها فقاطع في العليّة» نحو: لعلة كذاء أو لسبب» أو لمؤثر» أو لموحب» 
أو لأحل» أو من أجل أو ما أشبههاء وإن احتمل غيرها فظاهر فيهاء 
N N O‏ 

(الثانية): تنبيه النص» ويسمى: الإيعاء وليس من النص في الأصح» 
وهو اللفظ الدال على العلية على وحه الإبعماءء مع ذكر العلة وحكمهاء 
وهو أربعة أقسام/١١٠٠/:‏ 

الأول: ما يدحل فيه فاء التعقيب والتسبيب قي كلام الشارع على 
العلة» وهو الأقل» والحكم متقدم عليهاء نحو: « فإنه يحشر يوم القيامة 
×“ أو على الحكم“ وهو الأكثرء والعلة متقدمة» والحكم حينئذ 
إا: جواب شرط خحو: ورا حلم قاصطاذوا)إسةم أو ما في معنا 
حو: إوالسًارق وَالسارقة فافعو )إ[اسة»٠].‏ أو غير ذلك كقوله صلى الله 
)١(‏ قال في (الدراري): الراوي له البخاري ومسلم في الحرم الذي وقصته ناقته: "لا تمسوه طيبا ولا 


تخمروا ا 
(۲( آئ: تدحل فاء التعقيب والتسبيب على الحكم. 


ا ۳ 


LSI LLL LLL DDL LLL LLL ALLELE SE ELLE LL LLL LLDCS LLL a 


عليه وآله وسلم لبريرة: « ملكت نفسك فاحتاري »» أو يي كلام 
الراوي)» حو: سهى فسخد» ا کال أو عير فقيه» حلاف (لأي 

الشان: ما اقترنت فيه العلة بحكم» لولم تكن هى أو نظيرها علة له 
لكان ذكر الشارع لذلك الحكم بعيداء فاقتراما: كقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم للأعرابي القائل: واقععت أهلي مار رمضان: « إعتق 
رقبة )» فكأنه قيل: إذا واقعت < 

فإن تعددت أوصافها واحتمل أن يكون علة الحكم محموعها أو 
بعضها ثم اعتير بعض وألغي بعض /٠٠۲/‏ بدليلي الاعتبار والإلغاء 
فتنقيح المناط» وتمذيبه» وتحريده» كقوله صلى الله عليه وآله وسلم - 
ا لن قال: أججوز بيع الرطب بالتمر؟ -: « أينقص إذا حف » ؟ 
قالوا: نعم» قال: ( فلا إذا ). فوقف الحكم على العلة الى قررها. 
واقتران نظیرها: کقوله صلی الله عليه وآله وسلم: « أُرأیت لو کان على 


بيك دين فقضیته أ کان ينفعه؟ )(). ا للقائلة: إن ی أد ر کته الوفاة 


(۱) روی الدار قطي ۲۹۰/۳ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة: "اذهي 
فقد عتق معك بضعك . 

(۲) ععحطف على قوله: في كلام الشارع. 

(۳) رجه أحمد ۲۸۱/۲ والدارمي ۱۹/۲ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أخحرحه أبو يعلى ٤١١/۲١‏ ١ء‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 1/٤‏ والبيهقيٰ ۲۹٠/١‏ والنسائي 
۷ عن سعد بن مالك. 

)٥(‏ اُحرحه عبد بن هید کما في المنتخحب ۲۱۳ والدار قطن ۲٣۰/۲‏ ا 


1 (۱) باب القیاس 


آله وسلم لعمر لما سأله عن قبلة الصائم: « أرأيت لو تمضمضت اء 
أكان ذلك مفسدا ٩()»‏ ؟ فقال: لاء ليس ينقض. لا توهم عمر من إفساد 
مقدمة الإفساد» حلاف (للامدي). 

الالت :ا مي فيه عما يحنع من وجحود الواجب» کقوله تعالی : 
بإوذرُوا اليح [سءة٠]‏ بعد الأمر بالسعي. 

الراببع: ما فرق چ بصفة مع ذ کر هما «/Yor|‏ ڪو: 
« للراجل سهم وللفارس سهمان 0¢(« أو NEE‏ 
عا ال اعا و 0 ا و 
بعد نزول آية المواريث العامّة» وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا 
يقضصض القاضي وهو غضبان ٩)‏ بعد تقدم الأمر بالقضاء و أو( 


(۱) روی البیهقي قي السنن الکیری ۲۱۸/٤‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال: هششت يوما فقبّلت 
SE E EE NE N e‏ 
وأنا صائم» فال رول اله هل اه عة و آله وسل "أرابت لر ضمضصت قاء راتت صا 
قال: فقلت: لا بأس بذلك, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ففيم". 

(۲) اُحرحه ابن حبان ۱۳۹/۱۱ عن ابن عمر» وله شواهد کثیرة. 

(۳) أحرج نحوه الدارمي ٤۷۸/۲‏ والبيهقي ۲۲۰/٦‏ عن ابن عباس. 

)٤(‏ احرجه احمد ۰۳٣/۰‏ وابو داود ۳۰۲/۳ وابن الجارود ٠٠٠١‏ وغيرهم عن أي بكرة. 

)٥(‏ عطف على قوله: بصفة. 


وسلم: « إذا احتلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ٠‏ إولا 
هرد [برة۲۲۲] ول أن فقون )ریمرہ ]وکن بُو آخذ گم بما عفش 
الأيْمان [للاة: ۹| 

سرع 

فإن ذكرت العلة فقط والحكم مستنبط نحو: لاحل الله البع 4ي 
[لقرة:٠۲۷]»‏ وعکسه کالخمر حرام» فقیل: كل منهما إعاءء بناء على أنه 
اا ا ا وان فر ادها و ل ا اا ف ا 
بد من ذ کرهما معا. والمختار وفاقا (لأكثر الحققين): أن الأول إعاء لا الثان 
/٤٠/؛‏ لأن ذكر علة الحكم كذكره لاستلزامها إياه» کال لصحة 
ك والعلة الثابتة بالإيعاء E O‏ 
وفاقا (للجمهور)-: ظهور مناسبتها. ومطلق اعتبارها لا يجوز تغييرى 
كالغضب» فأما تعيينه من كونه لعينها أو لمعن تضمنته فيجوز تغييره 
بأنواع الأدلة. 

(الثالثة): الإجماع» خلافا (للرازي)» كإجاعهم على أن الصغر علة 
ولاية المال» فإن كان ظنيا فهي ظنيةء أو قطعيا فهي قطعية وإن كان 
مستنده أمارة. وأمّا حجة الإ جما ء۶ فستأنٍ. 


.)١٤( حكاه القرطي في تفسير سورة النحل آية‎ )١( 
فإن الحل علة لصحة البيع.‎ )۲( 
ي قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "لا يقض القاضي وهو غضبان".‎ )۳( 


)١( ۸‏ باب القاس 


)٠١١(‏ فصل والمناسبة عند رأئمتناء والمعتزلة) هى: الظاهرة 
المنضبطة الثابتة عجرد مناسبتها لحكمها عقلاء لحصول مصلحة أو دفع 
مفسدة كالإسكار للتحرع. 

وعند (الأشعرية): الملائمة لأفعال العقلاء عادة. 

وتسمى: تخريج المناط. فإن كانت خفية أو غير منضبطة» اعتير في 
العلية ملازمها الذي هو /٠٠٠١/‏ مظنتها؛ لأن الخفية وغير المنضبطة لا 
8 الحكم؛ إذ هما غيب» فلا يعرفان الغيب. والخفية كالعمدية 
المناسبة للقصاص؛ إذ هي قصد القلب» وهو أمر نفسي لا يدرك» فاعتير 
ملازمها وهو الفعل المخصوص المقضى عليه عرفا بأنه عمد؛ كاستعمال 
الجارح في المقتل؛ لأنه مظنتها. وغير المنضبطة كالمشقة المناسبة للقصر. 
فاعتبر ملازمها وهو السفر؛ لأنه مظنتها. 

والمناسبة معتبرة عند (أئمتناء والجمهور)» خلافا (للمريسي» واي 
زيد» وأصحابه» والمراوزة). 

2 فصل والمقصود من شرع الحكم جحلب مصلحة ار‎ )۲١۲( 
مفسدة» أو محموعهما» وقد يحصل ذلك 2 کالبیع»‎ 
كالقصاص» وقد يكون الحصول ونفيه متساویین» كحد وقد‎ 
يكون نفي الحصول أرحح» كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد.‎ 

والتعليل بالأولين إتفاق؛ إذ الأول متيقن» والثاي مظنون. ومنع 


(۱) لان عدد من لا ينجب منهن أكثر من عدد من ينجب. 


۹ باب القياس‎ )۱١( 


بعضهم التعليل /٠٠١٠/‏ بالثالث؛ لاستواء الحصول وعدمه» وبالرابع» 
لمرجوحيته» وأثبته (الحمهور) اعتبارا للمظنة» وإن انتفى الظن في بعض 
الجزئيات؛ كاعتبار السفر للقصر؛ لأنه مظنة المشقة» وإن انتفى ظنها ف 
E E N ee E aN a‏ 
السب في تزويج مشرقي مغربية علم عدم تلاقيهما')» وكمعرفة فراغ 
فالمختار وفاقا (للجمهور): منع التعليل به ؟ لامتناع شرع الحكم مع القطع 
پبانتفاء خکهف حلافا (للحنفية)» وإيجاب الاستبراء ق الصورة الثانية 


س 


(۲۳ ل ا ق ا 
وال إقناعي . 

(فا حقيقي): ما روعي فيه المصالح الدينية أو الدنيوية مع قوة مناسبته» 
وكوها لا تزداد على كثرة /٠٠١۷/‏ البحث والتأمل إلا وضوحا. 
وأقسامه ثلائة: 

الأول: ما يقع في محل الضرورة» ويلقب بالضروري» وهو: ما روعي 
فيه المقاصد الي لا يقوم الدين إلا بحفظها. ومناسبتها في غاية الوضوح 
وأعلى المراتب» وهي قسمان: 
)١(‏ فإن المقصود - وهو لحوق النسب - غير حاصل قطعاء فيمتنع التعليل به لامتناع الحكم» وهو 


التزويج من دون حکمته وهي لحوق النس 
(۲) فإنه يعلم قطعا فراغ رحهمهاء وهذا جعلوا الاستبراء فيها تعبدا. 


)۱١( e‏ باب القباس 


ضروري قي أصله؛ كالكليات الخمس المراعاة قي كل شرع» وهي: 
حفظ الدين بقتل الكفار» والنفس بالقصاص» والعقل بحد المسكر» 
والنسب بحد الزناء والمال بحد السارق واحارب. 

ومكمّل له» كحد قليل المسكر» وماثلة القصاص. ويجوز اخحتلاف 
الشرائع في المكمّل وما بعده. 

والفائ: ما يقع في محل الحاجحة» ويلقب با ځاجي› وهو: ما تدعو إليه 
الحاحة لا الضرورة» ورتبته دون الأولء وهو قسمان: 

أصلي» كالبيع والإجارة؛ والقرض» وتسليط الولي على تزويج 
E E U O a‏ 
تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره» فقيل ضرورته أصلية» 
وقيل: ضرورته حاحية؛ لأنّها قد تكون ضرورية» ومكمل له» كوجوب 
رعاية الكفارة ومهر المخل ق الصغيرةء فإنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح» 
ا 

والغالث: ما يقع في حل ا E a EL‏ 
إليه رعاية حاسن العادات لا الضرورة ولا الحاجة» ورتبته دوهُما» وهو 
نال 

ما لا يعارض القواعد المعتبرة» كتقييد النكاح بالشهادة» وسلب الرق 
أهليتها» وترك القسم له من الغنائم. 


5 کل هل الاد 


o! باب القیاس‎ )۱١( 


وما يعارضها كشرع الكتابة» فهو مع استحسانه عادة معارض 
للقواعد؛ لأنه بيع المال بالمال» ولا مكمل له٠.‏ 

وقد جحتمع الثلائة في وصف على رأي كالنفقة» وهي ضرورية 
للنفس» حاحيّة للزوحات» تحسینيّة/ ١۹‏ ۲/ للأقارب. 

(والخيالي الإقناعي): ما تيل فيه مناسبة ميزه عن الطرد في أول 
وهلة» تم إذا حقق النظر فيه ظهر عدمها حى لا يزداد على كثرة البحث 
والتأمل إلا تلاشياء كتعليل تحرم بيع الميتة بالنجاسة» وقياس الكلب 
عليها بجامعها» فمناسبتها للتحرم فيها خيالية إقناعية» من حهة أن نحاسة 
الشيء تناسب إذلاله» ومقابلته مال يناسب إعزازه» وبينهما منافاة» 
فمناسبة النجاسة للتحرع متخيلة» لکنها تضمحل مع التأمل؛ لأن معناها 
كون الصلاة معها غير جحزية» ولا مناسبة بينه وبين التحرم. 

٤(‏ ۲( نسل وينقسم باعتبار نظر الشارع» إلى: ما علم اعتباره» 
وما علم إلغاؤه» وما لم يعلم فيه واحد منهما. 

فالأول أربعة أقسام: 

[1] ما تور عينّه في عين الحكم» كتأثير عين المسكر في تحرمم الخمر 
الد |٣١٣١‏ 

[۲] وما ثور عينه في جنس الحكم» كالتعليل بالصغر في قياس ولاية 
نكاح الصغيرة على ولاية ما ماء فعين الصغر مؤثر في جنس حكم 


(۱) ائ للعادي. 


)۱١( oY‏ باب القاس 


الولاية. 

[۳] وما يور جنسه في عين الحكم» كالتعليل بالحرج في قياس 
الحَضّر حال المطر على السفر في الحمع» فجنس الحرج مؤثر ي عين 
e‏ 

|٤|‏ وما ا جحنسه في حنس الحكم» كالتعليل بجناية العمد العدوان 
في قياس الأطراف على النفس تي القصاص» فجنس الحناية مؤثر ني 
جنس القصاص. 

(۲9) فصل والثاي: كجعل ثلاث تطليقات لم يتخللهن رجعة 
ثلاثاء دفعا للتتابع تي الطلاق'» بعد تقرير كونما واحدة. وتوريث 
المبتوتة في مرض الوت لملا ترث» وإيجاب صوم شهرين متتابعين 
ابتداء“ على الجامع قي نمار رمضان» الذي يكون الصوم أشق عليه من 
لعتق. وترك حي على حير العمل اي الأذان ترغيً ني اهاد / |٠۹١‏ 
ووضع الحديث للترغيب والترهيب. والكفر لإسقاط المظام» أو لنحر 
ذلك» وقطع أذن المؤذي أو شفتيه أو أنفه. أو الضرب بالتهمة لإخحراج 
ال فجلس الزحر» والترغيب والترهيب» والسعى في براءة الذمة» 


NEE 

(۲) أي: الي طلقها زوحها لاا متحلل الرحعة في مرض للموت للا ترث» فتورث معارضة له 
(۳) أي قبل العتق والإطعام. 

)٤(‏ لئلا يتكل الناس على الصلاة باعتبارها خير العمل» فيتر كوا الجهاد. 


E باب القياس‎ )١١( 


وحفظ العرض والمال معتي» لكن مصادمة الدليل القاطع ‏ وهو 
الإجماع(“ - تمنع من اعتباره هاهنا. 


9 فصل ا ی ا ي اا اا 
والاستدلال المرسل» والمصلحة المرسلة» وهو ضرب من الاحتهاد. وقبده: 
(المالكية) مطلقاء فأفرطوا ووقعوا في مخالفة النصوص» وحرجوا منه إل 
القسم الثاني المردود» كقتل الثلث لإصلاح الثلثين. ورده: (الباقلان» 
وطائفة) مطلقاء ففرطواء ولزمهم خلو كثير من الوقائع عن الأحكام. 
والمختار عند .(أئمتناء والجمهور) :/۲٠۲/‏ قبوله؛ إذا كانت المصلحة غير 
مصادمَّة لنصوص الشار ۶» ملائمة لقواعد أصوله"» خالصة عن 
معار ض0“ لا أصل هما معين(“. 

واشترط الغزالي قي قبوله كون المصلحة ضرورية» كلية» قطعية. 

وأمثلته كثيرة» منها: قتل المسلم لمترس به» وعدم قبول توبة الملاحدة» 
(كالباطنية)» وتكبير (بعض أئمتنا) أ في صلاة الجنازة ايا 
للتأليف» واجتهاده الأصلي اما مس وتقدم المصلحة العامة كالجهاد 


)١(‏ سقط من (أ): القاطع وهو الإجماع. 

(۲) كإفتاء الملك بالصوم بدلا عن الإطعام. 

(۳) أي: وتكون المصلحة ملائمة لمقتضى أصول الشرع. 

)٤(‏ كالضرب للتهمة في السّرقة» فإنما مصلحة لاستخراج السرقة» ولكنها معارضة بعصمة النفوس 
من الأذى. 

(ه) لأا إذا كان ها أصل معين م تكن مصلحة مرسلةء وإنما قياس من ججملة الأقيسة. 


)۱١( "o‏ باب القیاس 


على الخاصة كالقود» وتناول سد الرمق عند تطبيق الجذام للأرض”“ أو 
لناحية يتعذر الانتقال منهاء وتحرم نكاح العاجز عن الوطء من تعصي 
لتر که» وهذه في حل الضروريات. 

ومنها: فسخ امرأة المفقود» وفسخ من عقد ها وليّان عمد أحدها 
سابق» لكنه لم يعلم» واعتداد من انقطع حيضها لا لعارض معلوم 
بالأشهر”» لا في /۲٣۳/‏ التربص من الضرر جاء وأحذ نصف مال 
المسلم لدفع من يأحذ كله» وهذه في حل الحاجحيات. 

)١۷(‏ فصل وتبطل المناسبة بمفسدة تلزم الحكم» راححة على 
ال ار رة غا عل تو فعا اد كو اى 
الدار المغصوبة؛ إذ لا مصلحة مع مفسدة زائدة عليها أو مثلها. 

والترحيح تفصيلا يختلف باحتلاف المسائل» وقد يرجح بطريق 
إجماليةء وهو أنه لو لم يقدر رُححان المصلحة على المفسدة المعارضة لزم 
التعبّد بالحكم لا لمصلحة. 

)۲۸( نسل والشبهية: وصف يوهم المناسبة» ليس مور ولا 


مناسب عقلى كالكيل والطهارة» فتتميّز بالقيد الأول عن الطردية؛ لفقد 
إيهام الاناة فيا( ")؛ د وجودها کالعدم. وبالثان کن المؤترة. و بالتالث 


)١(‏ أي انتشاره بشکل واسع حى يعم. 
(۲) متعلق باعتداد. 
(۳) أي الطردية. 


عن المناسبة؛ لأن مناسبتها عقلية »/٠٠٤/‏ وهي منزلة بينها وبين 
الطردية» تشبه كل منهما من وحه» وتخالفه من آخرء ولذلك صعب 
حدّهاء ودَق الفرق بينها وبينهما سيما بينها وبين الطردية» وإحالته إلى 
الذوق أولى. وهي“ فوقها ودون المناسبة. ولا يصار إليها مع إمكان 
المؤثرة والمناسبة إجاعاء فإن تعذرتا صح التعليل ما عند: (أئمتناء 
والجمهور)» خلافا: (لأبي زيد» وأصحابه» والباقلان» وبعض الشافعية). 
وسميت: شبهية؛ لأن ما فيها من إيهام المناسبة لحكمها يقتضي ظن 
اعتبارها كالمناسبة» وعَدَمّ مناسبتها له عقلاً يقتضى عدم ظن اعتبارها 
كالطر دية» فاشتبه أمرها. 

ولاعتبار (الجمهور) هما توهّم بعضهم أن بينها وبين الطردية فرقا ذاتيا 
كالمناسبة» وهو فاسد؛ لأمُما من حنس واحد وإنما افترقا لما ف الشبهية 
من إيهام المناسبة. 

)۲١۹(‏ فصل وطريق المناسبة والشبهيُّة الاستنباط وهو ثلائة 
/۲۹۰/ أقسام: 

(الأول): المناسبة العقلية ويخص الأولى. وإيهامها ويخص الثانية» وهي 
طريق معتبرة عند مثبيٍ العلل بالاستنباط سيما الأولى. 


(الثاي): التقسيم والسبر» ویسمی : حجة الإجماع» وذلك حیٹث 


(۱) يعيْ: أن الشبهية متزلة بين المناسبة والطردية. 
(۲) أي: الشبهية فوق الطردية. 


)١١ ( o1‏ باب القياس 


يحمع على أن حكم الأصل معلل من دون تعيين علته نم صر 
الأوصاف الق يكن مُا العلة ويبطل ما لا يصلح بإحدى طرق الإبطال 
الثلاثة وستأتٍ؛ فيتعين الباقي لكونه علة. ويكفي: بحثت فلم أحد. 
والأصل عدم ما سواه. فإن بين المعترض وصفا آحر لزم إبطاله لا 
انقطاع المستدل. واجتهد يرجع إلى ظنه. 

فإن كان الإجماع قطعيا وعلم انحصارها في أقسام معيْنة» وأن كلها 
باطلة إلا واحد منها فهي قطعيةء وإن كانت الثلاثة» ظنية أو بعضها 

وحيث يكون /۲٠١٦/‏ السبر بالنفي والإثبات» فهو: الحاصر»ء وإلا 
فهو غير الحاصر"» ولا يفيد العلم. 

فإن م يكن إجماع على أن حكم الأصل معلل» وكان السبر غير 
حاصر؛ فعند (الحوييٰ) أنه ليس بطريق إلى كوما علة؛ لأنه غير مثمر 
للطن. (الباقلا): بل طريق لإنماره الظن. (الإمام): محل احتهاد. ولا 
يسمى حينغد حجة إجماع. 

وطرق إبطال ما عدا الباقي ثلاث: الإلغاءء وهو: أن يبيْن المستدل 
ثبوت الجكم بالباقي دون المبطل. وكون المبطل طردياء إما مطلقاء 
)١(‏ في حصر الأوصاف. 
(۲) أي: الإجماع والحصر والإبطال. 
(۳) الحاصر مثل قولنا: إما أن تكون العلة كذا أو لا.. فقد حصلت حقيقة الحصر فيه؛ لأن العلم لا 


يخلو من النفي والإئبات. ومثال غير الحاصرء قولنا: العلة إما الإسكار أو الاتخاذ من العنب» 
واعتبر غير حاصر؛ لأن العلة قد تخلو عن أحدها وتكون غيرها. 
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كالطول والقصر'» أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة والأنوثة ق 
العتق>. وعدم ظهور مناسبة المبطل. ويكفي المستدل قوله للمعترض: 
بحثت فلم أحد مناسبة ولا ما يوهمها فيما أبطلته» فإن ادعى المعترض أن 
الباقي كذلك” فليس للمستدل بيان مناسبته؛ لأنه انتقال» لكن يرجح 
سبره .مو افقته للتعدية. 

(الثالث): الطرد والعكس» فالطرد: ثبوت الحكم /۲٣۹۷/‏ عند ثبوت 
الوصف» والعكس: انتفاؤه عند انتفائه» كالحلاوة في العصير. وتسمى: 
الدوران» والعلة: ا والحكم: دائرا. 

واحتلف في دلالته على العلية بنفسه» فعند (أبي طالب» والمنصور» 
وجمهور المعتزلة» وبعض الشافعية): أنه يدل عليها فيؤحذ به ق العقليات 
والشرعيات. (الصيريي» والشيرازي» والباقلان): لا يدل عليهاء فلا 
يؤخذ به فيهما. (الإمام» وجمهور الأشعرية): يدل عليها ظنا فيؤحذ به 
في الشرعيات فقط. والمختار: قبوله فيهماء لكن مع زيادة قيد» وهو: ألا 
يكون هناك ما تعليق الجحكم به أولى. ۰ 

)۲٠٠(‏ فصل ونحقيق المناط» إثبات علة الأصل مطلقا قي الفر ع» 


)١(‏ فإمما لا اعتبار هما في الشرع أصلا. 

(۲) فإمما طرديان فيه» وإن اعتبرا قي غيره. 

(۳) أي: لم يجد فيه مناسبة ولا ما يوهمها بعد ما بحث. 

)٤(‏ يعيْ: انتقال عن السبر إلى الإحالة» وحينئذ لا جحد إلا التحكم باعتبار وصف دون وصف. من 
(النظام). 

)٥(‏ أُي: مۇنرة أو مناسبة. 


)١١( ۳0۸‏ باب القياس 


کالنبیذ؛ فمبناه على مقدمتین: أو لاهما: نابتة بالسمع فقط› أو به 
وبالاستنباط» وذلك في الأصل. والثانية: مدركة بنوع من النظر» وذلك 
في الف رع /۲۹۸/. 

وتغيين. الماط: .تعلق الحكم بوصضقين فصاعدا على 'البدل» م يعين 
أحدهما الاحتهادء كعلة الرباا. 


E‏ والطردية: وصف ليس مؤثر ولا مناسب ولا موهم 
للمناسبة» كقوهم قي منع إزالة النجاسة بالخل: مائع لا تبى القنطرة على 
حنسه؛ فلم. يرفع النجاسة كالزيت» وقي كون مس الذكر لا ينقض 
الوضوء: طويل بحوف؛ فلا ينتقض الوضوء بلمسه كقصبة اليراع» ونحو 
ذلك. ويسمى: إلغاء المناط» وتعطيل المناط» والطرد المهجور. 

ويحمل ما ذكره (المادي عليه السلام) يي كتاب (القياس) وغيره من 
قدماء الأئمة من ذم القياس وأهله على الطرد ونحوه. 

E NO e) E 
إبعض 0 اللتفيت مطلقاً مع اطرادهاء ورالكرحي) في ادل لا العمل‎ 
وقيل: لا تقبل علة مستقلة» بل حزء علة لدفع النتقض‎ 

(T11)‏ فصل ول ا فار اا و ا ات ا 


)١(‏ حيث اتفق على التعليل بوصفين» وعلى حد الوصفين وهو احتلاف الجنس» واخحتلف قي تعيين 
الأاحر» فقیل: التقدير بالکيل والوزن كما عندناء وقیل: الطعم» وقیل: القوت. 

(۲) أي العلة الطردية. 

(۳) سقط من (أ): بعض. 


4 باب القیاس‎ )١( 


هة بعك ا بإحدى طرقها المتقدمة؛ أنه لا بد لكل حكم تعبدي 
من علة خو تند اتتا والمعتزلة)(» وعاده عند (الأشعرية)» 
واللنصوص غير وافية» فو حب العمل A:‏ 
وإذا كان طريقها المناسبة العقلية» سمى: قياس الإحالة» أو إيهامها 
[الطرق الفاسدة لإثبات العدة] 

)۲٦۳(‏ فصل والطرق الفاسدة في إثبات العلة ست» وهى: قوهم: 
لدليل على هذه العلة اطرادها قي معللاتما. أو عَجرَ الخصم عن 
إبطاها“. أو ما ذكرته تعدية» واعتبار لحكم الفرع بالأصل» فيجحب 
قبو له؛ للاندراجه حت قو له تعالی : لإفاعتبرًوا یا أولي الأبصًار 4 [لنر:]. أو 
يدل على صحتها سلامتها عن علة تعارضها. أو جاورقا للحكم دون 


)۲٠١(‏ فصل ومفسدات العلة: قطعيّة وظنية. 


(۱) لکون ا مصال. 

(۲) أي: بالعلة' المستنبطة الى لم ينص عليها الشارع بأحد أقسام النص الثلائة» والمسألة مهمة 
وحتاحة إلى النظر» وغلق الباب أمام العقل والتعليل كما يراه نفاة القياس مطلقا تفريط بالغ» 
وفتح الباب على مصراعيه» بلا حدود» ولا ضوابط كما يروج له البعض إفراط» والحق بينهما 
مع مراعاة الأهلية لذلك والاخحتصاص. 

(۳) يعيٰ: أو قول المستدل: عجز الخصم.. الخ 


)۱١( 1‏ باب القیاس 


فالقطعية: قد تكون من حهة الأصل؛ بأن تنتزع من أصل غير قابل 
للتعليل» أو منسوخ» أو ثابت بقياس. 

E O TE 
حكمه ني قياس الطرد مخالفا لحكم أصله مطلقاء أو بزيادة أو نقصان‎ 

أو من حهة طريقها؛ بأن يكون إثباما لا جدليل شرعي» بل جرد 
التحكم» أو بدليل عقلي» أو يكون الأصل الذي استنبطت منه معارضا 
بقاطع. 

ومن جهة خالفة وضع القياس» وهي إثبات الأصول به» كقياس 
الخ اا ر ا ال ا اوو اد ا ا 

والظنية: كتخحصيصهاء أو تخصيص العام بها عند مانعهماء أو 
معارضتها بأحرى تدل على نقيض حكمها عند المصوبة» أو إِثباها 
بالطرد والعکس /۲۷۱/ عند من لا يراه طريقا إلى إثباماء أو بر 
الواحد عند مشترط القطع بأصلهاء أو عغالفتها مذهب الصحابي عند 
مانعه» أو كون حل القياس فيها الكفارات والحدود عند مانعه فيهماء أو 
كون وجودها تي الفرع مظنونا عند مشترط القطع بوجودها فيه» أو 
كوفا شبهية عند مانعهاء ونو ذلك من الاحتلافات الجارية فى أقيسة 
مسائل الاجتهاد. 


)١(‏ أي: المسائل الأصولية المهمة كإئبات التعبد بخبر الواحد» والقياس بالقياس على الشهادة. 


HES 


واحتلف في فحوى الخطاب» وما في معن الأصل» والاستحسان» هل 

هي قياس أم لا؟ وقد سبق ذلك الخلاف قي الأولين(. 
[الاسىجسان] 

)۲٠٠١(‏ فصل والاستحسان في أصل اللغة: اعتقاد حسن الشيء. 
وقي عرفها: الاستحلاء. واحتلف ET‏ فا راتما 
والحنفيةء والبصرية» والحنابلة) /۲۷۲/» ونفاه: (الشافعية» والأشعرية» 
والمريسي)» وبالغوا في إنكاره» وشنعوا على (الحنفية)» حن قال 
(الشافعي): « من استحسن فقد شر ع ». 

وليس الخلاف ني الاستحسان بمعن: فعل الواحب أو الأولى» ولا في: 
إطلاق لفظه إتفاقاء ولا معئ: ما ميل إليه النفس» ولا: اتباع الأضعف 
مع وحود الأقوى على الأصح» وإنغا هو في أمر وراء ذلك. 

واحتلف قي حده» فعند: (أبي طالب» والمنصورء والكرحي» وأبي 
عبد الله): أنه العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرهاء إلى خلافه لوجه 
أقوى من الأول. (المؤيد» وبعض الحنفية): العدول عن موحب قياس إلى 
قياس أقوى. (الإمام» وأبو الحسين» والحفيد» وغيرهم): e‏ 
وجوه الاجتهاد غير شامل شول الألفاظ» لوجه أقوى من المتروك يكون 
في حكم الطارئ عليه. وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منه» وقيل: هو 
ترك طريقة إلى أقوى /۲۷۳١/‏ منهاء ولا نزاع في الجميع. وقيل: هو: 


)١(‏ في باب المنطوق والمفهوم. 


)١١ ( ۳۲‏ باب القياس 


العدول عن حكم الدليل إلى العادة» لمصلحة الناس» كدحول الحمام(» 
ورد بأما إن كانت حقا فقد قام دليلها وإلا ردت. وقيل: دليل ينقدح ِي 
نفس الجحتهد تقصر عبارته عنه» ورد بأنه إن تحقق فمعتير» وإلا فليس .معتبر. 

والمختار وفاقا (للحمهوں): أنه لا يتحقق استحسان .مختلف فيه؛ لأن 
الخلاف إن عاد إلى اللفظ فلا مشاحة ثي العبارة بعد صحة المعىن من غير 
إيهام» وإن عاد إلى المع فرجوعه إلى الترجيح بين الأدلة الشرعية» وهو 
متفق علیه» لکن لا بد من دليلين: معدول CSS E E‏ 
إليه راجح0. 

[الاعتراضات] 

)۲٠١(‏ فصل والاعتراضات الواردة على قياس العلة ترحع إلى: 
منع» أو معارضة» وإلا لم تقبل» ولا يحب معرفتها على الجتهد» ولذلك 
م يتعرض لذ كرها بعض الأصوليين وهي عشرة: 

الأول: المنع» وقد /۲۷٤/‏ يكون قي الأصل» إمًا .نع aa‏ 
ق ن ی 
أو بمنع حكمه» ولا ينقطع للمستدل بمجرده على الأصح» نو: 


)١(‏ ولعله ما يدعو إليه بعض المعاصرين سيما إذا كان الدليل ظي الثبوت والدلالة أو الثبوت» 
E E‏ 
للمصلحة. 

(۲) هذا كلام هام ويزاد عليه أنه يكفي في المرحوع إليه أن يكون أصلا عاما أو مصلحة عمة قام 
ل رها ق عل ا او ر ان کن ها اا ون الول غ ا 


يكون ثابتا بنص قطعى من الكتاب أو السنة لا من الإجماع والقياس ففى قطعيتهما نظر. 
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السرجحين( ٠“‏ بحس فلا يباع» کالکلب» فيمنع ا لا يباع. أو 
بمنع وجود علته» نحو: الماء مطعوم» فيجري فيه الربا كالبر» فيمنع كون 
البر مطعوما مثلا. أو عنع كومما علة وإن وجدت فيه كالسفرحل» وإن 
سلم أنه مطعوم كاليرء فلا يتلم أن الطعم علة الربا. 

وقد يكون في الفرع بمنع وحود علة الأصل فيه» وا أن الطعم 
علة الربا في البر وأمنع وحودها في الماءء وعلى المستدل إثباها بإحدى 
طرقها الحتقدمة. 

وقد يكون في الأصل والفرع معا نع وحودها فيهماء كقوهم بي 
الكلب: يغسل الإناء من ولوغه ا فلا یطهر حلده بالدباغ کالخنزیر» 
فيمنع العلة /٠۷١/‏ فيهما. 

القاي: المطالبة بتصحيح العلة» وهو من أقوى الاعتراضات» وحوابه 
بإثباتما بإحدى طرقهاء ولم يعده (الباقلا) منها؛ لأن الواحب على 
المستدل قي الاجتهاد والمناظرة تصحيح علته قبل أن يطالب بذلك؛ إذ لا 
يكون آتيا بصورة القياس إلا بعد تصحيحهاء فإن سكت عنه فهو 
مقصر. وامخقار وفاقا (للغزالى): أنه كذلك في الاجتهاد لا الجدل. 

الثالث: فساد الوضع والاعتبار» فالأول: ما خالف النصوص 
والأصول من الأوصاف المعلق عليها ضد الحكم» كتعليل نحاسة سور 
السا ع د ابو كن رر جا لكلب ال ال 


)١(‏ السرحين: مخلفات الحيوانات. 


)١ ( ۳٦ ٤‏ باب القياس 


علة للطهارة بالنص» فلا يعلق عليها ضد حكمهاء وكتعليل سقوط 
الكفارة في قتل العمد عن العامد بأنه: معن يوجحب القتل ولا يوجبها 
كالردة» فيقال: الأصول توحب تغليظ الحكم للعمدية فلا يتعلق يما 
التحفيف /٦٠۲۷/؛‏ لأنه ضد مقتضاها. 

والثاي: ما حمل فيه الحكم على حكم يخالفه» وقد يكون بمخالفة 
النص» كتعليل تعليق الطلاق بالنساء“ بأنه عدد تتعلق به البينونة» فاعتبر 
بم كالعدة» فيقال: اعتبار فاسد لمخالفة النص» وهو الطلاق بالرجال. 

وقد يكون .مخالفة الأصول» كاعتبار القليل بالكبير» كقياس قليل 
النجاسة على كثيرهاء والصغير بالكثير» كإيجاب ال زكاة في مال الصغيرء 
تياساً على الكبير» والحي بالميت» كرفع وجوب المضمضة على الحي 
ا ا و ای روع 
التيمم في وحوب النية» والكافر بالمسلم» كقياس الرقبة الكافرة على 
اللسلمة فى صحة الكفارة يما» والغن بالفقير» كإيجاب الجزية على الذمي 
الفقير قياسا على الغي» والمرأة بالرحل» كقتلها بالردة قياسا عليه. 

فهذه الوحوه السبعة عدها كثير من /۲۷۷/ الفقهاء من فسّاد الاعتبار 
ا 

ولمختار: اعتبار الجامع المعتبر» فم وحد لزمه الحكم والإ فلاء من غير 
التفات إلى هذه الوجحوه» وحوابهما": بالطعن في النص أو تأويله» ومنع 


)١(‏ أي: حعله إليهن» وهذا على سبيل التمثيل. 
(۲) أي: النساء. 


(۳) أي: تخالفة النص وخالفة الأصول. 


خالفة الأصول. 

الرابع: القول بالموحب» وهو: تسليم ما حعله المستدل علة مع بقاء 
التراع في الحكم» كما إذا استدل على وحوب الزكاة قي الخيل بأما 
حيوان يسابق عليه» فيجحب فيه الزكاة كالإبل» فيقال .موحب العلة مع 
منع وحوب الزكاة فيها 

والمختار و للمحققين: أنه اعتراض صحيح مبطل للعلة؛ لانقطاع 
تمتك بها في محل التراع» بأن موجبها محل الثزاع. 

الخامس: النقض» وهو: وجود العلة في محل» مع تخلف حكمها 
ا و 

السادس: الكسر» وهو: E O IP‏ 
م فط ع الد بأن يرفع وصفا من أوصافها؛ لظنه 
انه لا تأثير له في حكمهاء وأن المؤثر ما عداه» أو يبدله بوصف ق معناه» 
Moga O‏ 
في صوم رمضان بأنه: صَومٌ مفروض فيفتقر إلى تعيينها» كالقضاء» فيظن 
لمعترض أنه لا تأثير لصوم قي ثبوت الحكم» وأن المؤثر ما عداه» فلا 
يعتبره» ثم يكسرها بالحجج» فإنه لا يجب فيه التعيين. 

والثاي: نحو: أن يستدل على منع بيع ما يره المشتري بأنه: مبيع 
ججهول الصفة عند العاقد حالة العقد فلا يصح» فيظن المعترض أنه لا تأثير 
لمبیع في .الحكم؛ فيبدله ععقود عليه» ثم يکسرها بنکاح من م يرها 
الناكح» فهو صحيح مع أَمُا ججهولة الصفة. 


11 (۲) باب القیاس 


وحوابه ببيان تأثير ما رفع أو أبدل. ولم يعده بعض الخراسانيين قي 
الاعتراضات. 

والفرق بين النقض والکسر /۲۷۹/: أن النقض يرد على جميع العلة» 
والكسر يرد على بعضها بعد إسقاط بعض؛ برفعه أو تبديله. 

السابع: القلب» وهو أربعة أقسام: 

لأرل: قلي التصريج وهر أن يذكر الفغدل عله لحك فعلى 
عليها المعترض نقيضّه» فلا يكون أحدهما أولى من الآحر» نحو أن ۲۸٠/‏ 
/ يستدل على اشتراط الصوم في آن الاعتكاف؛ بأنه لبث في مكان 
خصوص» فشرطه اقتران معن به كالوقوف بعرفة» ا 
خصوص» فلم يكن الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة. 

الثاني: قلب الإيهام» وقد يكون من غير تسوية» نحو: أن يستدل على 
أنه لا يثى الركوع في صلاة الخسوف بأما: صلاة شرع فيها الجحماعة» 
فلا يث فيها ال ركو ع في ركعة واحدة» كصلاة العيدين؛ فيقال: صلاة 
شرع فيها الجماعة» فجاز أن نختص بزيادة» كصلاة العيدين. ومع 
التسوية”“ نحو أن يستدل عل نفوذ طلاق المكره» بأنه: مكلف قاصد إلى 
الطلاق» فأشبه المختار» فيقال: مكلف قاصد إلى الطلاق» فيستوي 
إقراره وإنشاؤه كالمختار. 

الثالث: حعل لمعلل و والعلة بی دل على صحة 


)١(‏ عطف على: وقد يكون من غير تسوية. 


8 باب القاس‎ )١( 


ظهار الذمي بأنه إنما صح ظهاره لأنه صح طلاقه» كالمسلم فيقال: 
اللسلم إنغا صح طلاقه لأنه صح ظهاره. 
الرابع: قلب التقديم والتأخير» ن يستدل على أن المتيمم إذا ا 
الماء وهو في أثناء صلاته لا يلزمه استعماله؛ بأنه: متيمم رأى الماء بعد 
تلبسه بالصلاة» فلا یلزمه استعماله» کما لو رآه بعد فراغها؛ فیقال: 
متيمم رأى الماء قبل سقوطها عن ذمته» فأشبه من رآه قبل الدحول فيها. 
إنغا يرد القلب على العلة الشبهية لا المؤثرة ولا المناسبة» والمختار أنه 
الثامن: عدم التأثير »/۲۸١/‏ وهو أن يذكر في أوصاف العلة ما لا 
يقدح فقده في ثبوت الحكم» وقد يکون چ حو ان يدل عل 
تحر الأمة الكتابية بأما: مملوكة كافرة» فلا يحل للمسلم نكاحها؛ 
کال که اة فد کر لر که الال جو ان الره اوس 
OS a a eS‏ 
نقض العلة ببعض الفروع» وإن لم يقدح فقده في إثبات حكم الأصل 
ويسميه المتكلمون: الاحتراز محرد دفع الإلزام» نحو أن يستدل على 
اعتبار العدد فى الاستجمار بالأحجار؛ بأنه طاعة تتعلق بالأحجار 1 
تتقدمها معصية» فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار فيقال: لم تتقدمها 
معصية لا تأثير له قي حكم الأصل؛ لأن رمي الجحمار يعتبر فيه العدد 
E e a a ma‏ 
العلة قي الفر ع برحم الزاني» فإنه طاعة تتعلق بالأحجارء ولا يعتبر فيه العدد. 
والفرق بين الكسر وعدم التأثير - وإن اشت ركا في كون سقوط بعض 


)١١ ( ۳۸‏ باب القاس 


الوصف لا يؤثر في عدم ثبوت قلب الحكم ‏ : أن المسقط في الكسر 
حزء من علة حكم الأصل له تأثير فيه» بخلاف المسقط في عدم التأثيرء 
فليس بجزء منها مؤثر فيه» وإما يذكر حشوا لملا تنتقض العلة بفرع توجد 
فيه دون الحکم. وهو مفسد وفاقا (للجمهور)» خلافا (لبعض الشافعية). 

التاسع: الفرقء وهو: إبداء معي في الأصل فارق بينه وبين الفر ع» 
نحو: أن يستدل على أن التكرار في مسح الرأس غير مسنون» بأنه: مسح 
اني طهارة» فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الخف» فيفرق بأنه في 
الأصل بدل عن حكم مغلظ» وهو: غسل /۲۸۳/ القدم؛ إلى مخفف» 
فلذلك م يشن فيه التكرار» بخلاف الفر ع» فإنه فيه ليس ببدل. واخحتلف 
في الفرق» فعند (الجحمهور) أنه مقبول مطلقاء وقيل: ليس عقبول مطلقا 
والمختار: قبوله» إن أحرحه عن المناسبة أو الشبه» وألحقه بالطرد و إلا فلا. 

العاشر: المعارضة» وقد تكون بعلة أحرى في الأصل عالفة» 
EG CSO‏ 
يستدل على منع إزالة النجاسة بغير الماء بأما: طهارة تراد للصلاةء فلا 
يصح بالخل» كالوضوء. فيعارض بأما: عين تصح إزالتها بالماءي فتصح 
بالخل» كالطيب. والغتار وفاقا (للحمهور): قبوها. وجواما بإفساد ما 
عورض به بأحد الاعتراضات المتقدمة» أو بترجيح العلة عليه ما سيأ . 

TO NT TN E 
ET تعلیل حکم واحد‎ 


KRA 


)١ ٤١ (‏ باب الا جتهاد والتقليد NI‏ 


باب الأ جتهاد والتقليد 
وصفه المفتي والمستنتي 
الإجتهاد لغة: بذل الوسع في تحصيل ما فيه مَشقة. 
واحتلف فيه اتوت فعند (الأكش) أنه: بذل الوسع قي محصيل ظن 
بحكم شرعي فرعي. (المنصور» وبعض المعتزلة): بذل الوسع في تحصيل 
حكم شرعي فرعي لا من قبيل النصوص والظواهر. فيشمل ما له أصل 
معين» وهو القياس» وما لا أصل له معين» كقيم المتلفات» وهو بالحد 
الأول أعم منه بالتان. (الكرخحي): ما لا أصل له معين» وهو احص 
من الان. 
(الشافعي): والاجتهاد والقياس .معن واحد. (أئمتناء والجمهور): بل 
الاهاد .راا وع راغا ى تس وا اللات 
المتقدم في القياس. 
والرأي لغة: ما يُرّى في أمر ما. واصطلاحا: ما يتوصل به إلى حكم 
شرعي فرعي ظيْ/۲۸۰/» فیشمل القياس والاجتهاد» وقد يستعمل 
في الحكم. 


)١(‏ أي: الاجحهاد. 


)٤( A‏ باب الاجتهاد والتقليد 
e‏ ® هھ ٭ ٭ 
[المجتهد وشروط الاجتهاد وكيفيته ] 

)٠۷(‏ فصل والجتهد: المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية» ولو غير إمام» حلاف (لاإمامية)» أو من غير 
العترة حلافا (لظاهر قول المادي» والناص. 

والمجتهد فيه: الحكم الشرعي العملي الظيئ. (أبو الحسين): بل ما 
احتلف فيه اجتهدون من مسائل الشرع» ویتمیز' عن غیره أن کلا فيه 
مصيب على الأصح» وأنه يسوغ فيه التقليدء وأنه لا ينقض الاحتهاد فيه 


بالاجحتهاد. 
وعلوم الاجتهاد المطلق: 
عليه. 


من الشرودل» وخواص العلة. ومنكره الجامع لما عداه من علوم 
الاحتهاد A‏ قیل: جحتهد» وقیل: کر احمجتهد. وقيل: ال فک 
الجلى. 

(والكتاب)» والمراد: آيات الأحكام» وهى خسمائة. 

(والسنة)» والمراد: ما يتعلق بالأحكام» ولا يحب نقلهما. 
( 0 أي ما ختهد فيه. 


(۳) أي: منكر القياس. 


| | باب الاجتخاد والتقليد‎ )١١( 


(وإجماع الأمة» والعترة عليهم السلام)» والمراد القطعي؛ لملا يخالفه» 
وكذا كل قاطع شرعي» ولا جب نقلها. 

(وقضية العقل)» والمراد بها البراءة الأصلية» ونحوها» عند انتفاء 
المدارك الشرعية» ومتمماتاء وهي معرفة الناسخ والمنسوخ. 

(والعربية) لغة» وتصريفاء وإعراباء وبيان ولا بد مع ذلك من ذکاء 
يتمكن به من استنباط الأحكام. 

ed GS pg lG‏ فروع الفقه» 
وأسباب الثزول» وسير الصحابة» وأحوال الرواة جرحا وتعديلاء والحد 
والبرهان من المنطق» خلافا لزاعمي ذلك. وبالغ (بعض متأخحري 
ساداتنا")» والفقهاء» والأصوليين) /۲۸۷/ قي تبعيد الاحتهاد حي كادوا 
يحیلونه("» وهو حلاف قول (الجمهور). 

)۲٦۸(‏ فصل وكيفية الاجتهاد في الحادثة: أن يقدّم الحتهد عند 
استدلاله: قضية العقل المبتوتة» ثم الإجماع المعلوم» ثم نصوص الكتاب 
والسنة المعلومة» ثم ظواهر ما كعمومهماء ثم نصوص أخبار الآحاد» ثم 
ظواهرها كعمومها» تم مفهومات الكتاب والسنة المعلومة على مراتبهاء 


)١(‏ وهي ما يسميها السيد محمد باقر الصدر رحه الله (الأصول العملية) 
محمد بن إبراهيم الوزير رحمهما الله في ول العواصم 

(۳) بل لقد صار عند بعض قاصري عصرنا يقرب من دعوى النبوة في إحالته وتجهيل من ادعاه» وما 
اظن" تبعيلده إلا دحيل على مذهب الزيدية من أتباع المذاهب الأخحرى. 


)١ ٤( ¥<‏ باب الا جتهاد والنقليد 


م مفهومات أخبار الآحادء ثم الأفعال والتقريرات كذلك تم القیاس 
على مراتبه» ثم ضروب الاجتهاد» ثم البراءة الأصلية ونحوها. 

وجب عليه البحث عن الناسخ والمخصص» خلافا (للصيرفي)» ولا 
يجب عليه طلب النص في غير بلده» ولا الإحاطة بجميع النصوص. 


[المجتهد المقيد] 

(۲۹۹) تسل ودون /۲۸۸/ الحتهد المطلق ابجتهد في فر أو باب أو 
مسألة من الشرع» وينب ذلك على القول بتجزئ الاحتهاد» وهو اختيار 
(المؤيد» والمنصور» والداعي» والامير علي بن ا لجسن( والإمام» 
والشيخ» والغزالي» والرازي» وغيرهم). 

وا ا ا و و ا ی و ی ا 
بخلاف اجحتهد المطلق. 

فام المنمكن من التخريج على نصوص إمامه المتبحر فيها» كبعض 
المذا کر( فليس .حجتهد» و يسمیه بعصهم: جحتهد المذهت. 

والتكليف شرط في الحميع» والعدالة تصريحا وتأويلا شرط ق الأحذ 
عنهم» ولا يؤخحذ عن كافر التصريح وفاسقه إجاعا. 

)١(‏ الأمير علي بن الحسين بن حى بن جى بن الناصر الهادوي المعروف بصاحب (اللمع) كتاب لي 
الفقه مشهور عند الزيدية» من اُشهر فقهاء الزيدية ف اليمن» أقام بصنعاء» وعاصر الإمام أحمد 

(۲) وني متأحري أئمة الزيدية وعلمائهم من مع الرتبتين والاجتهادين وهم كثير. 

(۳) يطلق الزيدية هذا اللقب على جماعة من المهتمين بدراسة نصوص الإامام المادي وحده وولديه 

)٤(‏ أي في التقليد لا في الاحتهاد» كما تقدم. 


)١(‏ باب الاجتهاد والتقليد _ ا 


[اجتهاد النبي ملس اش علي وا وسل والاجتهاد ذ في حیاته | 


(۲۷۰) فصل ورحوع البي صلى الله عليه وآله وسلم في معرفة 
الحكم الشرعي إلى الوحي متفق عليه» واحتهاده في الآراء والحروب 
كذلك» وقیل: خلافا (للشیخین) /۲۸۹/. 

واحتلف ف حواز تعبده بالاحتهاد ف غيرها» فعند (بعض أئمتنا 

والشيخحين»› وي عبد الله : e‏ عقلا. وعند (أي طالب» والمنصور» 
e e‏ يجوز عقلا E‏ 
وقوعه شرعاء فقيل: وقع قطعاء وقيل: لم يقع قطعا» وهو إطلاق 
المادي"» وتوقف (الإمام» وأبو الحسين» والشيخ» وحفيده). والختار: 
تفريعا على الوقوع» وأن الحق في واحد س أنه لا يجوز عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم الخطأً تي اجتهاده. وقیل: جوز ولکن لا يقر عليه 
بخلاف غیره فیقر» وقیل: بل ویقر. فأما خالفته صلی الله عليه وآله وسلم 
فتحرم إجاعا. 

(۲۷۱) فصل واحتلف ف التعبد به فی حیاته صلی الله عليه وآله 
وسلم» فالمختار ‏ وفاقا (للجمهور) : أن تعبد المعاصر الغائب به حائز 


(۱) لأن الاحتهاد جحرد ظن عند عدم العلم» والبي صلی الله عليه وآله وسلم مکنه أن يعلم» وعلى 
هذا فالعقل يقضي .منع الظن مع إمكان العلم. 

(۲) تي (أ): فقيل: وقع مطلقاء وقیل: م يقع مطلقا. وني (ج): وقع قطعاء وقيل لم يقع مطلقاً. 

(۳) بل هو مقيد عنده ما كان بيانا محملات الكتاب ونحوه كالجحلال والحرام» وأما غيره فظاهر 
كلامه في كتاب (تفسير معان السنة) حواز اجحتهاده كحاكم للمسلمين ولي لأمرهم» كما يجوز 
ذلك في الإمام» بل يحب عليه عنده. 


٤( 1‏ ) باب الا جتهاد والتقليد 


عقلاً واقع شرعا مطلقاء ومنعه /۲۹٠/‏ الأقلون عقلا وشرعا مطلقاء 
وقيل: إن تضيق وقت الحادثة» وقيل: للولاة بإذن حاص. وتوقف قوم. 
واحتلف قي الحاضر» فعند (الجحمهور): أنه جائز عقلا واقع شرعاء وعند 
(الشيخين): متنع عقلا وسمعا. وتوقف قوم. والمختار: جوازه إل أُذن له 
وإلا فلا(. 

(الشيخ): (والحاضر): من في مبحلسه» أو يمكنه مراحعته فى الحادثة قبل 
فوت وقتهاء (والغائب) خلافه. (المنصور): الغائب من في البريد 
والحاضر من دونه. 

(۷ 0 ا ات ے ل ر اة واد 

والقطعي العقلي: ما دل عليه قاطع من حهة العقل» وهو الضرورة» أو 
ما انتهى إليها بواسطة» وفاقا (لأبي الحسين» وأيي علي والمنطقيين)» 
أو ما تسكن به النفس عند (البهاشمة). وخالفه مخطى» ثم كافر إن علم 
من ضرورة الدين» كنفي .الصانع» وإلا فمخطى. الحاحظ: لا إتم على 
المحالف الحتهد» بخلاف /۲۹۱/ المعاند. ومراده: إن كان من أهل القبلة 
لا مطلقا» على الأصح» ووافقه (أبو مضر» والرازي)» وقال (العنبري» 


)١(‏ ولعل الأقرب التفصيل وهو أن يقال: إن كان اجتهادا ني فهم النص ولدلاته فجائزء وإن كان 
في حادثة تضيق وقتها حازء وإلا رجحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم. 

(۲) أي: وما انتهى إلى الضرورة بواسطة» وهو الاستدلال الذي ينتهي إلى الضرورة. 

(۳) العنبري» هو: عبد الله بن الحسن بن الحسن العنبري» من الفقهاء المرزين» توفي سنة تمان وستين 
ومائة» طبقات الفقهاء: 1/١‏ ۹. 


04 باب الا جتخاد والتقليد‎ )١ ٤( 


وداود): كل مصيب”'. والظي العقلي خحلافه. 

والقطعى السمعى تقدم تحقيقه. وخالفه خطى آنم قطعا؛ ثم“ كافر إن 
علمٌ من ضرورة الدين» كأصول الشرائع» وإلا فمخطى. والظيْ السمعي 
حلافه» ويعمل به قي الأحكام الي لا تثبت إلا بقاطع كالكفر والفسق 
فيقتل من شهد عليه عدلان بردة»“ ويقطع من شهدا عليه بسرقة. 

[حكم الله في الاجتهاديات] 

(۲۷۳) فصل واحتلف في المسائل الشرعية الظنيةء فقيل: 

لله تعالى فيها حكم معين قبل الاجتهاد» فالحق فيها واحد» وهو قول: 
(الناصر في رواية» وأبي العباس» وقدم قولي المويّد بالله). 

نم احتلفواء فعند (الأصم» والمريسي"» وابن علية(» ونفاة 


)١(‏ قال الرازي في المحصول :٤١/٦‏ مسألة ذهب اللحاحظ وعبد الله بن الحسن العنبرى إلى أن كل 
محتهد في الأصول مصيب» وليس مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد» فإن فساد ذلك معلوم 
بالضروزة» وإنما المراد نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف.أه. 

(۲) سقط من (أ): قطعاً م. 

(۳) يعمل بالظي للحصول على حكم شرعي» لا على تحصيل اعتقاد» فالشهادة على أن فلانا كفر 
أو سرق تقبل من انين فما فوق » لكنه لا يجوز اعتقاد أنه فعل ذلك بالفعل. 

)٤(‏ يقال: ليست جرد شهادة العدلين قاضية بوجوب إقامة حد الردة» ولكنه انظم إليها إقرار المرتد 
إما تصريحا أو تلميحاء وذلك إذا لم ينكر ويدافع عن نفسه. 

() الأصم هو: عبد الرحمن بن كيسان» من علماء المعتزلة» توفي سنة حمس وعشرين ومأتين» له 
لرجمة في طبقات المعتزلة لالإمام المهدي. ولسان الميزان ٤۲۷/۳‏ . 

(1) المريسي› هو: أبو عبد الزن بشر بن غبات بن آي كرية العدوي» المتكلم المناظر البارع» كان 
من كبار .الفقهاء أحذ عن القاضي أبي يوسف» تم غلب عليه الكلام على مذهب المعتزلة» مات 
في آحر سنة تمان عشرة ومائتین. سیر اعلام النبلاء .٠۹۹/۱۰‏ 


)٤( 8‏ باب الا جتهاد والتقليد 


القياس): أن علره() دلیلا قاطعا 0 . واخحتلفوا ق عخالفه» فقیل: معذور» 
وقیل: مازوز: (الأصم): وينقضص کی ,بمحالفته0. (بعص الفقهاء» 
والأصوليين): بل ظيٰ(“» وخالفه معذور مأجور» مخطئ بالإضافة إلى ما 
طلب لا بالإضافة /۲۹۲/ إلى ما وحب. (بعض الفقهاء والمتكلمين): 
لا دليل عليه قطعي ولا ظیٰ» وإنما هو كدفين يصاب» فلمصيبه أجحران 
ولمحطعه أحر. 
وقيل: لا حكم فيها لله تعالى معين قبل الاحتهاد» بل كلها حق. م 
احتلفوا فعند (متأحري أئمتناء والجمهوں): أنه لا أشبه"“ فيها عند الله 
تعالى» وإنما مراده تابع لظن كل جتهد» وكل منها أشبه بالنظر إلى قائله. 
(بعص الحنفية» والشافعية): بل الأشبه منها عند الله هو مر اده منهاء 
E aes Ey ONE ISL e‏ 
SME SY NO Nd‏ 
تفسيره» فقيل: ما قويت أماراته» وقيل: الحكم الذي لو نص الشارع م 
ينص إلا عليه» وقيل: الأكثر ا وقیل: ل تشر ا u‏ ا فط . 
)١(‏ ابن علية» هو: إسماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدي» أبو إسحاق المحدث» توفي سنة تمان عشرة 
ومائتين. له ترجمة في لسان المیزان .۲٤/١‏ 
(۲) أي: على ذلك الحكم. 
)٤(‏ أي: بنقض حكم الحتهد .عخالفة القطعي. 
(ه) أي: ينصب على الحكم دلیلا ظنيا. 


(1) يعن أنه عخطئ في المطلوب مصيب في الطلب؛ لأنه الواحب. 
(۷) المراد بالأشبه: أن الله لو نص على حكم في المسألة لما نص إلا عليه. 


E باب الا جتهاد والتقلبد‎ )١ ٤( 


ونقل عن (الفقهاء الأربعة) التصويب والتخحطئة. وقول (قدماء أئمتنا) 
وفعلهم يقتضي التصویب» کمتأخریهم /۲۹۳/» وقد يقع قي كلام 
بعضهم ما يقتضي التحطئة» وهو رأي (بعض شيعتهم)» ولذلك كانت 
(القامية) من الديلم و(الناصرية) من الحيل يخطئ بعضهم بعضا إلى زمن 
(المهدي أبي عبد الله بن الداعي)ء فأوضح فم أن لكل محتهد مصيب» 
وكذلك كان (جمهور اليحيوية) باليمن يخطمون الف (يحجى) إلى زمن 
الو كل اهدي سلمان: 

وما ورد عن الوصي وغيره من الصحابة وغيرهم مما يقتضي خلاف 
الكو اول 

وقال (الشهرستان): وهذه المسألة مشكلة وقضِيّة معضلة. 


[أسباب الاختلاف في الاجتهاد] 
٤(‏ ۲۷( وا ا اا 0 ا 


وججاز» أو عموم وحصوص» أو إطلاق وتقييد“» أو رواية» أو 


هو أو هد اله در ال ن الا ن اتون غل بن عد ان و اا 
ا لجسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب» أحد أئمة الزيدية في الجيل والديلي توق نة 
ستين وتلا عمائة. أنظر سيرته قي (الإفادة). 

(۲) الشهرستاني هو: محمد بن عبد الكرم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» صاحب كتاب (الملل 
والنحل)» توفي سنة تمان وأربعين وحمسمائة. 

(۳) أشار في النسخة (أً) إلى أن هذه الحملة غير ثابتة في بعض النسخ. 

)٤(‏ كثلائة قروء. 

)١(‏ كالنكاح يحمله البعض على الوطء» والبعض على العقد. 

)١(‏ كالخلاف في آيات الوعيد هل هي عامة أو خحاصة بالكفارات. 

(۷) كما اخحتلفوا في نكاح أمهات النساء» هل هو مقيد بالدحول كالربائب أم تحريعهن مطلق. 


٤( A:‏ ) باب الا جتهاد والتقليد 


نسخ('» أو قياس» أو إباحة وحظرء أو نحو ذلك. 

ولا بمتنع في الأصح التعبد بخطاب عملي يختلف مفهومه» ويراد من 
کل ما فهمه. 

وعلی الحتهد العمل /۲۹٤/‏ بأقوى الأمارت» فإن قصر أنم إتفاقاً. ولا 
يلزمه اجتهاد غيره الذي يستجيزه؛ لتعذر احتهاده» خلافا (للمنصورء 
وأبي مضر)» ولا العمل بالأحوط المخالف لاجتهاده. 

ولا يْقض حكم حاكم متهد إلا عخالفة قاطع» وقيل: ينقض ما 
ا او کا اش ا 2 آخادي. 
(الأصم): ينقض بتغير الاحتهاد أو بحكم حاكم آخر» والأظهر أن حكم 
الحاكم المقلد كذلك. 

)۲۷١(‏ فصل واحتلف في التفويض» وهو: أن يقال للبي (ص) أو 
الجتهد: أحكم عا ترید تشھیا لا ترویا» فهو صواب» ویکون مدرکا 
شرعيا فعند (أئمتناء وال لجحمهؤر) أنه بحتنع عقلا وشرعا. (مويس» وبعض 
البصرية): جائز عقلاً واقع شرعاً. (الإمام): جائز عقلا في حقهماء 
وتوقف شرعا. (السمعاني» وأبو علي) - وحكي عنه الرحوع - : يجوز 


)١(‏ كما احتلفوا في أن الوصية للأقربين أم لا. 

(۲) أما إذا ل يكن يستجيزه فلا يعدل إليه» ومثل له ما إذا كان مذهب الجتهد أن القليل من الما 
ينجس» فإنه يعدل إلى التيمم ولا يأحذ بقول مالك: إنه يجوز التطهر بالقليل إذا وقعت فيه 
النجاسة و مم تغيره. 


(۳) آي ما يعجبه ویشتهيه» لا ما أداه إليه نظره. 


o“ 4 e e » 
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للبي (ص) دون اجحتهد» وتوقف (الشافعي)» قيل: في الجحواز»ء وقيل: 
/۲۹٠/‏ في الوقوع. 
[أحكام الفتيا و الاجتهاد] 

)۲۷١(‏ فصل والفتيا فرض كفاية» وأداؤها كالقضاءء» وتتعين على 
من م يو جد عبره» ویکره الملسارعة إليهاء سما ف الخلافيات ال وفع 
فيها التعارض المستوي أو المتقارب» ولم يتضح فيها الأمر. 

نما يستفئ: بجحتهد عدل تصريحا وتأويلا» ويكفي المغرب“ 
انتصابه ما من غير قدح من بد ب او رلھدی: ی لد ر که ماه 
(الحاکم): 5 بد مع انتصابه من خبر عدلین فصاعدا. وتردد (الباقلان) 
في الاكتفاء بمما. (الجويئ): يحب أن يعلم كونه ممتهدا. (ابن أي 
الحير): يجب العلم بكونه من أهل العلم جملة» ويكفى الظن 

ويحرم استفتاء من ليس كذلك» وكذا بجهول الحال قي الأصح. 

)١(‏ أي سام عن أسباب الكفر والفسق تصريحا وتأويلا. 
(۲) وهو الذي مم تعرف عدالته واجتهاده. 
(۳) ينبغي أن يقيد بألا يحمله على القدح حامل» من: عداوةء أو قرينة» أو احتلاف مذهب» أو نحو 

ذلك. 

)٤(‏ عطف على انتصابه. 


5 الات 
(٦(‏ أي الذي م تعرف عدالته ولا ضدها. 


)١( 0‏ باب الا جتهاد والتقليد 


واحتلف قي فتوى الفاسق المتأول» فعند (الشيخين): لا تقبل فتواه ولا 

./۲۹١/‏ (المؤيد» والإمام» والكعي» وجمهور الأشعرية): 

تقبلان. وامختار - وفاقا (للقاضي) -: قبول خبره لا فتواه» ویلزمه أن 
يعمل لنفسه باجتهاده. 

والخلاف ف قبول فتوى الكافر المتأول وحبره كذلك. 

(۲۷۷) فصل ولا یفی الحتهد إلا باجتهاده دون احتهاد غیره؛ من 
حي أو ميت إلا أن يسأل الحكاية عنه» وإذا ٣‏ يتقدم له الاحتهاد قي 
الحادثة وحب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتيا اتفاقاء وإن تقدم ولم يذكره 
فكذلك» وإن ذکره م یجب عليه تحدیده» حلاف (للشهرستاني)» إلا أن 
يتجدد ما يقتضي الرحوع. 

تكرت مسف 2 بارا مول الى نابا ورلن اسدت إل 
قياس على الأصح. ولا يفي فیما يکم فیه). ولا یلزمه تعریف مستند 
اا ع ا و ون حلاف (للجعفرين). وقیل: إن کان 


(۱) الكجيء هو : اف القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود البلحي› من کبار مشائخ المعتزلة وأذكيائهاء 
له كتب كير قال اين النقع توق ف أول شحان عة تع وللافائة رقل: نة تنم وغه رين 
وتلا نمائة. 

(۲) وقيل: يفي بعذاهب أهل جهته» ولا يخفى أن هذه الأحكام للمفيّ تعيْ الذي يفي باجتهادي» 
ونظره أما الذي يفي برأي غيره فهو الحاكي وليس .عجتهد. 

(۳) لحواز أن یکون قد تغیر احتهاده بل تكفيه فتواه الأولى. 

)٤(‏ لأنه يورث التهمة. 


١ (‏ ) باب الا جتهاد والتقليد IA‏ 


فيا(“ 1 يجب» وللمستفي سؤاله عنه استرشادا. وإذا /۲۹۷/ أفتاه 
بحجمع عليه لم يخيره ‏ في القبول إتفاقاء ولا يخيره في المحتلف فيه - 
Soe ne‏ (لأي الحسين)» فأما إخباره" بأن هذا 
ختلف فيه فجائز اتفاقا. 

وعلى المستفيَ في الأصح سؤال غير المفي؛ إذا لم تسكن نفسه بفتواه. 

(۲۷۸) فصل ويحرم على غير الحتهد أن يفي باجتهاد غيره إن 
E AS OO AOC O O E‏ 
اف جوز ا وعند (القاضي› والحفيد): لا يجوز ا 
وقيل: يجوز إذا عدم اجحتهد» وقيل: يجوز إن ا على الما حذ» 
اوو ا ق ا 

(۲۷۹) فصل والمستفي إما أن بجد مفتيا في بلده أو لاء إن م جد 
وحب عليه الخروج في طلبه حى يجده» وإن وجد فإما أن يجد واحدا أو 
أكثر» إن وجد AEE‏ بقوله وسقط عنه الخروج عند 
(المؤيد بالله» والحاك /۲۹۸/ والجويئ)» والأظهر من كلام غيرهم 
رحوعه إلى الأكمل حيث كان. 


)١(‏ أي: مستند الإجماع» ا من (ب): وقيل. 

(۲) أي: المستفي وخحصوصا إذا كان من ذوي الرشد. 

(۳) أي: المفي غير ابجتهد. 

)٤(‏ والفرق بين المفي غير الحتهد والحاكي أن الجاكي يذكر الخلاف أو يسأل عن مذهب معين 
والمفي غير الجحتهد بخلافه» ولذلك حرمت عليه الفتوى؛ لأنه ليس بأهل ولا هو حاك. 


)١ ٤( A٤‏ باب الا جتهاد والتقليد 


وإن وجد أكثر» فإما أن يتفقوا في الفتيا أو يختلفواء إن اتفقوا وجب 
اتباعهم. (أئمتناء والجمهور): وإن احتلفواء فإما أن يتفاوتوا عنده في 
الفضل وهو زيادة العلم والورع» أو يستوواء إن تفاوتوا وكان التفاوت 
في ججحموعهما اتبع الأعلم الأورع» وإن كان في الورع مع التساوي في 
العلم اتبع الأورع» وإن كان في العلم مع التساوي ني الورع اتبع الأعلم» 
وإن كان بعضهم أعلم وبعضهم أورع اتبع الأعلم. (المؤيد): بل 
الأورع. (أبو طالب» والبلحي» وأبو الحسين» والقاضي» والباقلان» 
وبعض المتأحرين): لا تعتبر الأفضيلة» فالجميع سواء. وينصر القول الأول 
النظر» والثان: الأثر» وإن استووا - على بعد ذلك لامتناعه في الأصح 
- فالمختار - وفاقا (للجمهور) -: أنه خير» وقيل: بالأول» وقيل: 
بالأحف» وقيل: بالأثقل»› وقيل: بالا خفن قي حقوق الله تعالٰی» وبالأئقل 
فی /۲۹۹/ حق العباد» وقيل: حير في حقوق الله تعالى» ويرحع في 
حقوق العباد إلى الحاكم. 


(TA*)‏ فصل والأحوط الأخحذ a‏ ا عليه» وسحرم الأخحذ 
الا ف اتباعا للھو ی اجماعا. اتا والجمهور): و کذا للمفتين»› 
فيحرم تتبع الرحص» خلافا (للمروزي» وابن عبد السلام» ونصره 


)١(‏ المقصود بالأول: الأعلم والثاني الأورع» والنظر هو: أن الفتيا بحاجة إلى فضل علم لا إلى فضل 
ورع» والأثر هو: أن الأخبار في الورع كثيرة وأن المعلوم من حال المستفتين قي زمن الصحابة أن 
کل واحد منهم رحع إلى من شاء. 

(۲) لعل المراد به العز بن عبد السلام» وهو: العلامة الفقيه الشافعي الشهير: عبد العزيز بن عبد 
السلام الدمشقي» الملقب بسلطان العلماءء توي ٦٦٠(‏ ه). معجم الأعلام .٤٠۹‏ 


2 باب الا جتهاد والتقليد‎ ) ٤( 


القاسم احلي)“. وقال (الإمام محمد بن المطهر)": يجوز تتبع رخحص 
العترة عليهم السلام فقط» لغير المقلد. 

ومرجع الفرق م بين تتبع الرحص للهوى» أو لاتباع المفتين ‏ إلى 
القصد» وهو خفي» وفاعل ذلك مخطئ لا فاسق في الأصح» وقرل 
(المنصور): تتبع الرحص زندقة. متأول. 

)۲۸١(‏ فصل رأئمتناء والحمهور والمعتزلة» والحنابلة): ولا يجوز 
حلو الزمان عن جحتهد. (الإمام» والأشعرية» وأكثر الفقهاء): يجوز. (ابن 
دقيق العيد)“: لا يجوز مالم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد. 

[التقليد أقسامه وأحكامه ] 

(۲۸۲) فصل والتقليد: قبول قول الغير بلا مطالبة بحجة ٠٠٠١/‏ 

فإن كان قي كل مسائله فهو الالتزام» وإلا فلاء فكل ملتزم مقلد ولا 


کن 


)١(‏ القاسم الحلي» هو: القاسم بن أحمد بن حيد بن أحمد بن محمد الحلي الصنعان الهمداني» من 
كبار علماء الزيدية في القرن الثامن» قال ابن أبي الرجحال: وسماه بعض العلماء (رازي الزيدية) 
لتبحره في العلوم» كانت وفاته بصنعاءء م أقف له على تاريخ وفاة. 

(۲) محمد بن المطهرء هو: الإمام المهدي لدين الله محمد بن الإمام المطهر بن يجى» أحد أنمَّة الزيدية 
باليمن» له مؤلفات وأخبار كثيرة» توفي بحصن ذمرمر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 

(۳) ابن دقيق العيد» هو: العلامة محمد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين ابن دقيق العي. 
اللصري» من كبار علماء الشافعية» توفي في صفر سنة النتين وسبعمائة ودفن بالقرافة الصغرى» 
ودقيق العيد لقب لحده وهب. طبقات الشافعية ۲۲۹/۲. 

)٤(‏ يعي أن التقليد أعم؛ إذ يكون في كل المسائل أو في بعضهاء بينما الالتزام أحص؛ لأنه في كلها. 


)١ ٤( ۸٦‏ باب الا جتهاد والتقليد 


وأصله القبح عقلاً وشرعاء إلا فيما حصه الدليل<“. 

والاستفتاء: السؤال عن حكم الحادثة» فكل مقلد مستفت ولا عكس. 

والتنقل: الرجوع إلى قول جحتهد بعد تقليد غيره» وفيه حلاف يأن. 

واحتلف فيما جوز فيه التقليد» فعند وابن عياش»› 
وبعض الفقهاء» والتعليمية)": يجوز مطلقا. (البغدادية): لا يجوز مطلقا 
(القاسم): مقلد احق ناج. (أبو علي» والشيرازي): لا يجوز في أصول 
الدين وأصول الشرائع» وما عليه قاطع من الفروع. (العنبري ومتابعوه): 
لا يجوز قي أصول الشرائع. (أبو القاسم): يجوز لمن لم يبلغ رتبة النظر» 
كالنساء والعبيد. وتوقف (البيضاوي) ف التقليد في الأصول» وقيل: 
النظر فيه حرام. 

ومختار (أئمتناء والجمهور): حوازه قي كل حكم شرعي فرعي عملي» 
قطعي أو ظنٍ. (جمهور أئمتنا): إلا عمليا يترتب على علمي كالموالاة 
والمعاداة» وحوز (بعض علمائنا) التقليد فيه» ق العمل لا في الاعتقاد“". 


)١(‏ لأنه رتبة دنيئة يأباها العاقل الحر» ودعاء الشرع إلى النظر والرهان» وتحذيره عن التقليد سمس 
لائحة الجبين. 

(۲) التعليمية» قال في (الدراري): وهم الباطنية على ما قاله القاضي عبد الله» موا بذلك لمم لا 
يقولون بالنظر ولكن العلم عندهم ما بحصل من إمامهم ليعلمه لهم ولا يعمل أحد بخلافه» وقال 
الديلمي: التعليمية من الباطنية» وإنا لقبوا بذلك؛ لأن مذهبهم إبطال النظر والاستدلال والدعوة 
إلى الإمام المعصوم» ويقولون: الحق إمًا أن يعرف بالرأي أو بالتعليم» وباطل أن يعرف بالرأي 
لتعارض الآراء واحتلاف العقلاءء فلم يبق إلا أن يعرف بالتعليم. 

(۳) وعلى هذا يجوز للعوام الذين لا يعرفون الأدلة أن يحاربوا من حارب الإمام تقلیدا للإمام لي 
الحرب» ولكن لا يجوز مم أن يعتقدوا فسق الحارب للإمام؛ لأنه يفتقر إلى دليل علمي . (نظام). 


٠ باب الاجتهاد والتقليد‎ )١( 


(۲۸۳) فصل والتقليد جائز لغير اجتهمد ./١١٠/‏ (المنصورء 
والشيخ» وحفيده» والجمهور): بل واحب. ويحرم على احتهد بعد 
احتهاده ف الحكم اتفاقاً. واحتلف فيه قبله» فعند (أئمتناء والجمھوں): 
بمتنع مطلقا. (أبو حنيفة» وسفيان» وأحمد» وإسحاق”» وأحد قول 
الم يد بالله): يجوز س وقيل: بمتنع فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا 
يفوت وقته. وقيل: إلا أن يكون ا أعلم. وقيل: إلا أن يكون 
صحابيا» ولو مرجوحا. وقيل: صحابيا أرجح» فإن استووا يخير. وقيل: 
e‏ وقيل: إن کان حاکما“. (الناصر): مع كون من قلده أعلم. 

)۲۸٤(‏ فصل واحتلف ف تقليد الميت» فمنعه: (بعض علمائناء 
وبعض الأصوليين)» وجوزه: (الجمهور)» وادعى كل من (الفريقين) 
الإجماع على قبوله» (أبو طالب» وبعض المتقدمين): يجوز إن قلده في 
حياته» تم استمر بعد وفاته. وقيل: إن فقد الجي. وقيل: بل هو الأولى» 
الختا قكسةه. 


(الماوردي): ولا ل من 5 يقول با لإ جما ع» أو بر الواحد» أو 


(۱) سفيان» هو: ابو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أحد الأعلام كان يرى الثورة على 
أئمة الحور. توفي بالبصرة سنة ١١‏ ١ه.‏ عده المؤلف في (الفلك الدوار) من محدثي الشيعة. 

(۲) إسحاق» هو: أبو يعقوب إسحاق بن محمد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه» جمع بين 
الحديث والفقه والورع» سكن نيسابور ومات با سنة تمان وئلاڻين ومائتين. 

(۳) أي المقلد (بكسر اللام)» لأنه بحاجة إلى فصل الخصومة. ) 

)٤(‏ هذه جحازفة لا دليل عليها. 


)١ ٤( A^‏ باب الا جتهاد والتقليد 


)۲۸١(‏ فصل /٠١۲/‏ والجتهدون المشهورون السابقون والمقتصدون 
من أهل البيت (ع) أولى من غيرهم» لآيات المودة والتطهير“» 
والمباهلة ”» والإطعام ١‏ والأخبار الصحيحة المفيدة للتواتر المعنوي» 
ولعصمة إجماعهم» وزيادهم علما وعملا وورعاء وتتڙههم عما روي 
عن غيرهم (كالفقهاء الأربعة)» من نحو إيجاب القدرة» وقتل ثلث 


)١(‏ يريد بآية المودة قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القريى» أحرج الطبران 
كما في المحمع ۹/ ٦۸‏ وأحد في المناقب كما في ذخائر العقى ۲۸ عن ابن عباس قال: لما 
نرلت: #إقل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى&. قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر 
الله مودتمم؟ قال: علي وفاطمة وولدها. 

(۲) يريد بآية التطهير قول الله تعالى: «إما يريد الله ليذهب عنكم الرجحس أهل البيت ويطه ركم 
تطهيراي. أحرح الحاكم في المستدرك ٠٤۷/۳‏ وابن المغازلي في المناقب >٠٠‏ عن وائلة بن 
الأسقع قال: أتيت عليا فلم أحده» فقالت لي فاطمة: انطلق إلى رسول الله (رص) يدعوه فجاء 
مع رسول الله (ص) فدخل ودخلت معهما فدعا رسول الله (ص) الحسن والحسین؛ فقعد کل 
واحد منهما على فخذيه» وأدن فاطمة من حجره وزوحها ثم لف عليهم وبا وقال: #إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا». ثم قال: هؤلاء أهل بين النهم أهل 

(۳) يريد بآية المباهلة قوله تعالى: #فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ..4 ال¿ » أخرج مسلم |٤‏ 
RRNA‏ ن مد ن ان رفا فال اا لت 
و ا عا رر اه رض علا وفاطة وج و وان اللي هرل اهي 

)٤(‏ يريد بآية الاطعام قرله تعالى: «(ويطْعمُون العام على حبه ا يتما وأسيّرا[الإنسان:]. 
قال الواحدي في أسباب ارول :٤٤۸‏ عن ابن عباس: إن علي ن ان طالب اجر نفسه يسقي 
نخلا بشيء من شعير» تم طحن ثلثه فجعلوا منه شيئا ليأكلوه فلما تم إنضاجه» أت مسكين 
فأحر جوا إليه الطعام» ثم أحرجوا الثلث الثانء فلما تم إنضاجه أتى يتيم فأحرجوا إليه الطعام» م 
عمل الثلث الباقي» فلما تم إنضاحه أتى أسير من المشر كين فأطعموه وطووا يومهم ذلك فزلت 
فيه هذه الآية. وانظر شواهد التتریل للحاکم الحسکان ۲/ ۲۹۸ .٠٠١‏ 

)١(‏ يعن إيجاب القدرة لمقدورها؛ لأن ذلك يستلزم الجبر. 


A باب الا جتخاد والنقليد‎ )١ ٤١( 


الأمة لإصلاح ثلثيهاء والرؤية» والتجسيم» وإ ن لم يصح بعضها. 


والحق أنه لا يصح ع عنهم قادح بمنع من تقليدهم» وتوليهم للعترة 
ظاهر» بحلاف كثير من اتباعهم. 

(الإمام» والحويي): ولا يصح تقليد الصحابةء وادعيا الإجماع على 
ذلك وقيل: المحمع على منعه لرام مذهب واحد معين لارتفاع الثقة 
عذهبه". وقيل: غيرهم أولى إلا (عليا عليه السلام). (بعض سادتنا): هم 
الأولى بعد أهل البيت عليهم السلام» والأولى منهم من اَن عليه البي 
صلی الله عليه وآله وسلم بالفقه والدین» أو شهد له أحد من أهل بيته 
بذلك» ثم من أثى عليه القرابة والصحابة ممن بعدهم من التابعين» تم 
كذلك /۳۰۳/ من نص على جواز تقليد الميت» تم من لم ينص. وني 
جواز تقليد من نص على تحره تردد. وإنكار (أتباع الفقهاء الأربعة) 
على من قلد غيرهم بدعة. 


E mm OS OLN o O OAS 


)١(‏ قال الحجويي في رالبرهان )۷٤٤/۲‏ : أجمع الحققون على أن العوام ليس هم أن يتعلقوا .عذاهب 
أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم» بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا 
وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين» والسبب فيه أن 
الذين درحوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين فإِمم لم يفتنوا بتهذيب مسالك 
بعدهم النظر في مذاهب الصحابة» فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين. أه. ومثله 
حكى ني الدراري عن الإمام يجيي . 

(۲) أي: لعدم الثقة في معرفة أقواله؛ إذ هو قبل عصر التدوين. 


٤١( 1‏ ) باب الا جتهاد والنقليد 


حتهدین فضا حلاف» وعلی جوازه یصیر خير ا٤‏ حيث يختلفان. 

(أبو حعفر): أئمة العترة .مثزلة واحدةء فالمقلد هم جملة مقلد 
مجحموعهم حيث يتفقون» خير بين أقوالهم حيث يختلفون» والأظهر أَمُم 
کغیرهم. 

ولا مع بین قولين في حکم واحد على وجه لا یقول به إمام منفرد» 
کنکاح خلی عن ولي وشهود» لخروجه عن تقلید کل منهما. 

ATA)‏ وامختار - وفاقا (للجمهور) -: وقوع التقليد بالنية 
فقط» وقيل: بها وبالشرُوع في العمل. (الحاكم): بأيهماء وقيل: باللفظ» 
وقيل: .عجرد الإفتاءء وقيل: بصحة قول المفيَ تي النفس. 

و م ج ی و ار ج د ا 
استيفاء طرق الحكم» أو عند انكشاف نقصان الأول. 

فأما إلى أغلم أو أفضل /٠٠٤/‏ ففيه تردد. (بعض أئمتناء والفقهاء 
والأصوليين): يجوز مطلقاء وقيل: يجوز فيما اتصل به عمل دون غيره. 
(بعض أئمتنا): جوز فى علماء العترة فقط. 

فإن فسق رفضه فيما تعقب الفسق فقط"» فإذا رحع عن احتهاده فلا 
حكم لرحوعه فيما قد نفذ ولا نمرة له مستدامة» كالحج» خلافا لشذوذ. 

وعليه تعريف المقلد برحوعه إن أمكن قبل العملء ورللإمام) تي ذلك 


(۱) أي: إذا وقع في نفسك صحة قوله وقع التقليد. 
(۲) أي: في المسائل الي عقيب فسقه .لا فيما قبله. 


It باب الا جتهاد والتقليد‎ )١ ٤( 


احتمالات ثلاثة(» ومام ينفذ) ووقته باق أو نفذت مقدماته ولا ينفذ 
عمل بالاحتهاد الثان. 

واحتلف فيما لم يفعله وعليه قضاؤه أو فعله وله تمرة مستدامة 
كالنكاح» فعند (بعض أئمتناء ومحمد» والقاضي): يعمل بالأول إذ هو 
مثزلة الحكم فلا ينقضه الثاي. (بعض أئمتناء وأبو يوسف): بل بالثاني 
إذ الأول ليس منزلة الحكم فينتقض به. 

والعامي الذي لا يستند في الأحكام الشرعية إلى قول جحتهد معن لا 
استفتاءا ولا تقليدا بل إلى جلة الإسلام» حكمه حكم الجتهد ٠٠٠/‏ 
/على الأصح ي العبادات والمعاملات0. 

(الهادي» والناصر): والناسي كالجاهل لا کالعامد» خحلافا لأحد قول 
(المؤيد a‏ والشافعي). 


0 ع ا 
ولا فرق بين المذهب والقول ولو قي التوقف”“ على الأصح» وهو: 


(۱) أُحدها: انه یلزمه تعریفه. ٹانیها: انه لا یلزمه. ثالثها: انه یلزمه إن م یکن قد عمل وإن کان قد 
عمل مم يلزم» قال: والمسألة اجتهادية. 

(۳) ابو يوسف» هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الإمام» كان من أصحاب الحديث تم تفقه على 
محمد بن عبد الرحمن أي ليلى» ثم على أبي حنيفة» فصار من كبار الفقهاء المشهود همم توفي 
ببغداد سنة اثنتين ونمانين ومائة. طبقات الفقهاء ٠٤١١/١‏ . 

)٤(‏ وعلى هذا فلا ينكر عليه إلا إذا حالف الإجماع أو المعلوم من ضرورة الدين. 

)٥(‏ أي: ولو كانت الرواية عنهما في أمُما توقفا فى المسألة. 


)١ ٤( E‏ باب الا جتهاد والنقليد 


الاعتقاد أو الظن الصادر عن طريق(٠‏ أو شبهة أو تقليد. 

وإنغا يضاف إلى قائله للعلم بذلك ضرورة أو استدلالاء أو لنص 
صريح» أو عموم شامل» أو خبر عدل» أو لتخريج صحيح بأن يعرف 
من جهته أو من جهة الإجماع ‏ أنه لا فرق بين مسألتين» فينص 
على حكم أحدهماء فيعرف أن حكم الأحرى كذلك عنده» أو بوجود 
علة الحكم النصوص عليها في محل آخر. (بعص أئمتنا): وسواء كان 
مذهبه جواز تخصيصها أو منعه. (أبو طالب» وابن زيد): جحويزه 
لتحصيصها بمنع إضافة الحكم إليه» إلا أن يعلم أنه م يقل بتخحصيصها ي 
ذلك امحل أحد. 

واحتلف /۳٠١/‏ ني التخحريج من مفهوماته» وعلى قياس قوله» فعند 
بعضهم: لا يضاف إليه. (بعض أئمتناء والفقهاء): بل يضاف إليه وهو 
امختارء لكن مع التقييد بأنه تخريج؛ لملا يوهم الكذب» وليتميز عن 
نصوصه» ولذلك فرعوا الفروع» ويعبر عنها بالتخاريج والوجوه» وحواز 
التقليد فيها وعدمه يبن على ذلك . 

فأما نصه يي حادثة على حكم مع نصه في مثلها على نقيضه؛ فلا 
ينقل حكم أحدها إلى الأحرى؛ حلاف (لبعض الشافعيّة). وكذا قوله 


)١(‏ قال في هامش: دلالة أو أمارة» والمراد به الطريق الشرعي. 
(۲) عطف على للعلم بذلك. 

(۳) أي: وني التخريج على مقتضى قوله نصا أو أصلا عاما. 
)٤(‏ أي: على اما قول له ام لا. 


a باب الاجتهاد والتقليد‎ )١١( 


ا وا ا و ق 
لا يضاف إلیه» حلافا هم. وکذا خیث ينص على حکم دون علته ۾ 
بستنبطها المْحَرّج فيجدها قي محل آخر» حلاف (لبعض علمائنا). 

(۲۸۹) فصل ولا يلزم المقلد بعد وجود نصه وعمومه طلب الناسخ 
والخصص» ولو حوزا» بخلاف الحتهد» فإذا صح له حلاف نصه اتبع 
الظن الأقوى» وطلب الرجَحَان عند التعادل. ويعمل بآحر القولين» 
وأقوى الاحتمالين» فإن التبس؛ فامختار: رفضهما والرحوع /۳٠١۷/‏ إلى 
غیره» کما لو لم جد له نصا ولا احتمالاً ظاهرا. 


)۲۹٠١(‏ فصل ولا يقبل التخريج إلا من عارف بأدلة الخطاب» 
والساقط منها والمعمول به» ومذهب المخرّج له فيهاء ولو غير ججتهد( 
في الأصح» وكيفية رد الفر ع إلى الأصل عند قياس مسألة على أخحرى» 
وطرق العلة» وكيفية العمل عند تعارضهاء ووحوه ترجيحهاء لا 
شروطها وخواصهاء ولا كون المخرّج له ممن يرى تخصيصها أو بمنعه 
على الخلاف المتقدم. 

ولا يستقيم جحتهد قولان متناقضان في وقت واحد» فإن عرف 
ترتيبهما"» فالثاي رحوع عن الأول» وعلى ذلك يحمل ما ينسب إلى 
(بعض أئمتناء وغيرهم) من القولين أو الأقوال» وكذا المسألتان 


)١(‏ أي: لو كان المخحرج غير جحتهد. 
(۲) أي: المتقدم والمتأحر. 


٤( ٤‏ ) باب الا جتهاد والتقليد 


امتناظرتان ولم يظهر فرق. وان جهل“ کيا عنه» ولم يحکم عليه 
بالرحوع إلى أحدهما بعينه. 

وقول (الشافعي) س في سبع عشرة مسألة : فيها قولان» أراد: لي 
فيها قولان» بناء على التخيير عند التعادل» أو: تقدم لي فيها قولان قي 
وقنين» أو: فيها للعلماء قولان /٠۸/‏ أو: كل مسألة منها عليها 
أمارتان مختلفتان» يصح أن يتمسلك بكل منهما جتهد. 


SKS 


ETD 


(©) باب الحظر والأباحة____ E EEE‏ 


|٠١١‏ باب الحظر والإياحة 


ويوصف يما ما يقع من المكلف ااا وو ا 
ما لا صفة له زائدة على حدونه» وهو: ما ليس بحسن ولا قبيح» كالفعل 
اليسير. وما له صفة زائدة» وهو: قسمان: 

ما يذم فاعله» وهو: القيح امحظور» ویکون ضروریا كقبح الظلم 
والكذب الضارء واستدلاليا كقبح الكذب النافع. 

وما لا يذه فاعله» وهو: الحسن» ويكون كذلك. تم هو أربعة 
أقساام: 

واحب» وهو: ما يستحق المدح على فعله» والذم على تر كه» كقضاء 
الدين» وشكر المنعم» ورد الوديعة. 

ومندوب» وهو: ما يستحق المدح على فعله» ولا يستحق الذم على 
ت ركه» كالإحسان» ومكارم الأحلاق. 

ومكروه» وهو: ما يستحق المدح على تركه» كسوء الأحلاق» وقيل: 
لا يثبت عقلاء وهو من الحسن على الأصح» وتسميته مكروها جحاز. 

ومباح» وهو: ما لا يستحق عليه واحد منهماء كالتمشي في البراري» 
والتظلل تحت الأشجار /۹٠۳/ء‏ والشرب من الأمار» وتناول ما ينتفع به 
)١(‏ احترازاً نما تقدم فيمن توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج» فهل يوصف خروجه 


(۲) أي: ضروريا واستدلالياء ويشمل ما عدا القبح المحظور. 


)١°( ۳۹۸‏ باب الحظر والإباحة 


ا لحي ولا مضرة فيه على أحد» كالنابت في غير ملك. 

واحتلف فيه» فعند (أئمتناء والجمهور) أنه مباح کا 
حى يرد حظر شرعي. بعض (الإمامية» والبغدادية» والفقهاء): بل حظور 
عقلا» حن ترد إباحة شرعية» وتوقف (الأشعري» وبعض الشافعية» 
ععن: لا يدرى هل هناك حکم أو لا.؟ تم إن كان هناك حکم فلا 
يدرى: هل هو حظر أو إباحة.؟ 

[النحسين والتقبيح العقليان] 

(۲۹۱) فصل واتفقوا على ثبوت حسن الشىء وقبحه علا باعتبارين: 

الأول: ععن ملاءمته للطبع کاللاذ» ومنافرته له كالآلام. 

والثاي: عع كونه صفة كمال كالعلم» وصفة نقص كالجهل. 

رأخلف ان جن النىء رفخ باعار الت وهو کر میا 
للمدح عاحلا والثواب آجلاء والذم عاحلا والعقاب آجلا. فعند 
(أئمتناء والمعتزلة» وغيرهم): أمُما عقليان بذلك أيضا؛ إذ لا وجه 
/۳١ ١/‏ لحسن الشيء وقبحه إلا وقوعه على وجه» قي الأصح. 

وقد يستقل العقل بإدراكه» إمًا بالضرورة كحسن شكر المنعم» وقبح 
الظلم» أو بالاستدلال كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع» وقد 
لا يستقل بإدراكه كاحسنات والمقبحات الشرعية» كحسن الصلاة 
ومحوها وقبح الربا ومحوه. 
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E ٠ باب الحظر والأباحة‎ )١( 


(جمهور الأشعرية): بل شرعيان بذلك“ قالوا: ولو سلم على التترل 

الأولىي: وحوب شكر المنعم. وهو جحد للضرورة. 

والثانية: مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشر ع» فلا يدرك العقل فيها 
بخصوصها حهة حسن أو قبح» وإنما حكمها الوقف كما تقدم. 

وفصّل (بعض الأشعرية» والحنفية» والحنابلة)» فقالوا: أما حسن 
الشيء .معن كونه متعلقا للمدح عاحلاء وقبحه .معن کونه متعلقا للذه 
وا فعقليان. وام حسنه .کعی کونه ا لو اب وفبحه .حع 
کونه e‏ للعقاب آج فشرعيّان. 

O E 
الاي لحكم عقلي أو شرعي غير ضروري". (بعض الأصوليين): لا‎ 
یجب فيهما» وقیل: حب على ناق العقلي دول الشرعي. وإما دال‎ 
عليه باستصحاب الحال مع انتفاء الأدلة الشرعية المغيرة للنفي الأصلى0»‎ 
أو بقياس الدلالة» واحتلف ف الإستدلال عليه بقياس العلة» فحوزه (ابن‎ 
الحاجب وغیره)» ومنعه (اللإمام» وعیره).‎ 
أي: بالاعتبار الثالث.‎ )١( 
تقدم للمصنف آنفا أن الضروري هو: حسن شكر المنعم» لا وجوبه» فتأمل.‎ )۲( 
كما بحب على الغبت سو اء؟ لأن النفي والإلبات في غير ضروري الثبوت أو العدم مکنان»‎ )۳( 

فيفتقران إلى الدليل» وقوهم: الأصل العد إن أرادوا العدم المطلق فمسلم وإن أرادوا عدم محل 

الزاع فغير مسلم؛ إذ هو مصادرة على المطلوب. 


)٤(‏ أي: يستدل على النفي باستصحاب الأصل» وهو النفي» لكن مع انتفاء الأدلة الشرعية» أي ظن 
عدمها. 


٠‏ (°) باب الحظر والأباحة 
باب استصجاب الحال 


وهو: دوام التمسك بدليل عقلي أو شرعي حن يرد ما يغيره. 

(أئمتنا والجمهور): وهو دليل مستقل بنفسه» وقيل: ليس .مستقل» ولكنه 
مرحح لا غير» وقال (كثير من الحنفية» والمتکلمین): ليس بدليل. 

وينقسم إلى: (معمول به)» وهو: استصحاب حكم العقل والشرع 
الثابت ق الحالة الأولى ق الحالة الثانية»الموافقة» حى يرد ناقل عن ذلك 
فحكم العقل: كاستصحاب البراءة الأصلية حى يرد مغير» ولذلك 
حكمنا بانتفاء صلاة سادسة» وصوم غير رمضان ./۳٠١/‏ وحكم 
الشر ع: كاستصحاب الملك والنكاح والطلاق» حن يرد ما يغير حكمها 
كالبيع والطلاق والاسترحاع. ومنه استصحاب النص والعموم» فيمسك 
مما احتهد إن كان ناظرا حن يرد ناسخ أو خصص» وعليه البحث 
eBags ES SE oz‏ 
قبل منه وإلا انقطع. 

(وغير معمول به) على المختار» وهو: استصحاب حكم الحالة الأولى 
في الحالة الثانية المخالفة؛ لأحل ثبوته قبلها فقط» كاستصحاب المتيمم 
حال الإجماع إذا دحل قي صلاته» ثم رأى الماء؛ فيمضي فيه عند (بعض 
الشافعية) للإجماع على صحتها قبل ذلك» وكاستصحاب النص بعد 
)۱( و يوحي به تعريف المصنف المتقدم؛ ن جرد القاء غل الدلل لن دلیلا وإنما يكون 

دليلا على تعريف من عرف الاستصحاب بأنه النفي الأصلي» ولكن عند عدم الدليل الشرعي. 


(۲) أي: يريد النظر للعمل. 
(۳( اق يريد النظر للجدل. 


ا کک ا 


نس حو ال ضة وفارب 

فإن تعارض أمران أحدهما يقتضي بقاء الحالة الأولى» والآحر يقتضى 
حلافه» رحع إلى الأصل“ إلا أن يترجحح معارضه» فإن التبس بقاؤه أو 
تغيره فالأصل بقاؤه حن يعلم یرو إن كان قاميا أو یظن /۳٣۳/‏ إن 
کان ظنیا. 

[حجية الشرائع السابقة] 

(۴۹۳) فصل واحتلف في شرع من قبلنا: فعند (المتكلمين» وبعض 
أئمتناء والفقهاء): ليس بحجة» وعن (الشافعي): يحتج به» وعنه لا يحتج 
به» وعنه بشرع إبراهيم عليه السلام دون غيره. 

واختار: أن ما حکاه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من 
غير إنكار ولا نسخ ولا حصوص فهو حجة. (الأمير الحسين» والحفيد): 
يحتج ما علم منه. 

وعلى القول بأنه حجة إذا اخحتلف اعتير حكم الأقرب منه إلى 
اللإسلام» وهو النصرانية. 

)۲۹٤(‏ فصل فيما لا يعلم إلا بالعقل» وما لا بعلم إلا بالشر ع وما يعلم ما 

الأول: ما كان تي العقل دليل عليه» وتوقف العلم بصحة الشرع على 
العلم به"» كمعرفة الله تعالى وبعض صفاته» نحو كونه قادرا عالما غنيا 


)١(‏ وهو الحالة الأولى لا الطارئة. 
(۲) أي: بحيث لا تبت صحة الشر ع إلا بعد ثبوته. 


۲ (°) باب الحظر والأباحة 
ع ا 

والثاني: ما دل عليه الشرع دون العقل» كوجوب الصلاة ونحوها من 
أعيان المصالح الشرعية» وكتحريم شرب دون المسكر ونحوه من أعيان 
المفاسد ٤/‏ ١١/؛‏ إذ لا يهتدي العقل إلى معرفتهما. 

والثالث: كل ما كان قي العقل دليل عليه» ولا يتوقف العلم بصحة 
الشرع على العلم به. 

واحتلف في مسائل: (المنصور» والقاضي» وأبو الحسين): لا يصح 
الاستدلال بالشرع على مسألة: (موحود)» و: (نفي .التشبيه)» ومسألة: 
(حي). (أبو رشيد» وأحد قولي الشيخ): بل يصح. (أحد قولي الشيخ): 
يصح تي الأولين دون الثالثة. (الحفيد): بمتنع في (موجود) و: (حي)» 
ويصح في: (نفي التشبيه)» نظرا لا إلزاما. (بعض المتأحرين): يصح 
على: (نفي التشبيه) مطلقاء وأما: (موجود) و: (حي) فإن حعلا وصفا 
eR EN E EO E‏ 
نفس الذات؛ كما يقوله (أكثر أئمتناء والملاحمية) لم يجز» وأما: (نفي 
الرؤية والثاني) فيجوز» خلافا لبعضهم. 

وصحة الاستدلال على الحميع بالعقل ظاهرة. 


)١(‏ هل يصح الاستدلال عليها بالشر ع؟ 
E)‏ محرد إلزام للحصم فلا. 
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١١١‏ ] باب التعادل والترصسح 

)۲۹٠١(‏ فصل الظبيان المتعارضان؛ إن ¿ يكن لأحدهما مزيّة على 
الأاحر؛ فهو: (التعادل). 

واحتلف فيه» فمنعه: (الإمام» وأحمد» والكرحي» وأبو الحسين» 
والحفيد)“ /۳٠١/‏ وجوزه: (الجمهور). 

(أبو طالب» والمنصورء والشيخ» وأكثر الفقهاء): ويطرحان» ويوحذ 
فى الحادثة بغيرهما إن وحد» وإ رحع إلى قضية العقل. (الشافعي» 
والشيخان"» والقاضي» والعنبري» والباقلان): بل يخير بين حكمهما. 

ومنشأً الخلاف": هل يجوز خلو واقعة عن حكم شرعي أولا؟ فمَنْ 
منعه منع التعادل» ومن حوره جوز التعادل. (الرازي): ويختلف حال 
الجتهد على القول بالتخحيير» فإن كان اجتهاده لنفسه؛ فله أن يفعل ثانيا 
ES OE O al ga aA O‏ 
فليس له ذلك؛ لا عرض من التهمة» وإن كان مفتيا حير المستفي في 
العمل بأيهما شاء. 

وإن كان لأحد المتعارضين مزية على الآحر؛ فهو: (الترجيح). 

وحده: تقوية أحد المتعارضين الظنيين على الآحر. 
(۱) لبعد استواء الدلیلین من کل وجه. 


(۲) سقط من (ب): الشيخان. 
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وفائدته: العمل على أرححهما. وهو جائز /۳٠١/‏ واقع إجاعاء 
ورواية منعه عن (أبي عبد الله) باطلة(. 

وإنما يصار إليه عند تعذر الجحمع بوحه ما» من نسخ» أو تخصيص» أو 
غيرهما. ويتنعان( في القطعيين عقليين أو شرعيين» فالتعادل؛ لاستحالته 
بين القواطع» والترجحيح؛ لأنه فرع التعارض. وي القطعي والظي؛ لانتفاء 
الظن معه". ووجوه الترجيح ليست بقاطعة» بل هي حل احتهاد حتلف 
بحسب احتلاف اجتهدين. 

ويكون الترحيح بين منقولين» كنصين» أو معقولين كقياسين» أو 
معقول ومنقول كنص وقياس» تم المنقول إن أوصل إلى تعريف أمر مفرد 
كماهية الصلاة ونحوهاء فهو الحد الشرعي» وإن أوصل إلى تعريف أمر 
م ركب فهو الدليل الشرعي» ونَقدّم الأول على الثاني طبعاا» يقتضي 
تقديمه عليه وضعاء لكن لما كان معظم الترجيح تي الثاني قَذّم. 


[أنواع المرجحات] 
)۲۹١(‏ فصل فالنقولان يكون الترجيح بينهما قي: السندء والمتن 
والحكم» وي أمر خحارج. 


)١(‏ إذ لم يروه عنه أحد من المعتزلة» وهم أعرف .مذهبه» وذكر الحويي أنه بحث عنها في مصنفاته 
فلم يجدها. انظر (الدراري). 

(۲) أي: التعادل والترجيح. 

(۳) أي: مع وجود قاطع فلا حكم للظن. 

)٤(‏ لأن الأول يوصل إلى التصور» والثان يوصل إلى التصديق» والتصور مقدم على التصديق بالطبع؛ 
إذ التصديق م ركب» والم ركب لا يكون إلا من أفراد وهي التصورات. 
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فالسند: بكثرة الرواة؛ لقوة الظن» خلافا (للكرحي)» بخلاف 
الشهادة. وبقلة /"٠۷/‏ الوسائط. وبزيادة الفطنة» أو الثقة» أو الورع» 
كأهل البيت سيما الأربعة المعصومين. والفقيه» على غير الفقيه» وإن 
تكن الرواية بالمعئ. والأفقه» على الفقيه. والعا لم بالعربية على غير 
العام مما. والأعلم اء على العام مما. وأئمة الأثر» على غيرهم. 
وصاحب القصة والمباشر والأقرب عند السماع» على غيرهم. ومن 
ظهرت عدالته بالتر كية» على المستور س عند قابليه م . ومعروف 
العدالة بالإحتبار» على معروفها بالت ركية. ومعروفها بتزكية من هو أكثر 
بحا أو ورعاء» على معروفها بتزكية من ليس كذلك. ومعروفها بتزكية 
لاا د و ا ن ا ی ا 
بالتصريح بعدالته» على المزكى بالحكم بشهادته. والمزكى بالحكم 
بشهادته» على الم زكى بالعمل بروايته. ومن عمل بخبره هو أو مزكية» 
على من ليس كذلك. ومن ليس .مبتدع» على المبتدع. والوعيدي على 
اأرجقى. والأكثر ضبطا الأقل نسيانا» على من ليس كذلك. واطازم 
على الظان ./۳٠۸/‏ ومن لم يختلط» على من احتلط“. ولم يعلم هل 
الرواية عنه في حال سلامته أو احتلاطه. وذو الحفظ على ذي الكتابة. 


(۱) وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين. 

(۲) خحلافا لمن زعم أنه لا يرحح إلا في خبرين مرويين بالمعئ» وذلك لأن الفقيه يفهم الرواية 
وملابساتهما أأكثر من غير الفقيه حي وإن كانت الرواية بلفظها. 

(۳) المحتلط» هو: الذي يصيبه شيء من الخرف والذهول المغرط. 


۰۸ (أ )١‏ باب التعادل والترجيح 


والمعتمد على الخط مع الذكرء على المعتمد على الخط وحده. والكبيرء 
على الصغير. ومتأحر الإسلام» على متقدمه» وقيل: عكسه. والأكثر 
ملازمة» على غير الأكثر. والذكر» على الأنشى. 

وقيل: وأهل المدينة» على غيرهم. وأهل مكة على غير أهل المدينة. 
والحجازي» على العراقي والشامي. ا على العبد. والمختار: امم 
وا 

ورواية القول» على الفعل. والرواية باللفظ» على المعئ. وما ذكر 
سببه» على مالم يذكر. والمتفق على رفعه» على المختلف في رفعه 
ووقفه. ومام ينكره الأصل» على ما أنكره. وسكوته مع الحضور» على 
سكوته مع الغيبة. والمسند» على المرسل عند الأكثر» وعكس (ابن 
أبان)» وقال (الشيخ» وغيره): سواء. (الحفيد): المسند أرحح إن ادعى 
المُسنند عدالة راويه. ومَرْسَّل من لا يرسل إلا عن عدل» على مُرسّل من 
ليس كذلك. ومرسل التابعي» على غیره/۹٠۳/.‏ ومتواتر المتن ظي 
الدلالة على ظنيهما. وما لا تعم به البلوى على ما تعم به قي الآحاد_ 
ومام يلتبس اسم راويه بضعيف» على الملتبس. 

(۲۹۷) فصسل والمتنء كالنهي» على الأمر. والأمر» على الإباحة في 
الأصح. والنهي› على الإباحة. والأقل احتمالا على الأكثر. والحقيقة 
شرعية أو عرفية أو لغوية » على ابجاز. والشرعية» على العرفية 
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واللغوية» والعرفية على اللغوية. وابجاز على ابجاز» لقرب جهته» أو 
رخحان دليله» أو شهرة استعماله» أو مصححه. والجاز» على المشترك ف 
الأصح كما تقدم. ومُوّكد الدلالة» على ما ليس كذلك. والدًال 
عنطوقه» على الدال .عفهومه. ومفهوم الموافقة» على مفهوم المخالفة» على 
الأصح. وتخصيص العام المتأحر» على نسخ الخاص المتقدم. والعام الذي 
م بخصص» على ما حص. والمقيد» على المطلق. والإجماع» على النص 
الظنيين . والإ جاع المتقدم» على الإحماع الظن المتأحر. ويرحح في 
/۲١/‏ دلالة الإقتضاء بضرورة الصدق» على ضرورة الوقوع شرعا. 
وقي الإبعاء بانتفاء البعث على غيره. ودلالة الاقتضاء» على الإشارة. 
ويرحح العام الشرطي» على النكرة النفية ‏ غالبا وغيرها من صيغ 
العموم والحُمُوع. و(من) و(ما)» على الجنس باللام. 

(۲۹۸) فصل والحكم» كالناقل عن حكم العقل» على موافقه» عند 
اون و ا ع ا 
(للقاضي)» وقيل: بل الموافق أرجحح. والوجوب» على الندب. والحظر» 
غ ا کی ووک ا کل در وان 
(للقاضي) لا عكسه» خلافا (لابن أبان» والشيخ» وبعض الفقهاء)» ولا 
سرا افا برقال و ال إن کان الداری 
)١(‏ أي: ويرجحح ابجاز على الحاز بأحد الأشياء المذكورة. 


(۲) ني (ب): وعلى الندب والكراهة» والتكليفي على الوضعي» وقيل عكسه. 


(۳) فقد ذهبا إلى أنه يستوي الدارئ والموحب؛ لما خحبران مأثوران عن الي (ص). 


۰ (أ )١‏ باب التعادل والترجيح 


مبقيا على حكم العقل فقط فالموحب أرجحح» وإن أفاد مع البقية حكما 
شرعيا فهما سواء. وموجحب العتق» على نافيه عند (الكرحي» وأبي 
الجسين)» وقيل: عكسه. (الإمام» والقاضي» والحاكي |٣۲٠/‏ 
والشيخ): سو اء» وا غل الناقيي وقيل: عکسه. 

بعض الأصوليين والفقهاء: ويجوز خالفة الحاظر والمبيح _ المتعارضين 
ت لحکم العقل» فیکونان شرعیین ب (ابو هاشم» والقاضي»› وابن 
أبان): ويتساقطان حينعذ ويرجع إلى غيرما من أدلة الشرع إن وجد» 
وإلا فإلى حكم العقل المحالف هما. (الشافعي» والكرخحي): بل الحاظر 
أرحح. (أئمتناء وأبو الحسين): بل يحب مطابقة أحدهما لحكم العقل» 

والتحقيق أن جواز ذلك إنما يستقيم على مذهب نفاة الأحكام العقلية 
(كالأشعرية» وغيرهم)» لا على مذهب من ينبتها (كأئمتناء والمعتزلة). 
ولا بد من مطابقة أحدهما لجكم العقل في عينه أو جحنسةه: 

(۲۹۹) نسل والأمر الخحارج» كموافقة دلیل آخر من کات أو 
الطلق قي حق السبب لا في غيره» فالمطلق /۳۲۲/ أرجح. والخطاب 
شفاها مع العام كذلك. والعام الأمس بالمقصود» على غير الأمس. وما 
فسره الراوي بقوله أو فعله» على مالم یفسره راویه. وما ذکرت علته 


)١(‏ كما إذا اقتضيا الحظر والإباحة والعقل يقضي بالوجوب. 


AEE OLLI 


على مالم تذكر. وموافق قول الوصي أو أكثر الصحابة أو الأعلم» على 
عخالفه» وما شهدت بتأحره فر ينة» کتاریخ مصنف » أو تشدید؛ لتأحر 
الل كات: 


(۳۰۰) فصل والمعقولان كالقياسين. ويكون الترجيح بينهما 
باعتبار: صفة العلة» وطريقها»ء وحكمهاء وأمر خارج. 

أما صفة العلة؛ فترجحح الحقيقية؛ على: الإضافية» والعدمية والشرعية. 
وهي٠»‏ على العدميّة في الأصح» والمفردة» على لمركبة. وما قل 
ت ركيبها» على ما كثر. وال هي وحكمها نبوتان» على الي هي 
وحكمها نفيان. والظاهرة والمنضبطة» على خلافهما. 

قيل: والضرورية» على الاستدلالية. والمختار: منعه» إذ لا ترحيح بين 
اتف ر ف ي وو و E‏ 
القاصرة. والأكثر تعدياء على الأقل» حلافا (لأيي طالب والحنفية) 
فيهما. والمطردة» على المنقوصة. والمطردة المنعكسة» على خلافها. 
والمطردة فقط» على المنعكسة فقط. والضروريات الخمس ومكملاقاء 
على الحاجحية والتحسينية. والحاحية على التحسينية. والدينية"» على 
الأربع» وقيل: عكسه. ثم مصلحة النفس على الثلاث. ثم مصلحة النسب 
على الأحيرين. ثم العقل ثم المال. (المؤيد بالله» وغيره): والعامة للمكلفين 


)١(‏ أي: الإضافية. 
(۲) أي: وترحح العلة الدينية على الأربع الباقية من الضروريات الخمس. 
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على الخاصة» وعكس (أبو طالب). 

)٠١(‏ فصل وأما باعتبار طريقهاء فترجح الثابتة بالنص ‏ الذي 
لا يحتمل غير العليةء نحو: لعلة كذا ‏ على الثابتة بالظاهر الذي يحتمل 
غیرهاء کاللام. وهما» على الثابتة بالإيماء. والثابتة بالإعاءء على 
المستنبطة؛ مناسبة كانت أو شبهية. وبالإبماء مع المناسبة» على الثابتة 
/۳۲۲/ به من دوما. وإعاء الدلالة القطعيّة كالكتاب» على إيماء الدلالة 
الظنية كالسنة المظنونة. والثابتة بالإجماع الظي على مثلهاء على حسب 
ما تقدم قي مراتب الإجماع. والمناسبة المؤيدة بالسبر والتقسيم أو 
الدوران غل مناسبة الخالية عن ذلك» وهي» على الشبهية» 
والشبه الخلقي» على الحكمي عند قوم وقيل: عكسه» وامختار: أنه 
حل احتهاد. 

)١۲(‏ فصل وأما باعتبار حكمهاء فقد يكون في الأصل أو الفر عي 
فالأول: بقوة دليله» أو بكونه لم ينسخ باتفاق» أو بكونه على سنن 
القياس كذلك ومحوهما مما تقدم. 

والثاني: كترجيح المشارك قي عين الحكم وعين العلة» على القلاثة"» 
وعين أحدها على الجنسين» وعين العلة في حنس الحكم على عكسه. 


)١(‏ لأنه أشبه بالعلل العقلية» مثل تحر البر بالبر للطعم» فيحرم التفاضل في المطعوم. 

9 باتفاق . 

)۲( وذلك أن ا الفر ع والأصل إما ا تکون في عين الحكم وعین العلة» أو ف عين الحكم 
وحنس العلة أو قي حنس الحكم وعين العلة» أو في جنس الحكم وجنس العلة. 


1۲ باب التعادل والترجيح‎ )١١( 


)٠۳(‏ فصل وأما باعتبار أمر خارج» فكالترجيح بكثرة الأصول» 
وموافقة أكثر القرابة والصحابة» ونو ذلك. 

)١ ٤(‏ فصل والعقول والمنقول يرجح النقول الخاص الدال 
عنطوقه» على المعقول» فأما الخاص الدال .مفهومه فهو درحات متفاوتة 
و والترحيح بينها على حسب ما يقع 
للناظر. والمنقول مع القياس تقدم بيانه. 

)۳٠٠١(‏ فصل والحدود السمعية الظنية المتعارضة الموصلّة إل 
التصورات الشرعية» كحدود الصوم والصلاة والزكاة والبيع ونحوها من 
الماهيات الشرعية» يكون الترجحيح بينها باعتبار الحد نفسه» وباعتبار أمر 
حارج. 

فالأول: كترحيح الذاتي» على العرضي. وما لفظه نص صريح» 
على غيره. والأعم» على الأحص» وقيل: عكسه» وأمثال هذه تما يقع به 
الترحيح بين الحدود العقلية. 

والثاني: كترجحيح الموافق لنقل الشرع» على مخالفه. والراحح طريق 
اكتسابه. والموافق لإجماع العترة الظيٰ. ولقول الوصي. أو لعمل 
العلماء. أو مقرر حكم الحظر. 


والعرضي: ما يتصور فهم الذات قبل فهمه» كالفردية للثلائة والحدوث للجسم. 
(۲) أي: فإنه يرجح على غير الراحح طريق اكتسابه؛ لأنه الأغلب على الظن. دراري. 


cE‏ (أ )١‏ باب التعادل والترجيح 


ووحوه الترحيحات الواقعة فى الأدلة والحدود الشرعية كثيرة» وقد 
بسائطهاء وفیما ذکرنا /۳۲۹/ منها إرشاد إلى مالم نذكره. والله أعلم. 


قال المصنف رضي الله عنه: فر غ من رقمه وبحصيله بعد عرضه على 
مسوداته وأصوله بعون الله وتأییده وتوفیقه وتسدیده يوم الإننین تاسع 


.الله حالصا لوحهه الكرعم إنه هو السميع العلم. 


KSSE 


فهرس الآيات 
آتيناك سبعا من لاني والقرآن الع [الخجر: ۸۷] ae‏ 
ا ر 5 افكت ل سَائك[البقرة: E [۸v‏ 
SS‏ لاام [الائدة: ES E [١‏ 
اموا الصلةَ [الأنعاء: O vr‏ 


إلا أن يَعْفون[البقر:۲۳۷] O‏ 
إا الذي عاعد ن من اشر كن[ الور E O ٤‏ 
إن ا لفي عم [الانفطار: O ır‏ 
ا ا إ ك[ 0 ران ¥8 o O E ENO OEE‏ 
إن تا اا يۇدە إْكَ[آل عمران: E O RET |۷١‏ 
إن EA N £ lS‏ 
إن هُدی اللہ ا N aS i‏ 
Î‏ ا 1۹۸ EVDE‏ 
اا الات الف اا الا O RT E‏ 
إياك تَعبد[الفاتحة: a O ]١‏ 
بل يداه مبسوطتًان]المائدة: a ]٦ ٤‏ 
لر کل شيء [الأحقاف:٠۲] E EE‏ 
ا 4 ا اليل[ البقرة: E E E EEE [Av‏ 
ا اش وما [البقرة: i E OT EET [av‏ 
a TSE‏ 
حذ من أمْوالهم صف [التوبة: O O ]١ ٠۳‏ 


E O A AO SET ]۹۲ رقبة مؤمتة[النساء:‎ 


اة وال اى جنر ا رر ۲ا a‏ 


۸ فضهارس الكتاب 


اال ع ا ا 3 OSS aa‏ 
فإطْعَامٌ As‏ 
ا مانن جلد ولا تُقبلوا لهم شهادة أبدا. .[النور: ٤ه] ۲۲۲۰۲۲۰۰١۱۷۷‏ 
فاذ وا الله عند المشعّر ا حرام [البقرة: 4۸[ N‏ 
فاعَبرُوا يا أولي الأبصار[الحشر:۲] O‏ 
اغسلوا وُحُوهَکم وَأيديْكم إل الْمَرّافق[الائدة: O | ٦‏ 
فاا المشر كين [التوبة: N ss ]٠‏ 
فبهدَاهُم قدة[الأنعاء: 4۰ O O‏ 
ا ر رة [احادلة: E O O ٣‏ 
فا ل لَه أف[ الإسراء: ۲۳] O O DR‏ 
RS E E a a‏ 
e O PO OT ETE e‏ 
ا E‏ التار ا الجنة[الحشر: ۲۰ O‏ 
ُو كان فيهما آلهّة إلا اله َسسَدَتا[الأنبياء: ۲۲] oy‏ 
وال الم [البقرة: ۲۸[ E O‏ 
وإذا حلمم فاصطادوا[المائدة: ۲] O HE‏ 
a O I Su‏ 
وان کش فاطّر وا [المائدة: E‏ 
O [AY N‏ 
و والفضّة[التوبة:٤١] a a‏ 
والسارف السار فاقطعوا أيديَهمًا[ المائدة: ۸[ EORTC ea‏ 
ا إن الإْسّان لفي حسر[العصر: ۱ -۲] O‏ 
الله بکل سي عَليْم[البقرة E O rav:‏ 
واا برؤوسكم[المائدة: O O Sa ٣٦‏ 


ول ا O‏ 


وري رقبة مُومتة[النساء: 4۲] o O OE‏ 
ر 0 TD O E‏ 
وحبریْل وميْكائيل[البقرة:۹۸] O‏ 
وَذرُوا البْي[الحمعة: ۹] E‏ 
وَل باشروهُنٌ وَأشمْ عاكفون في المستاجحد[البقرة: 1۸۷[ SG‏ 
ولااقراف طا 0 ]م EE‏ 
EDT‏ ا لبیٹ مه ثنفقون[البقرة: A [r1Y‏ 


ولک پوآحذ کہ بمَا ت الأيمّان[المائدة:١٩] EO‏ 


وله ع الان د ال ع اط ا مال رت ا 


. 
2 


وا هش اة ق ار إلا عل اه رر اهر 5 O‏ 
ومن يقل ا مَعَمدا[النساء: a e CT [ar‏ 
یا ايها اسى[الأنفال: CN 1٤‏ 


RR 


۰ فهارس الكتاب 
فهرس الأحاديت 
إذا احتلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم O O‏ 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل حبقا SRE SG DE‏ 
N Lg NT‏ 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته اكان ينفعه EON Sa‏ 
إعتق رقبة EO ES ORS ODOR SSG‏ 
ألا لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده O‏ 
اا ى TON E SS‏ 
O O ro O TO‏ 
إنغا الربا في النسيئة E E O O‏ 
إن إذا لصائم EO ET‏ 
أا إهاب دبغ فقد طهر O‏ 
اما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل a‏ 
أينقص إذا حف TCO ORE DO‏ 
الأعمال بالنيات e E E O O‏ 
الاثنان فما فوقهما جماعة E EO ERO O OO E O‏ 
الب أحى تفا O O‏ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جمو ها N O‏ 
الال عدا لا يرت A‏ 
a A‏ 
مس يقتلن قي الحل والحرم O O O‏ 
دباغها طهورها e ONO‏ 


فهارس الكتاب A‏ 


لا ربو طيباء فإنه يخشر يوم القيامية ملبيا O‏ 
لا صلاة إلا بطهرور O DA A E‏ 
للا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل E‏ 
لا يقض القاضي وهو غضبان E E O O‏ 
للراحل سهم وللفارس سهمان O oo‏ 
مطل الغ ظلم O CEES E O REESE‏ 
ملكت نفسك فاحتاري a O OTO OO IE‏ 
من ملك ذا رحم حرم عتق عليه E AEE E DOR‏ 


O a O O وكل ذلك مم یکن‎ 


c۲‏ فهارس الکتاب 


فهرس الأعلام“ 


الأمرى: اد عبد از E‏ 
أبو ثور: إبراهيم بن خالد E OR OO‏ 
أبو جحعفر: محمد بن يعقوب الو مي EE TV CC SSE‏ 
أبو حنيفة: النعمان بن ثابت الإمام E O‏ 
ابو الجحسين: محمد بن علي الطيب المعتزلي VSR ENA‏ 
ابو حیان: محمد بن يو سف WD E NT EEE‏ 
أبو خحازم: عبد الحميد بن عبد العزيز O AO‏ 
ار ا ج e‏ 
او OO EEE‏ 
أبو العباس: أحمد بن إبراهيم الحسيْ PET OSD O SS SS‏ 
أبو عبد اللّه: الحسين بن علي الحنفي VO GSES E a‏ 
او ع جه و عد ارات ای O‏ 
ابو مضر شريح بن المؤيد E E O E O‏ 
N See SESS ES DED‏ 
أبو الهذيل: محمد بن الهذيل E O‏ 
أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم N O‏ 
ا e‏ 
أي عبيد: القاسم بن سلام E Ee ESE SEEDS SS OA‏ 
احمد بن حنبل TE O ES O‏ 
إسحاق بن محمد بن راهویه O a‏ 


)١(‏ م هذه أعلام العلماء الذين هم أقوال في الكتاب» وقد تكررت أسماؤهم کا والرقم المشار 
إليه هو للصفحة المتضمنة لتر جة المذكور. 


: ر لس‎ 
و و م م ی ارو کا‎ N E DI SI DV OD PRS FOL aD SI pr O O GE e N RE E a a TY MS TE E EDT i EDR A 


الإإسفرائين: أحمد بن محمد بن ال o O E‏ 
كاف من عد اال فى E‏ 


الأصفهان: محمد بن عر o E E‏ 
الأض غد الرن بن كسان E O E a‏ 
الإمام: جى بن هزه CV ASE SOLAS E‏ 
اللآمدي: علي بن محمد بن سام التغلبي OR E EG‏ 
الأمير TOES O a‏ 
الأمير علي بن الحسين صاحب اللمع O‏ 
ابن أُبان: عیسی بن أبان VE E E‏ 
ابن ابي الخير: علي بن عبد الله E EE DEES EDETE SoS‏ 
ابن أي هريرة: الحسن بن الحسين القاضي E O‏ 
ابن حبير: سعید بن حبير e E O O E‏ 
ابن حرير : محمد بن حرير الطبري TOES O a‏ 
ابن حێْ: عثمان بن حي أبو الفتح NE AOS GS DEEDES SCS‏ 
ابن الحاحب: عثمان بن عمر الكردي VES E‏ 
ابن حزم: علي بن أحمد O a O‏ 
ابن داود: محمد بن داود الأصفهان (E i EEO‏ 
این دز س ت عبد اله و حف aa o E E So‏ 
ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب EAS ESS‏ 
ابن زيد: عبد الله بن زايد العنسي oy‏ 
ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج OEE SEAS‏ 


A‏ فهارس الكتاب 


ابن سيناء: امسن عدا E O O‏ 
ابن شجاع: محمد بن شجاع الثلحي E EOE o E‏ 
ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد O E‏ 
ابن عصفور: علي بن مؤمن E O O SS‏ 
ابن عليّة: إسماعيل بن إبراهيم الأسدي DD OD‏ 
ابن فارس: أحمد بن فارس القزوييٰ NV SO A‏ 
ابن فورك: محمد بن الحسن WI SDN SA ESSE SSE EOS‏ 
ابن القاص: أحمد بن أي أحمد الطبري O‏ 
ابن المسيب: سعيد بن المسيب N SO‏ 
ابن مالك: محمد بن عبد الله O O O O O‏ 
ابن مبشر: جعفر بن مشر OSES ORS‏ 
الباقلان: محمد بن الطيب VASO SAGE ORS‏ 
الب: عثمان بن مسلم SS GO O O DT‏ 
الست ماعل بن على E‏ 
البلحي: عبد الله بن أحمد e a‏ 
EE O SDSS a VETTE‏ 
التهامي: الحسن بن مسلم ES E O O aa‏ 
تعلب: امد ين يجي O‏ 
الجر حان: الحسين بن إسماعيل O E CSO E GS‏ 
الجزري: محمد بن محمد الجزري E PSE‏ 
الجوييٰ: عبد الملك بن محمد NE PIRSEN DSA‏ 
ا لحسن بن أبي الحسن البصري DE E E O‏ 
الحفيد: امد بن محمد بن الحسن الرصاص N ESR REARS SR‏ 
الحقيي: علي بن حعفر OE E‏ 


الدقاق: محمد بن محمد بن جحعفر NS‏ 


رازي الحنفية: حمل و عل E‏ 


زید بن علي الإمام e SRE‏ 
السبكي: علي بن عبد الكاقي الخزرحي ... 


الشهرستان: محمد بن عبد الكرع mas‏ 
الشيخ الحسن الرصاص eecceenenennonnnes‏ 


الشيرازي: إبراهيم بن علي الفيروز أبادي 


الطبري: أحمد بن موسى ecco‏ 


الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة e‏ 


NEEM SESS 


c٦‏ فهارس الكتاب 
عطاء بن ابي رباح O‏ 
عكرمة: مول ابن عباس N O O O aa‏ 
العتيرئ: شبد الله بن اخسن O‏ 
الغزالي: محمد بن محمد الغزالي Vea‏ 
الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار O‏ 
الفراء: عبد الله بن منصور السلمي Na EAS‏ 
القاسانن من الترك TT SG SS E E‏ 
القاسم امحلي ENO colonia RS EDS RSS‏ 
القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام O‏ 
القاضي زيد بن محمد الكلاري O RS DORR‏ 
القاضي: عبد الجبار بن أحمد E‏ 
القرشي: يحجى بن الحسن E E e‏ 
القفال: محمد بن علي ETS OR SOG SS‏ 
الكرخحي: عبيد الله بن الحسين OA OO O‏ 
الكعي: ا ا أبو القاسم الكجي OT OSES‏ 
المؤيد بالله: أحمد بن الحسين المارون O‏ 
الماتريدي: محمد بن محمد e O OPO OOO E‏ 
مالك بن انس الإمام E SER RE O‏ 
الماوردي: علي بن محمد البصري E‏ 
امو كل اخدبين لمان O O ys‏ 
حاهد بن جبر i O OPO O‏ 
امحاملي: أحمد بن محمد a‏ 
احلي: حميد بن احمد I SRR SR RS‏ 
محمد بن القاسم بن إبراهيم E OE ERS SERE‏ 
محمد بن المطهر بن حى O O E SG‏ 


قفار فن لكاب ۷ 


ا E NESE OSES ASS ESSE ESSE‏ 
محمد بن منصورالمرادي E SESS‏ 
الرتضى: محمد بن بجى OE EROS ESD SS‏ 
المريسي: بشر بن غياث ET‏ 
المزي: إسماعيل بن جى E a‏ 
اشر ا VT NGS O Sa‏ 
الهدي: أبو عبد الله بن الداعي محمد بن الحسن بن القاسم E TT‏ 
المهدي: أحمد بن يى المرتضى RP lS ER NS‏ 
الموسوي: علي بن الحسين الشريف المرتضى OG SE‏ 
مويس بن عمران OO SEO DS‏ 
الناصر: الحسن بن علي a E O O E‏ 
النظام: إبراهيم بن سيار CEE E DESE OES ES‏ 
النهروان: المعافى بن زكريا EERE OS SERS‏ 


المادي: يى بن الحسين الإمام TE FECES ERE SOSA‏ 


۸ فضارس الكتاب 


فهرس الفرق ٠‏ 


Ny الأحشيدية‎ 
E O O O الأشعرية‎ 
O SO E E ANE A A O GD الإمامية‎ 
Os oe as e SRC O SE الباطنية‎ 
O البصرية‎ 
TD O OA SRE O OG DD البغدادية‎ 
N O O O O a البهشمية‎ 
PAD OS SO التعليمية‎ 
EE ESOS O RG الجارودية‎ 
EO A O SD الحشوية‎ 
TE O O O الخشبية‎ 
e N O الخطابية‎ 
0 OO EOE EO ا لخوار ج‎ 
O TS SOS EAE OSO السالمية‎ 
n OD TY الظاهرية‎ 
N القاسطون‎ 
O E O Oy القاسمية‎ 
OE OOOO الكرامية‎ 
e OE المارقين‎ 
NV iSO E EE OS O Ge المرجئة‎ 


)١(‏ س هذه أسماء الفرق الى ها أقوال في الكتاب» وقد E‏ والرقم المشار إليه هو 
للصفحة المتضمنة لتعريف الفرقة . 


فهارس الكتاب ٠‏ ۲۹ 


فهرس المواضيع 
مقدمة التحقيق O‏ 
أصول الفقه آدوار وأطوا e O‏ 
ترجة امؤلف ESSERE SE DES‏ 
هذا الكتاب AE N O‏ 
عملى في تحقيق الكتاب A O E‏ 
النسخ المعتمدة OARS OEE SOS OE‏ 
نص الكناب 

مقدمة المؤلف REL o ES SS‏ 
مقدمة الكتاب: مباحث الألفاظ ومعرفة الأدلة والأحكام aT‏ 
مقدمة لا بد لطالب أصول الفقه من معرفتها E N‏ 
مبادئه ا وموضوعه» وفائدته» واستمداده» وحکمه LEE‏ 
وضع الألماظ وأقسامها ومتعلقاها E ER‏ 
مباحث في المشترك اللفظى O‏ 
مباحث فض الحقيقة وابحاز E EE‏ 
EE E AN E‏ 
فی الحروف ED O O CO‏ 

مبحث في سبب وضع الألفاظ وواضعها E‏ 
الأحكام أنواعها وتوابع ها EE e O‏ 
اكوم فيه ومتعلقاته I a E ES‏ 
الحكوم عليه ومتعاقاته E O a‏ 


TSS ADS iS الكلام في الإأدلة‎ 


O OY الأحدلة الشرعية‎ 

PE O a ا‎ 
E E O o. ]باب النهي‎ [ 
O فولأم و الي‎ 

E E OOO اا العموم‎ 
LTE DES E E Sa ألفاظ وموجبات العموم‎ 
E ae من الأ حكام التعلقة بالعموم‎ 

O yy او‎ 
E O O DD أقسام اللخحصص‎ 
O E O O NON المطلق والمقيد‎ باب|٥[‎ 
OV SOON SOR ]باب المحمل‎ 1[ 
ASN O E E من صور احمل‎ 

SS ااا‎ 
E باب الظاهر والمؤول‎ ]۸[ 
O O SD DDG RS أنواع التاويل‎ 
PG O O باب مفهومات الخطاب‎ 

[۹] باب الناسخ والمنسوخ EEE‏ 
[١٠]باب‏ الإجماع O‏ 
أنواع الاجاع ومراتبه OSE O A SR‏ 
[١١]باب‏ الأفعال وما يجري محراها TE‏ 


۲ 


فضارس الکتاب 
السنة وأقساها وأحكامها LDS a‏ 
)بات الأ خسار A O‏ 
أقسام الخبر عموماً وأسباب وقو ع الكذب A‏ 
أقسام الخبر عن البي صلى الله عليه وآله وسلم EOE‏ 
طرق للجرح والتعديل i‏ 
الصحاي ومراتب الرواية عنه TSE OSES‏ 
طرق معرفة الصحال cs SEES ROE‏ 
مراتب رواية غير الصحاي وطرقها EE‏ 
ات قن a O ET‏ 
أقسام القياس وأحكامه FF SO ENES RS‏ 
أ ركان القياس وشروطها FEO O E A‏ 
العلة والسبب والشرط والمانع وشروطها EO O‏ 
لحان FE USACE O E ES e‏ 
الاغراضات E‏ 
O TON‏ 
اختهد وشروط الاجتهاد وكبميته a‏ 
اتوك الفبد a O‏ 
اجتهاد البى صلى الله عليه وآله وسلم والاجتهاد في حيانه o‏ 
حكم الله في الاجتهاديات E O O‏ 
أسباب الاحتلاف في الاجتهاد O‏ 
أحكام الفتيا و الاجتهاد E O‏ 
التقليد أقسامه وأحكامه O O O‏ 


فهارس الکتاب AE‏ 


| الولو 
LU ¥‏ اا 


من أهداف «مركز التراث والبحوث اليمتي» نشر المفيد الصالح من التراث. 
والجاد الثمر من الأراسات العاصرة وذلك من أجل أن تتواصل لخة الماضي 
الحى مع الحاضرء وتترابطٌ علاقة الأجيال بعضها ببعضء» ليظلٌ حلم استتذاف 
الدورة ائلحضارية دا یدوں ان تنقطع بینهما الأسبانة 

ومعلوم أنه بدون التزؤد بمؤهلات حضاريّة واقيَّة سيكون التعامل مع الحضارة 
المعاصرة إِمًا تعامل تابع. أو تعامل منصهر؛ و2 كلا اا ذا ول شریگا: 

وبطبيعة الحال فلن تتم ا ولا المشارگة الإاسلامية E‏ اذا زود اهيا 
المسلم بانظور اافكري الإبداعي من عطاء حضارته لتم له دخول الحضارة 
المعاصرة وعندہ ما نوله وما با 

من هنا یحس «المرکز بأنّه من واجبه نشرٌ ما کن من تراٽ الماضي؛» ون روا 
إبداعه من آي حقل من حقوله الدينية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية 
ھا کا ا و د 
هذا الفقه العا ب2 اليمن بجا ظل î‏ واا 2 اش a u Zab‏ 
ونمو أجنحته والتحليق بها فوق وديان عميقة. إن ذلك الانفتاح بين المذاهب قد 
آسهم م جادل التلفيح والمزج والتأشر والتأثير ك فقه عظیم . . ومن هنا شهدت 
المكتبة اة الشقية تنوعا وازدهارًا 3 یڑال و صنالدا 5 اا القكه 
المعاصر من دعم لصحوته ليتواءَم مع سيره المعاصر نحو مستقبله الموعود. 

و «المرکز» اد ا اتی راء العرييّة به فانم يقدہ ذروة فقه 


س 


نیعٹث © لدف ا الصقيم E ET,‏ الأاقسرا؟ 2 الشجر الجديب. 8 
يشرح فقة مذهب جعل العقلّ راتا والحديث مرشداء ودهب بنسج على ضوع 
إيمان عقلیٌ متبصر وحنيف ما يمن به ویعتقد فیه. 

۷ 


r~ RE” 


